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المقالات الأصول
 مسألة المرأة 

وإشكالية الاستجابة لدعاوى الطلاق

الزََوَاجُُ تََكََامَُلٌٌ ونُُضْْجٌٌ وصِِراطٌٌ للاسْْتِِقََامََةِِ

الظهور السلوكي بين الزَواجُ والمجتِمع

 المشاكلٌ الزَوجيةِ 
في سْياق الثقَافةِ الحاكمةِ

الضْرورة العلميةِ في الدعوة للتِوقف 
عن التِعاطي مَع إثارات تََعَطُُّلٌ قضْايا 

الطُّلاق في المحاكم الجعفريةِ

 تَقَويم الأفهام.. 
تَصحيح وتَحليلٌ لفهم واقع القَضْايا 

الزَوجيةِ في المحاكم الجعفريةِ

بيان الانُتِقَاض الذاتَي للوكالةِ 
في التِطُّليق في حال عدم سْبق 

إرادة المُوَكِلٌ

مَسألةِ تَوكيلٌ الزَوجةِ في تَطُّليق 
نُفسها )مَحاولةِ لجمع أطراف المسألةِ 

والنظر في خلفياتَها ومَتِرتَباتَها(

تَمام الكَلام في )بيان الانُتِقَاض 
الذاتَي للوكالةِ في التِطُّليق في 

حال عدم سْبق إرادة الموكِلٌ(

مَُعَارَضََةُِ تَوكيلٌ الزَوجةِ في تَطُّليق 
نُفسها بالمقَاصِد الواضَحةِ، 

وضَبط الإرجاع للعموم

مَدى مَسؤوليةِ الدين عن واقع القَضْايا 
في المحاكم الجعفريةِ

 الزَواجُ في ظرف هواجس 
مَشاكلٌ الطُّلاق

مَِن فِقَهِِ مَهر السُنَةِ.. تَصحيحٌ لمَفْهُوم 
المَهْرِ والغََايَةِِ مَِنْ فَرْضَِهِِ

تأليف

قضْيةِ المرأة

مَقَدمَةِ
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِِّ العالمين، 
والصََّلاة والسَلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

محمَد وآله الطيبين الطاهرين

مقدَمة
أُُطلِقََـت قبـل قرَابـةَ سـنتين حملـةٌَ )إلكِترونيـةَ( تََطْْرََحُُ مشـكِِلةََ 
مُعانَـاةِ المـرَأُة في مملكِـةَ البحرَين مِـن عدم الإنصـاف في )المحاكم 
الجعفرَيَـةَ( مُناَديَـةًَ بحَِـلِ مُشـكِلةَِ مـا أُسـمََتْه بـ)التَعْلِيـق( الُمـهِِين 
للزَّوجـةَ إذا مـا رفـض الـزََّوجُُ تَطْليقَهِـا تَلبيـةََ لطْلبهِـا وتحقَيقًَـا 

لإرادتها.

كَمََا شـدَدت الحمَلةَُ النـكِِيَر على المبالغةَ الكِـبيرة في مِقَدار البَذل 
المالي الـذي يطْلبـه الـزَّوجُ على زوجتـه افتـداءًً لتحقَيقَـه إرادتهـا 

مِنه. )الاخـتلاع( 

انبرى بعـض الفـضلاءً للمَسـاهمةَ في حـلِ المشـكِلةَ فطْرَحـوا 
تَطْليـق  تَوكيلهِـا في  الـزَّواجُ  الزَّوجـةَ في عقَـد  )فكِـرَة( اشتراط 
نفسـهِا، ومِـن هنـا بـدا للنظـرَ القَـاصر احـتمَال دخـول الأمـرَ في 
منعطْـف خـطْير قـد تَُضَيَـعُُ فيـه موازيـن الشريعـةَ ومقَاصدهـا.

وجدتُ حِينََها فسادًًا عظيمًا في أربع جهات:
الأولَـى: فهِـم المعـاني الشرعيَـةَ؛ كَمََا في )الخلـعُ( و)التعليـق( ما 
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تََرََتََـبَ عليـه الخـرَوجُ الكِامـل للمَطْالـب عـن سـياقهِا العلمَـي 
الأعـم مـن الشرعـي وغيره.

الثََّانيِـة: تَنقَيـح بعـض المطْالـب المهِمََـةَ؛ كَمََا في مسـألةَ )تَوكيـل 
المـرَأُة في تَطْليق نفسـهِا( ما انتهِـى إلى الوقوع في مـا يُُحتَمََل احتمَالًا 

ـا أُن يكِون فسـادًا يتعـذَرُ إصلاحه. علمَييـا قويي

الثََّالثََِّـة: تحرَيـرَ مََحَـَالِ ومنـاشيءً المشـاكل الزَّوجيـةَ مـا أُدَى إلى 
صرف الجهِـود العظيمَـةَ في طلـب معالجةَ فرَوع الفـرَوع، والحال 

أُنَ للمَشـكِلةَ جَـذرًا بعيـدًا عنهِا.

الرَابعِة: خلل في تَشخيص الواقعُ ومآلات الأمور.

كَتبتُ حينهِـا مجمَوعةًَ مِن المقَالات برَجاءً المسـاهمةَ في تَصحيح 
مسـار الفكِـرَ وقطْـعُ مـادَة فسـاده، ُ�ـمَ إنَ الحمَلـةََ صـارت إلى 
الهـدوءً قبـل أُنْ تَدخـل في أُطوار إ�ـارةٍ جديدةٍ نشـدها اليوم، ولا 
زال الطْـرَحُ هـو الطْـرَحُ، مـا يُنبئُُِ عـن غِيَـابٍٍ لأدنَى مسـتويات 
التأمُـل والمرَاجعـات الفكِرَيـةَ والعلمَيَـةَ الجادَة مـن الُمتَصَدِيـن، 
وهـذا -على كلِ حـال- مُتَوقَعُُ. إلَا أُنَ ما يُؤسـف لـه غفلةَ بعض 
مَـن لا تحسـن الغفلةَ منـه في مثل هـذه المواقعُ واندفاعـه فيهِا على 

غير هـدي وحكِمَةَ!

التـي  المقَـالات  بعـض  جمـعُ  في  حُسْـنٌ  ذاك  بعـد  لي  بَـدا 
 pdf( َأُحسـبهِا مَحَوريـةًَ في المقَـام وإعـادة نشرهـا في كتابٍ بصيغـة
الإلكِترونيـةَ(، فعقَـدتُ العـزَّم متـوكِلًا وراجيًـا منـه عـزََّ وجـلَ 

ويـرَضى. يُحـبُ  لماِ  التوفيـقَ 

ملاحظات:
الأولـى: نظمَـتُ المقَالات نـظمًَا موضوعييا يتسلسـلُ فيه الطْرَحُ 
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بمََِا يوقـف القَـارئ الكِرَيم على البنِـاءً الفكِرَي للكِاتَـب، فقَدمتُ 
مُتأخِـرًَا وأُخـرَتُ مُتقَدِمًـا مـعُ المحافظـةَ على التو�يـق التاريخـي 

بإ�بـات تَاريـخ المقَـال في ذيله.

الثََّانيَـة: راجعـتُ المقَـالات فأضفـتُ وحذفـتُ ونَقََحـتُ، إلَا 
إنَ شـيئًًا مِـن ذلـك لم يُؤِ�ـرَ في بُنيةَ المقَـال وجوهرَ الفِكِرَة ومسـار 
إبرَازهـا. وكيـف كان فهِـي قبـل أُي تَغـيير لا تَـزَّال مَحَفوظـةًَ في 

موقـعُ )صـوت الغديـرَ()1( الإلـكِتروني.

الثََّالثَِّـة: أُلحقَـتُ مجمَوعَ الَمقَـالات بمََِقََالٍ جديـد حول مصطْلح 
)الُمعَلَقََـات( بيَنـتُ فيـه حالَـه مِن حيثُُ مورد اسـتعمَاله في لسـان 

الشـارع المقَدَس )أُعـزََّ الله المؤمـنين بالتزَّامه وصيانـةَ بيضته(.

قائمـة المقـالات وفـق النَظـم الجديـد مـع إثبـات تاريخ كلِِّ 
مقـالٍٍ مِنَها:

قضيةُ المرأة- 	
28 من شهِرَ رمضان 1442 للهِجرَة

الزَوَاجُ تَكَامُلٌِّ ونُضْجٌ وصِراطٌ للاسْتقَِامَةِ- 	
20 جمادى الأولى 1440 للهِجرَة

مِـنْ - 	 والغَايَـةِ  المَهْـرِ  لمَفْهُـوم  السُـنََة.. تصَّحيـحٌ  فقِـهِ مهـر  مِـن 
فَرْضِـهِ

28 من جمادى الأولى 1442 للهِجرَة
الظهور السلوكي بين الزواج والمجتمع- 	

24 جمادى الأولى 1440 للهِجرَة 
المشاكلِّ الزوجية في سياق الثَّقافة الحاكمة- 	

الثاني من شوَال 1440 للهِجرَة 

(1) https://alghadeer-voice.com/

https://alghadeer-voice.com/
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الزواج في ظرف هواجس مشاكلِّ الطلاق- 	
18 جمادى الأولى 1440 للهِجرَة 

مـع - 	 التعاطـي  عـن  للتوقـف  الدعـوة  في  العلميـة  الضـرورة 
الجعفريـة المحاكـم  في  الطـلاق  قضايـا  تَعَطُّـلِّ  إثـارات 

24 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة 
المحاكـم - 	 في  القضايـا  واقـع  عـن  الديـن  مسـؤولية  مـدى 

يـة لجعفر ا
19 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة

القضايـا - 	 واقـع  لفهـم  وتحليـلِّ  تصَّحيـح  الأفهـام..  تقويـم 
الجعفريـة المحاكـم  في  الزوجيـة 

16 صفرَ 1443 للهِجرَة
مسألة توكيلِّ الزوجة في تطليق نفسها- 		

26 ربيـعُ الثـاني 1440 للهِجـرَة )مرَاجعـةَ في: 10 من شـهِرَ ربيعُ الأوَل 
للهِجرَة(  1443

بيـان الانتقـاض الذاتـي للوكالـة في التطليـق في حالٍ عدم سـبق - 		
المُوَكِلِّ إرادًة 

12 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة
في - 		 للوكالـة  الذاتـي  الانتقـاض  )بيـان  في  الـكلام  تمـام 

المـوكِلِّ( إرادًة  سـبق  عـدم  حـالٍ  في  التطليـق 
30 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة 

بالمقاصـد - 		 نفسـها  تطليـق  الزوجـة في  توكيـلِّ  مُعَارَضَـةُ 
للعمـوم الإرجـاع  وضبـط  الواضحـة، 

21 ربيعُ الثاني 1443 للهِجرَة



6

كلمةٌ:
سـاحةَ  تَكِـون  أُن  الـكِبرى  القَضايـا  هـذه  لمثِـل  يصـحُ  لا 
للاصطْفافـات وميدانًـا لاحترابٍ الجبهِـات إلَا أُنْ لا تَكِـون النيَةَ 
نيَـةَ إصلاحٍُ بقَـدر مـا هي نيَـةَ مغالبةَ وإ�بـات وجود، لـذا فالمقَام 
ليـس مقَـام عنـاد، ولا ينبغـي أُن يكِون كذلـك بحـال، فلنتَق الله 
جـلَ في علاه ونرَحـم عبـاده مِـن الحـرَق بـنيران العنـاد وعبـادة 
الـذَات، ولا مـصير إلى ذلك بغير التـزَّام الشريعةَ الغـرََاءً وإقصاءً 

مـا دونهـا إقصـاءًَ حكِمَةٍَ ورشـاد.

تنَبيه ورجاء:
لا يُحتـاجُ القَـارئ الكِرَيـم إلى قرَاءًة مـا لا يُتمَـه ولا إلى ما يصر 
على فهِمَـه واسـتيعابٍ مطْالبـه على وفق مشـتهِياتَه هو ومسـبقَاتَه 
الثقَافيـةَ. لـذا فإنَ مـن يقَرَأُ قـرَاءًة اجتزَّائيةَ، أُو كمَا يـعبِرون اليوم، 
مسـحيةَ سريعـةَ، فرَجائـي منه عدم إشـغال نفسـه بقَـرَاءًة ما بين 

دفتـي هـذا الكِتابٍ. مـعُ بالغ التقَديـرَ والاحترام.

و إِلَِيْكََ فََقْْـدََ نََبَيِِنا صََلََواتتـكََ عََلََيْهِِ وََآلـِهِِ، وََغََيْبََةََ  ـمََّ إِنََِا نََشْْـكُت »اللَّهُت
رََ  وَِنَـا، وََقِِلََـةََ عََدََدِِنَـا، وََشِِـدََةََ الفَِِ�ـنِِ بِنِـا، وََتَظاهُت وََليِِنـا، وََكََْ�ـرََةََ عََدَت
َمََّـدٍَ وََآلهِِِ وََأََعَِنّـا عََلى ذلـِكََ بِفَِِْ�حٍٍ مِِنْكََ  الزََّمِـانِِ عََلََيْنـا، فََصََلِِّ عََلى مُحَت
 ، هُت ظْهُِـرَت تت حََـقٍٍّ  ـلَْطانِِ  وََسُت  ، عِِـزَُّهُت تت وََنََصْْرٍٍ   ، هِت تَكُْشِْـفِت  ٍ وََبِضُِرٍت  ، ـهِت عَِجِِّلَت تت
�ـِكََ يا أَرْْحََمََّ  ـناهُا، بِرََِحْْمََ لَْبَسُِت ناهُـا، وََعَافَيَِةٍَ مِِنْكََ تت لَِلَت َ ـةٍَ مِِنْـكََ تُجَت وََرَْحْْمََ

الرََاحِْمَِيَنَ«.

المؤلِف
27 رْبِيع الأوََل 1445 للَهُجِّرَةَ

البَحرَينِ المحرَوَسُةَ
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)1(
قِضيَةَت المرَأَةَِ

28 من شهِرَ رمضان 1442 للهِجرَة

مقدِمةٌ أولى))): 
مُقدِمةٌ أسَاسٌٌ في موقِعِ الدينِ مِنْ وَاقِعِ الدُنْيَا:

أُقول مستعيناً بالواحد الأحد الفرَد الصمَد سبحانه وتَعالى:

خلـقَ اللهُ تَعـالى هـذا الخلق العظيـم على تَوافـق مَُحَكَِـمٍ بين كلِ 
أُجزَّائـه مطْلقًَا، ومـا يخلقُ خلقًَـا أُو يُلْقَِي بكِِلمَـةَ أُو يُشِرعُ تَشريعًا 
إلَا وهـو على تَوافـقٍ تَـامٍ مَُحَكَِمٍ مـعُ كلِ الخلق، وقد قال سـبحانه 
في الكِتـابٍ العزَّيـزَّ }الَـذِي خََلَـقَ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ طبَِاقًـا مَا تَـرَى فيِ 
خََلْـقِ الرَحْمَـنِ مِـن تَفَـاوُتٍ فَارْجِـعِ الْبَصََّـرَ هَـلِّْ تَـرَى مِن فُطُـورٍ * ثُمَ 
ارْجِـعِ الْبَصََّـرَ كَرَتَيْـنِ يَنَقَلِـبْْ إلَِيْـكََ الْبَصََّـرُ خََاسِـئاً وَهُوَ حَسِـيرٌ{)2(، 
وفي التشريـعُ والتكِليـف قـال جـلَ في علاه: }لاَ يُكَلِـفُ اللهُ نَفْسًـا 
إلِاَ وُسْـعَهَا{)3(، وكلُ هـذا �ابـتٌ بثبـوت الحكِمَـةَِ التامَـةَِ الكِاملةَِ 

الُمطْْلَقََـةَِ له تَبـارك ذِكرَُه.

لَما أُبـى الإنسـانُ الوقـوفَ عند حدودِ قـوانين الـسمَاءً والتَحَدُدَ 
الوجـودي  الواقـعُ  يوافـق  بمَا  وتَطْلعاتَـه  وسـلوكه  تَفـكِيره  في 

)1( المقَدمتـان الأولى والثانيـةَ هما المقَـالان الأولان للكِاتَب من سلسـلةَ مقَالات 
)الدين وواقـعُ الحياة(.

)2( الآيتان 3 و 4 من سورة الملك.
)3( الآيةَ 286 من سورة البقَرَة.
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التكِوينـي الأصيـل فتـح على دنيـاه أُبوابٍ الفسـاد؛ وهـذا نتيجةَ 
طبيعيـةَ لعبثه بسُِـننَِ الحيـاة)1(.. قال تَعـالى )ظَهَِـرََ الْفَسَـادُ فِي الْبَرِ 
وَالْبَحْـرَِ بمََِا كَسَـبَتْ أَُيْـدِي النـَاسِ ليُِذِيقََهُِـم بَعْـضَ الَـذِي عَمَِلُوا 
لَعَلَهُِـمْ يَرَْجِعُونَ()2(. هنالك حقَيقَةٌَ واقعةٌَ في نمَطْيةَ العبثُ بسُِـننَِ 
الحيـاة؛ وهـي أُنَ التغـيير الـذي يلحق بشيءًٍ مـن السُـننَ الطْبيعيةَ 
يسـتدعي، بل يسـتوجب سـقَوط غيره من السـنن بالتوالي، حتَى 
يـأتي الزَّمـن الـذي يَـرََى فيـه ابـنُ عصِره التعاكُـسَ الشـديدَ بين 
أُعرَافـه وأُعـرَاف العقَود السـالفةَ، ولأنَـه يرَفضُ الإقـرَارَ بوجود 
مشـكِلةَ مُعقََـدة تََـرََاهُ يُرَجِـعُُ التَعَاكُـسَ في الأعـرَاف إلى كونه من 
سُـننَِ الحيـاة! وهـو بالقَطْـعُ ليس كذلـك، بـل هـو كَسْْرٌٌ وتحطْيمٌ 
للسُـننَ الطْبيعيـةَ.. طبيعـةَ الحيـاة كمَا خلقَهِـا الله تَعـالى، وفي نفس 
خضـمِ ذلـك يتحقََـق التطْبيـعُ مـعُ الفسـاد دون أُدنـى جهِـد من 

وجنوده! الشـيطْان 

طالـت يـدُ العبثُِ والتبديـلِ الكِثير من السُـننَ والقَـوانين التي 
أُرادها الله تَعالى لخير الإنسـان وصلاحه، ومنهِا على سـبيل المثال، 
سُـننََ التزَّويـجِِ والـزَّواجُِ لَمَا غيَرَ الإنسـانُ قوانيَن المعـاشِِ، فانتشر 

الفسـاد وعـمَ الباطل الذي بـرَز بين الناس حضـارةً ووعيًا!

لتَِصـوُر هـذه الطْامَـةَ وحدودهـا فـإنَ المقَـام يفتقَـرَ إلى مقَدِمةَ 
نُـبَيِنُ فيهِـا الأصـلَ الأصيـلَ للنظرَيـةَ الرَأُسمَاليـةَ؛ حيـثُ إنَ هذه 

)1( هـذا موضـوع عرَيـض ومتشـعب، قد تحد�ـتُ وكتبـتُ فيه في أُكثـرَ من مقَام 
ومناسـبةَ. ملخصـه: أُنَ الحرَكةَ التطْوريةَ للإنسـان لا ينبغي أُن تخـرَجُ عن الحدود 
الطْبيعيـةَ التكِوينيـةَ، ومـن أُهِمهِـا السْرٌعـةَ في الزَّمـن واختصـار الوقت، فـإنَ كلَ 
هـذا يجب أُلَا يخـرَجُ عن المحـدَدات الطْبيعيةَ المخلوقـةَ. وأُي خـرَقٍ لها في أُي بُعدٍ 

مـن أُبعادها فهِو فسـاد وإفسـاد.
)2( الآيةَ 41 من سورة الرَوم.
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الرَأُسمَاليـةَ اليـوم تحكِـمُ العَـالمَ وتَتسـيَدُ المنظومـةَ الثقَافيـةَ العامَةَ 
حتَـى باتَت العقَليةَُ المسـيطْرَةُ على عمَوم النـاس رأُسمَاليةََ السمَات 

وإن كان صاحبهِـا مـن أُعـداءً الرَأُسمَاليةَ!

فنَقولٍ:
في مطْلـعُ حديثـه عـن الفكِـرَة الرَأُسمَاليةَ اخـتصَر السَـيد مَحَمََد 
باقـرَ الصـدر )رضـوان الله تَعـالى عليـه( ما هـو بصـدده في عبارة 
دقيقَـةَ؛ إذ قـال: »فَالحيـاةَ في الجـو الاج�ماعَـي لهـذا النظـام )يعِني 
صَِلََـتْْ عَـنِ كَلِِّ عَلاقِـةٍَ خارْجةٍَ عَـنِ حَدَوَدِِ  النظـام الـرَأَسُمالي(، فَت
المادَِةَِ وَالمنفَِعَِـةَِ«)1(، وأُشـار قبـل ذلـك إلى أُنَ »الحرَيـةَ الاقِ�صَادِيـةَ 
قَْـرَِرْت فَ�حٍَ جميـع الأبِواب،  ترَتكُـزَّ عَلى الإيمانِ بِالاقِ�صَـادِ الحـرَ، وَتت
وَتهيئـةَ كَلِِّ الميادِيـنِ أَمِـام المواطـنِ في المجِّـال الاقِ�صَـادِي. فَيتبَـاح 
بَـاحت هُذهُ الملَكُيـةَ الإنَ�اجيةَ  ال�مَّلَُـكَ للاسُـ�هُلاك وَللإنَ�اج مِعًِا، وَتت
ال�ـي ي�كُـونِ مِنهُـا رْأَس المال مِـنِ غَير حَـدٍَ وَتقْييـدَ، وَللَجِّمَّيـع 
عَلى حَـدٍَ سُـواء. فَلَكُلِِّ فَـرَدٍِ مِطلَقٍّ الحرَيـةَ في انَ�هُاجِ أَيِ أَسُـلَوبٍ 
وَسُـلَوكِ أَيِ طرَيقٍٍّ لكُسُـب ال�ـرَوَةَِ وَتضخيمَّهُـا وَمِضاعَفِ�هُا عَلى 

ضـوء مِصَالحـهِ وَمِنافَعِهِ الشْـخصَيةَ«)2(.

مـن الواضـح المسـتغني عـن جهِـد الاسـتدلال أُصالـةَُ الثرَوة 
ورأُس المال في النظرَيـةَ الرَأُسمَاليـةَ، وفيهِـا تَقَـعُ مطْلـقُ الأشـياءً 
بين أُن تَكِـون مُنتجـةًَ لـلمَالِ كالتُجـار والموظـفين والـعمََال، ومـا 
إلى ذلـك، أُو أُنْ يُنتَْـجِ مِنهَِْـا مَـالٌ كمَدمنـي الُمخـدِرات وبائعـات 
الهـوى وأُهـل الخمَـرَ والسُـكِرَ، ومـن في حكِمَهِـم. ففـي النظـام 
الـرَأُسمَالي لا بـدَ من أُن تَكِـون الغلبـةَُ في المـرَدود المالي والمحصلةَ 
الماديـةَ لحاكمَـي العـالم. لا مجـال تحـت مظلَـةَ السـلطْةَ الرَأُسمَاليةَ 

)1( فلسفتنا - السَيد مَحَمََد باقرَ الصدر- ص56
)2( المصدر السابق ص53
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لمَِوجُـودٍ لا يسـتفاد منـه مـالًا بشـكِل من الأشـكِال.

مـن جهِةَ أُخـرَى فالطْمَعُُ وجـودٌ لازمٌ للرَأُسمَاليـةَ، وهذا واقعٌُ 
واضـحٌ مشـهِودٌ لا يُنكِـرَ، وقـد جـاءً في الكِتـابٍ العزَّيـزَّ قـول 
الحـقِ جـلَ في علاه }كَلاَ إنَِ الِإنسَـانَ لَيَطْغَـى{)1(، كيـف لا وقـد 
اعتنـق إخلادَ المالِ لَـهُ عقَيـدةً، وهو قوله تَعـالى }يَحْسَـبُْ أَنَ مَالَهُ 

أَخَْلَـدَهُُ{.

بالمعنـى  الإمبرياليـةَ  لا  الـعصر،  إمبرياليـةَُ  فالرَأُسمَاليـةَُ  لـذا، 
المصطْلـح الكِلاسـيكِي، فهِي وجود يسـتنزَّف كلَ موجـود، أُينمَا 
كان، مـن أُجـل انتـاجُ المال، ولا يهـم أُن يمَتـد نظـامٌ سـياسٌيٌّ في 
الشـغل  بـل  واسـتيطْان،  احـتلالٍ  امتـداد  والبلـدان  الأراضي 
الشـاغل لإمبرياليـةَ رأُس المال هـو عولمـةَُ مجمَوعـةٍَ مـن الأفكِار، 
يتحـول العـالم باعتناقهِـا والرَضـوخ والتسـليم لها إلى آلـةٍَ عظيمَةَ 
لإنتـاجُ المال. وبهـذا يُعـرََفُ الموقِـعُُ لـكِلِ شيءًٍ لا يخـدم منظومـةَ 
انتـاجُ المال لمصلحةَ الرَأُسمَاليةَ العظمَى؛ وذلك لشـذوذه فيسـهِل 

تَشـخيصه!

عولَمَـتْ الأجهِـزَّةُ الثقَافيَـةَُ والفكِرَيـةَُ والإعلاميـةَُ للرَأُسمَاليـةَ 
أُطرَوحـةَ  أُُولاهمـا  الزَّمـن،  مـن  عقَـود  مـدى  على  أُطرَوحـتين 
)الحدا�ـةَ( والثانيـةَ أُطرَوحـةَ )العلمَانيـةَ(؛ إذ بعـد تََكَِـوُن العقَليةَ 
الحدا�يـةَ لا يبقَى مجـالٌ للديـن في إدارة الحياة، ولن يقَتنـعُ الُمثقََفُ 
والُمفكِِـرَُ حينهِـا بـغير العلمَانيةَ نظامًـا يتوافق مـعُ روحُ الرَأُسمَاليةَ. 
بـل وأُكثـرَ مـن ذلـك أُنَ بعـض الإسلامـيين ذهبـوا في بحـوثٍٍ 

أُصَلُـوا فيهِـا إلى إسلاميـةَ العلمَانيـةَ!

)1( الآيةَ 6 من سورة العلق
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توضيح المسألة:
اشْـتَبَكَِتْ في الغـرَبٍ مجمَوعـةٌَ مِـنَ الُمطَْارَحَـات الفلسـفيةَ في 
حرَكـةَ نقَـدٍ مباشر ورفضٍ صريـح للقَيود القَيمَيةَ مـن جهِةَ، ونبذٍ 
لـلمَاضي والتركيـزَّ في الانـطْلاق نحو المسـتقَبل من جهِـةَ أُخرَى، 
الجهِـود  واحتشـاد  الفلسـفي  الاندفـاع  هـذا  أُنَ  لي  يبـدو  وفـيمَا 
التنظيريـةَ جـاءً بعد اسـتيعابٍ فلاسـفةَ الغـرَبٍ وهضمَهِم لعصر 
التحـول التنويـرَي، ومن الذيـن بـرَزوا في ميدان النقَـد وصناعةَ 
الإرهاصـات الفلسـفيةَ، مـن روسـيا مايكِوفسـكِي، وفي فرَنسـا 
فلـوبير وبـودلير، وهـؤلاءً أُدبـاءً)1( حملوا رايـةَ الدعـوة للفوضى 
ونبـذ التعلـق بـالماضي؛ بنـاءًً على تحـرَُكِ وعـدمِ �بات أُو اسـتقَرَار 
شيءًٍ في كلِ هـذا الوجـود. وكـذا فَهُِـمْ يُرَجِعـون سُـنةََ التطْور في 
كلِ الكِـون إلى كسْرٌ القَيـود وإطلاق العنـان للفـوضى التـي هـي 
في نفسـهِا مـن السُـننَ الأصيلةَ التي مـا إن نمَنعهِـا إلَا وآل أُمرَنا، 

على حـدِ زعمَهِـم- إلى الجمَود.

أُبـرَز  مـن  السمَاويـةَ،  سـيَمَا  لا  الأديـان،  إنَ  في  خلاف  لا 
بالدنيـا؛  التَعَلُـقِ  وعـدم  القَِيَـم  لالتـزَّام  الداعيـةَ  الأطرَوحـات 
لكِونـه مانعًـا مـن لحـوق الإنسـان بنقَـاءً الاتَصـال بـالله الخالـق 

والثـوابٍ. بالجنـَةَ  الآخـرَ  العـالم  في  والفـوز  الغيبـي 

لـذا، كانـت الأديـان مـن أُشـدِ مـا تَعاديـه الحدا�ـةَ ومـا بعـد 
الحدا�ـةَ في العصـور اللاحقَـةَ، وللتخلُص من هذا العـدو الُمزَّعِجِ 
بـزَّرت نظرَيـاتٌ كانـت من أُبرَزهـا نظرَيـةَ العلمَانيةَ، وهـي إبعاد 

)1( ذكـرَتهمَا قاصـدًا للتنبيـه على خطْـورة الأطرَوحـةَ أُو الفكِـرَة الفلسـفيةَ إذا 
صاغهِـا بقَلمَـه عقَـلٌ فلسـفي، ولذلـك اعتمَـد الشـيوعيون في فترات الدعوة إلى 
أُحزَّابهـم على الترويـجِ للرَوايـات الأدبيـةَ بين صفوف الشـبابٍ، وهو ما نشـهِده 

اليـوم في الانبعـاثٍ الجديـد للرَوايـةَ بشـتَى أُشـكِالها. فافهِم.
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وفصـل السـلطْةَ الدينيـةَ بمَختلـف أُشـكِالها عـن سـلطْةَ الدولةَ 
أُجهِزَّتها. بمَختلـف 

هـذا هـو مُلخَـصُ مـا تَقَـوم عليـه العقَليـةَ المعـاصرة، عَلِمَْتَ 
تَقَـوم عليـه الأسُُـسُ  أُم لا؛ فهِـو مـا  بـه  قَبلَِـتْ  أُم لا..  بذَِلـِكَ 
والَمناَهِـجُِ التربويـةَُ والتعليمَيـةَُ، وهـو السـلطْةَ الثقَافيـةَ المحيطْـةَ 

بالعـالم والمتغلغلـةَ فيـه فكِـرًَا وأُدبًـا وسـلوكًا.

برَجـاءً أُن أُتمكَِـن من فتح الأذهـان على طبيعةَ الفكِـرَة الحدا�يةَ 
أُطرَحُ هـذا المثال..

أُذكـرَُ في �مَانينـات القَـرَن الماضي أُنَ أُحد الشـيَالين)1( في موكب 
مـن مواكـب العـزَّاءً طُـرَِدَ وطُلِـب منـه الابتعـاد عـن القَـرَاءًة في 
المواكـب؛ والسـبب أُنَـه في أُ�ناءً القَـرَاءًة حرََك قدمـه على الأرض 

بمَا رأُى فيـه البعـض شـبهًِا بالُمطْرَبين!

طُـرَِدَ.. نعـم طُـرَِدَ ولم يُعَـارِض أُحـدٌ طَـرَْدَهُ، بل كانـت حرَكةَُ 
قدمه مَحَلَ اسـتنكِارٍ شـديدٍ مِنَ الكِبير والصـغير، وكانوا يقَولون: 

هـل نحن في حفلـةَ؟ هل هـو شـيَال أُو مُغنيِ؟!
كَيف ترَوَنِ الأمِرَ اليوم؟

مـن جهِـةَ الحكِم )العـرَفي( فليـس بين حرَكةَ قدمـه قبل �لا�ين 
سـنةَ، وحرَكـةَ وتمايـل كل الجسـد اليوم تَبايـن.. لا؛ بـل تَعاكس 
بـكِلِ ما تحمَل الكِلمَةَ مـن معنى، فمَا كان بالأمـس من المحرََمات 
العرَفيـةَ قطْعًـا، بـات اليوم مـن أُمـارات الموهبةَ والتفاعـل الذي 

يُنظََـرَُ له تَنـظيًرا شرعيًـا داعمًَا ومؤيدًا.

)1( الشـيَال مصطْلـح بحرَاني يعني من يتصـدَى للقَرَاءًة في مواكـب العزَّاءً، وهو 
الـذي يُسـمََى في العـرَاق )رادود(، وإن كان هـذا المصطْلـح الأخير هـو الشـائعُ 

اليـوم، إلَا أُنَ البحارنـةَ في الأصل يسـمَونه )شـيَال(.
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وقـس على ذلـك كثـرَةً مُتَكَِثِرََةً مِـنَ الأمثلَِةَِ والمشـاهد التي تَأتي 
في سـياق الدِيـن من جهِةَ، وتحقَيـق الانتشـار الجمَاهيري والمادِي، 
ولا يمَكِـن لعقَليـةَ اليـوم التخلص مـن فكِرَة الانتشـار واختراق 
الشرق والغـرَبٍ، وهـذا لا قيام لـه دون مال، ولذلك أُمسـى كلُ 

شيءً قـابلًا للتبريرَ والتجويـزَّ الشرعيين!

�مََـةَ أُمـرَ واحد �ابـتٌ ويُقََاسُ عليه مـا دونه مطْلقًَـا. إنَه الثرَوة 
ورأُس المال!

تَعيـش المجتمَعـات اليـوم تَغلغـل الـرَوحُ الرَأُسمَاليـةَ في أُدقِ 
عقَائدهـا وتَشريعاتهـا الدينيةَ، إلى الحدِ الذي أُمسـت فيـه الأديانُ 
وسـائلَ لإعطْاءً الفكِـرَة أُو الثقَافةَ الرَأُسمَاليـةَ والعلمَانيةَ والحدا�يةَ 

شرعيةًَ. صبغـةًَ 
العقلية البراغماتية:

ينفـي  فكِِْـرَِي  لنِمَََـطٍٍ  المـيلادي  عشر  التاسـعُ  القَـرَن  في  نُظِـرََ 
القَيمَـةََ الفعليـةَ لأي شيءًٍ في وجوده المجـرََد، أُو في النظرَة الأوَليةَ 
أُو الابتدائيـةَ لـه، ولا يَكِْتَسِـبُ قيمََـةًَ إلَا بمَا يُُحقَِقَـه مـن نجاحات 
خارجيـةَ، فالمعيـار إذًا هـو النجاحُ الواقعي لـلشيءً في الخارجُ. ُ�مَ 
إنَ مـا تَثبـتُ لـه قيمَـةٌَ مـا، فإنَهـا لا تَُسـلب إلَا بثبـوت فشـله في 

تحقَيـق نجـاحُ خارجي.

في  الأسـاس  مبينـًا  جيمَـس)1(  وليـام  البراغمَاتَيـةَ  أُبـو  يقَـول 
النظرَيـةَ: »بِأنََّهـا لا تعِ�قْـدَ بِوجـودِ حَقْيقْـةٍَ مِ�لِّ الأشِـياء مِسُـ�قْلَةَ 

26 أُغسـطْس 1910(  جيمَس 11 ينايرَ 1842، نيويـورك-  ويليـام   )1(
في  النفـس  علـم  في  دورة  يقَـدم  معللـم  وأُول  نفس أُمرَيكِـي،  فيلسـوف وعالم 
الولايـات المتحـدة الأمرَيكِيةَ يُعـتبر جيمَس مفكِـرَاً رائداً في أُواخرَ القَرَن التاسـعُ 
عشر، وأُحـد أُكثـرَ الفلاسـفةَ نفـوذاً في الولايـات المتحـدة الأمرَيكِيةَ و)مؤسـس 

علـم النفـس الأمرَيكِـي(.
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هُـو  الخير  أَنَِ  كَما  للَ�فِـكُير،  مَِنْهَُـجٍٍ  َـرََدِت  مُجَت هُـي  فَالحقْيقْـةَ  عَنهُـا. 
مِنهُـجٌٍ للَعِمَّـلِّ وَالسُـلَوك؛ فَحقْيقْـةَت اليـوم قِدَ تتصَْبَـِحٍت خَطَـأً الغدَ؛ 
وَنِ  رَت فَالأيدَيولوجيـات المنطقْيـةَ وَال�وابِـتْ ال�ـي ظََلََتْ حَقْا�ـِقٍَّ لقْت
بَِما أَمِْكَُنَنَـا أَنِْ نََقْتـول: إِنََّهـا  مِاضيـةَ ليسُـتْ حَقْا�ـقٍّ مِطلَقْـةَ، بِـلِّ رْت
طَابَِقَْـةَت الأشِْـيَاءِ  بأنهـا »مِت يعـرَِف الحقَيقَـةَ  خَاطئَِـةَ«، وهـذا لأنَـه 

لمَِنْفَِعَِ�نِـَا، لا مِطابِقْـةَ الفِكُـرَ للأشِـياء«)1(.

في المقَابـل فـإنَ مـن قِيَـمِ العُـقَلاءً ومـن المبـادئ الفكِرَيـةَ في 
الإسلام تحديـد وتَعـيين الطْرَيق الموصل للمَطْلـوبٍ، وإنْ تَُوُصِل 
إليـه بطْرَيـق آخـرَ لا يرَتَضيـه العـقَلاءً أُو الشـارع الُمقَـدَس فَقََـدَ 

قيمَتـه ولـن يكِـون يومًـا مُصَحِحًـا للطْرَيق.

مـن أُمثلـةَ ذلـك )الانتهِـاءً عـن الفحشـاءً والمنكِرَ(؛ حيـثُ إنَ 
تحقَيقَـه في الخارجُ فـعلًا لـن يغنـي عـن الالتـزَّام بفـرَض الصلاة 
اليوميـةَ التـي مـن غاياتها )النهِـي عن الفحشـاءً والمنكِـرَ(، وكذا 
فـإنَ تحقَقَهِـا الفعلي لـن يُصحِـح طرَيقَهِا لـو كان بعبـادةِ صَنمٍَ أُو 

اتَِبَـاعِ كَافرٍَِ أُو سُـلُوكِ بَعْـضِ الطُْـرَُقِ الصُوفيَِةَِ.

زيادًةُ توضيحٍ: 
إنَ الثلا�ـةَ الذيـن خُلِفـوا لـو أُنَهـم صـدُوا وردُوا عـن نسـاءً 
وأُطفـال وبيـوت المسـلمَين هجومًـا للـمَشركين والكِفَـار فهِـذا 
لـن يُصحِـح تخلُفهِـم المذمـوم كمَا تَذكـرَه الآيـةَ الشريفـةَ )118( 
إذََِا ضَاقَـتْْ  الَذِيـنَ خَُلِفُـواْ حَتَـى  الثََّلاثَـةِ  في سـورة التوبـةَ }وَعَلَـى 
أَن  وَظَنَُّـواْ  أَنفُسُـهُمْ  عَلَيْهِـمْ  وَضَاقَـتْْ  رَحُبَـتْْ  بمَِـا  الأرَْضُ  عَلَيْهِـمُ 
لاَ مَلْجَـأَ مِـنَ اللهِ إلِاَ إلَِيْـهِ ثُـمَ تَـابَِّ عَلَيْهِـمْ ليَِتُوبُـواْ إنَِ اللهَ هُـوَ التَـوَابُِّ 

)1( راجـعُ: البرغمَاتَيـةَ - وليـام جيمَـس- تَرَجمـةَ: وليـد شـحادة - دار الفرَقـد 
للطْباعـةَ والـنشر والتوزيـعُ، الطْبعـةَ الأولى، تَشريـن الأوَل 2014 للمَـيلاد
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الرَحِيـمُ{، ومثـل ذلـك مـن لا تجـوز إمامتـه للجمَاعـةَ في الصَلاة 
لجهِـةَ شرعيـةَ خاصَةَ، فلـو أُنَه كان عـادلًا متدينـًا وفقَيهًِـا ورعًا، 
وكان مـن أُفضـل القَـرََاءً صوتًَـا وأُداءًً، فـإنَ كلَ ذلـك لا يُؤِ�رَ في 

الحكِـم الشرعـي المانـعُ مـن إمامتـه للجمَاعةَ.

العقَليـةَ البرغمَاتَيـةَ على خلاف ذلـك، فمَعيارهـا الأصـل هـو 
الخارجي. الفـعلي  النجـاحُ 

يُُحـذِرُ الإسلام وأُسـوياءً العقَـل مـن الوقـوع في هـذا الغـرَور 
العظيـم؛ والوجـه في ذلك عـدم انحصـار المصالح والمفاسـد فيمَا 
نرَصـده للشيءً بعـد تحقَُقَـه في الخارجُ، وإنَمَا صحَ وصـفُ العقَليةَِ 
البرغمَاتَيـةَ بالغـرَور لتَِوَهُمِهَِـا إصابـةَ تمـام المصلحةَ والمفسـدة من 

خلال التجرَبـةَ والوقـوع الخارجيين.

مفاسد القياسٌ المقارن:
عنـد �بوت الاشتراك بين فرَدين في جهِـةَ معينةَ تَثبتُ مُلازمَاتُ 
كَـةَِ، مَعَُ الجَزَّْمِ بتَِجَـرَُدِ الُملَازَمَات عن  خُصُـوصِ تَلِْكَ الِجهَِةَِ الُمشْتَرَ

كُلِ مُداخِـلٍ لجهِةَ أُخرَى.

مثَّالٍ:
عندنـا في الشرع الشريف أُصـل الاشتراك في الأحكِام الشرعيةَ 
بين الرَجـل والمـرَأُة، فمَا يثبـت منهِـا للرَجـل يثبـت للمَـرَأُة، ما لم 
يَـرَِدْ دَليلٌ خَـاصٌ يُفـرَِقُ بَينـَهُِمََا. إنَ هذا الأصل لا يعني تَسـاوي 
الا�ـنين في أُكثـرَ مـن الأحـكِام الشرعيـةَ إلَا مـا خـرَجُ بالدليـل، 
ولا يمَكِـن تََعْدِيَـةَُ أُصـل الاشتراك لإ�بـات التسـاوي في جهِات 
أُخـرَى. لـذا؛ فـإنَ مـا نـرَاه مـن الاستشـهِاد أُو الاسـتدلال على 
بـالاشتراك في  الرَجـل والمـرَأُة  البـاري عـزََّ وجـلَ بين  مسـاواة 
التكِاليـف الشرعيـةَ بينـهِمَا باطـلٌ؛ لضرورة الجهِل بـتمَام مِلاكات 
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الأحـكِام والأوامـرَ الإلهيـةَ من جهِـةَ، وبـتمَام الغايـات من خلق 
نفـس الإنسـان في ذكـرٍَ وأُنثى.

إنَ المنَشأ في المقارنة بينَهما هو السؤالٍ التالي:
لمـاذَا هـذا الموقـع أو ذَاك مقتصَّـرٌ علـى الرجـلِّ فقـط؟ مـا المانـع من 

أن يكـون للمـرأة أيضًا؟
لا بـدَ أُوَلًا مـن الالتفـات إلى الفـرَق مـن جهِـةَ الحاكمَيـةَ بين 
مـا قبـل ومـا بعـد الإسلام، فمَا قبـل الإسلام كانَـتْ، أُي: الجهِـةَ 
الحاكمَـةَ، للأعـرَاف وللقَـوانين الوضعيـةَ، وأُمَـا بعـد الإسلام 
فـللإسلام بحكِـم جديـد أُو بإمضاءً أُمـرَ قائم بتقَـنين أُو من غير 

نقَول: تَقَـنين. وعليـه، 

فمَا هـي  الإسلام،  قبـل  حقََهِـا  ظُلِمََـتْ  قـد  المـرَأُةُ  كانـت  إذا 
الرَجـل؟ لحـقِ  الظالمـةَ  هـي  تَكِـن  لم  ولِمَ  الأسـبابٍ؟ 

الجوابٍ هو رجوع الظلم إلى واقعُ الطْغيان في القَوَة؛ فالرَجل لَما 
كان أُقوى من المرَأُة تمكَِن من تَشكِيل أُجواءً عامَةَ حُدِدَتْ السلطْنةَ 
فيهِـا لـه، ولم تَتمَكَِن المـرَأُة من مغالبتـه فرَضخت للواقـعُ القَائم.

جـاءً الإسلام بالمنطْق القَويـم، فوضعُ الرَجـلَ في مكِانه والمرَأُة 
في مكِانهـا بلا مقَارنـةَ ولا قيـاس، بـل على كلِ واحـدٍ منـهِمَا أُن 
يقَـوم بـدوره الذي لا يصـحُ تَعديته للآخـرَ؛ والوجـه في ذلك ما 
تَترتَـب على التعديـةَ مـن مفاسـد حتمَيـةَ، وإلَا لكِان الشـارع قد 

عدَاهـا وأُشـاعهِا بين الرَجـل والمـرَأُة. فتأمَل.

إذا اتََضـح ذلـك فإنَنـا نـشيُر إلى مسـألةَ مفصليـةَ هي ممـَا يقَوم 
عليهِـا تََعَقَُـدُ قضيـةَ المـرَأُة في الـعصر الحديثُ.

قـال الله تَعـالى في الكِتابٍ العزَّيـزَّ }وَإذَِْ قَـالٍَ رَبُّـكََ للِْمَلائكَِـةِ إنِِي 
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إرادتَـه  بدليـل )خليفـةَ(  فتقَـرََر  خََلِيفَـةً{)1(،  الأرَْضِ  فـِي  جَاعِـلٌِّ 
سـبحانه في إقامـةَ أُمـرَه في الأرض وإيـكِال الأمـرَ إلى )خليفـةَ( 
لـه. ومـا نُفيده أُصلًا من هـذه الآيـةَ الشريفةَ هـو )إرادةُ الله تَعالى 
في إقامـةَ أُمـرَه في الأرض(، وهـي لازمـةَ لإرادة جعـل الخليفـةَ، 

وهـذه الأخيرة تَكِوينيـةَ ولازمهِـا تَشريعـي.

وقـال تَعالى: }إنَِمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَالَذِينَ آمَنَـُواْ الَذِينَ{)2(، 
وأُصـل الولايـةَ �ابـت تَكِوينـي، والتـولي تَشريعي يظهِـرَ في قوله 
هَـا الَذِيـنَ آمَنَُـواْ أَطيِعُـواْ اللهَ وَأَطيِعُـواْ الرَسُـولٍَ  جـلَ في علاه: }يَـا أَيُّ

وَأُولـِي الأمَْـرِ مِنَكُمْ{)3(.

يظهِـرَ بوضـوحُ أُنَ الحـدود الحاكمَةَ لـكِلِ حرَكات وسـكِنات 
الإنسـان هـي ما يرَيـده تَشريعًـا، وهو:

)الالتـزَّام المطْلـق والتـولي المطْلـق والطَْاعـةَ المطْلقَـةَ لخليفتـه 
في الأرض(. وفي هـذا الُمحـدَد الشرعـي جعـل اللهُ تَعـالى الولايـةَ 
للمَؤمـنين والمؤمنـات على بعضهِـم البعـض، فقَـال عـزََّ وجـلَ 
}وَالْمُؤْمِنَـُونَ وَالْمُؤْمِنَـَاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِـاء بَعْضٍٍ يَأْمُـرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 
وَيَنَْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنَكَـرِ وَيُقِيمُـونَ الـصََّلاةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَكَاةَ وَيُطيِعُـونَ اللهَ 

وَرَسُـولَهُ أُوْلَئـِكََ سَـيَرْحَمُهُمُ اللهُ إنَِ اللهَ عَزِيـزٌ حَكيِـمٌ{)4(.

إذن؛ لـكِلِ عبـدٍ لله تَعالى دوره في حفظ الخلافـةَ الإلهيةَ، غير إنَ 
الأدوار والمواقـعُ مَُحَـدَدةٌ من الشـارع المقَدَس ولا يجـوز الاجتهِاد 
في قبـال تحديداتَـه، وقد قال جـلَ في علاه }وَمَـن يَتَعَـدَ حُـدُودًَ اللهِ 

)1( الآيةَ 30 من سورة البقَرَة
)2( الآيةَ 55 من سورة المائدة
)3( الآيةَ 59 من سورة النساءً
)4( الآيةَ 71 من سورة التوبةَ
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فَأُولَئكََِ هُـمُ الظَالمُِونَ{)1(.

إذا فهِمَنـا ذلـك، فـإنَ مقَـتضى العـدل والحكِمَـةَ أُنَ كمَالَ كلِ 
طائفـةٍَ وكلِ فـرَدٍ في المجتمَـعُ إنَمَا هـو في الموقـعُ الـذي يُحـدِده لـه 
الشـارع المقَـدَس، وبذلـك تَبطْل المقَارنـةَ معُ قيام الحـدود الإلهيةَ 

والتزَّامهِا.

غير  لها  مُقَـرَِرَ  ولا  الصغـرَى،  في  الـكِلام  جـلَ  فـإنَ  وعليـه، 
النصـوص الشرعيـةَ؛ لمَِا مَرََ من أُنَ الُمحدِد هو الشـارع، ولا طرَيق 

لنـا إلى إحـرَاز مـرَاده غير النصـوص الـواردة. فلا تَغفـل.

جدليـة الواقـع الخارجي والنَص، ومسـألة التسـليم لما وردً 
:A عنَهم

تجتمَـعُ الكِـثير مـن الآيـات الشريفـةَ فتـدلُ بوضـوحُ على أُنَ 
القَيـادة في الحيـاة الدنيـا للديـن، ومـن واجـب المؤمـنين صياغـةَ 

الواقـعُ على وفـق تحديداتَـه العقَديـةَ والشرعيـةَ.

مـن الآيـات الكِرَيمَةَ التـي جـاءًت مُسْـتَجْمَِعَةًَ لأطـرَاف هذا 
الأصـلِ والأسـاسِ الآيـةَُ الثانيـةَُ من سـورة الجُمَُعةَ، وهـي قوله 
تَعـالى }هُـوَ الَـذِي بَعَـثََ فـِي الأمُِيِينَ رَسُـولا مِنَْهُـمْ يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آيَاتهِِ 
وَيُزَكِيهِـمْ وَيُعَلِمُهُـمُ الْكتَِـابَِّ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُـوا مِن قَبْلُِّ لَفِي ضَلالٍٍ 
ذلـك  كلُ  والإفهِـام،  والتثقَيـف  والتعاليـم،  فالتعليـم  بيِـنٍ{؛  مُّ

.A منـوط بالـولي، وهو النبـي الأكـرَم والأئمَـةَ الأطهِار

وهنَا جهتان:
الأولـى: الفاعـل: وهـو الرَسـول الأكـرَم K، وفعلـه هـو: 

1- تَلاوة آيـات الله تَعـالى. 2- تَزَّكيـةَ النفـوس.

)1( الآيةَ 229 من سورة البقَرَة
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3- تَعليم الكِتابٍ. 4- تَعليم الحكِمَةَ.

ُ�ـمَ  انـطْلاق،  القَُـرَى كنقَطْـةَ  أُمِ  القَابـل: وهـم أُهـلُ  الثَّانيـة: 
النـاس. عمَـوم  في  الامتـداد 

القَابـل فهِـو اسـتعداد  أُمَـا الشرط لسْرٌيـان فعـل الفاعـل في 
هـذا الأخير لمواكـب الفعـل. وبذلك يتَضـح أُنَ المانـعُ يكِون من 

: ين جهِت

الأولى: معاندة القَابل.

الثَّانيـة: عَكِْـسُ القََابـِلِ للأمرَ بـأنْ تََكُِون له القَِيَـادَةُ وعلى الدين 
مواكبته.

مِـنَ الأخطْـاءً التـي تَسـببت في مفاسـد عظيمَـةَ فكِِْـرََةُ مُوَاكَبَةَِ 
الديـن للحيـاة، والحـقُ أُنَ الحيـاةَ لا يصـحُ لها أُنْ تَتحـرََك خارجُ 
المسـاحةَ التـي يُُحدِدها الديـنُ عقَيـدةً وشريعةًَ. وبالتـالي فمَا ينبغي 
أُن تَُبنـى عليـه �قَافتنـا ويقَـوم عليـه فكِِرَُنا هـو: الالتـزَّام الصارم 

للحيـاة بحـدود الدين.

إنَ ممـَا تَُوَرُِ�ـهُ فكِِـرََةُ مواكبـةَ الديـن للحيـاة الاسـتعداد الكِبير 
للتشـكِيك في النصـوص الـواردة عـن أُهل البيـت A؛ حيثُُ 
إنَ الكِـثيَر منهِـا يبـدو غرَيبًا عن الـعصر، بل مُسـتهِجناً، ما اضطْرَ 
البعض على الاسـتمَاتَةَ في إظهِـار الموافقَةَ المطْلقَـةَ للدين معُ العلم 
التجرَيبـي ومـعُ المتـغيرات النفسـيةَ والاجتمَاعيـةَ والتربويـةَ، بل 

وجعلـوا هـذه الأخيرة معيارًا لقَبـول النصوص.

بـل وأَُ�ـرَتْ هـذه الفكِـرَة على الفهِـم الفقَهِـي فأُهِملَـتْ القَيود 
التصحيـح  فَكَِثُـرََ  حكِمَهِـا،  في  ومـا  المقَامـات  تَقَتضيهِـا  التـي 
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بالإرجـاع إلى عمَومـات لـو التُفِـتَ لمقَاماتها لظهِرَت قيـودٌ مانعةَ 
مـن الإرجـاع. ولا حـول ولا قـوَة إلَا بـالله الـعلي العظيـم.

عَـنْ زَيْـدٍ الشَـحَامِ عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَـالَ: قُلْـتُ لَـه:

ءٌ إِلَِا قَِالَ  ـمَّْ شََيْْ لََيْبٌ، فََلَا يََجِيِءت عََنْكُت قَْـالت لَهِ كَت لًا يت »إِنَِِ عَِنْدََنََـا رَْجت
لََيْبَ تَسُْلَيِمٍَّ. . فََسَُـمََّيْنَاهُ كَت أََنََا أَتسَُـلَِمَّت

؟  الَ�سُْـلَيِمَّت مَِـا  وَنَِ  أَتَـدَْرْت  :C َقَِـال ـمََّ  �ت عََلََيْـهِ  حََـمََّ  فََتََرََ قَِـالَ: 
. فََسَُـكَُْ�ناَ

.. قَِوْلت اللَّهَ عََزََّ وَجَـلَِّ: }الَذِينَ  وَ وَاللَّهَ الِإخْبََـاتت فََقَْـالَ C: هُت
آمَنَـُوا وعَمِلُوا الصََّالحِاتِ وأَخَْبَتُـوا إلِى رَبِهِمْ{«)1(.

وَعََـنِْ كََامِِـلٍِّ الـَ�مَارِْ، قَِـالَ: قَِالَ أََبِتـو جَعِْفَِـرٍَ C: »}قَـدْ أَفْلَحَ 
. : أََنَْـتَْ أََعَْلََمَّت لَْتْت ـمَّْ؟ قِت الْمُؤْمِنَـُونَ{. أَتَـدَْرِْي مَِـنِْ هُت

ـمَّت  ونَِ؛ إِنَِِ الْمتسَُـلَِمَِّيَنَ هُت قَِـالَ C: قَِـدَْ أََفَْلََـحٍَ الْمتؤْمِِنتـونَِ الْمتسَُـلَِمَّت
رََبَِـاءِ«)2(. ، فََالْمتؤْمِِـنِت غََرَِيـبٌ فََطتوبَِـى للَِْغت النُجَِّبََـاءت

رََبَِاءِ«  لعمَـرَي إنَ في قولـه C: »فََالْمتؤْمِِـنِت غََرَِيبٌ فََطتوبَِـى للَِْغت
كفايـةَ عـن أُلف مقَـال ومقَـال، ولـو أُنَ الدنيـا واكبـت الدين لما 

كان المؤمـن غرَيبًـا. فتنبَه رعـاك الله تَعالى.

تَضعيـف  على  الخفيـةَ  البواعـثُ  مـن  أُنَ  واضحًـا  فليكِـن 
الأحاديـثُ وردِهـا ليـس هـو مـا يطْـرَأُ على السـند مـن عيـبِ 
إرسـالٍ أُو جهِالـةَ راوٍ أُو مـا شـابه، ولكِنـَه الاسـتعداد النـفسي 
القَـوي لإبعـاد وإقصـاءً مـا لا يرَتَضيـه واقـعُ الـعصر وموازينه، 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 391.
)2( المصدر السابق..
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وكأنَ التمَثُـل ينـادي بالحيـاة لمذمـوم الإمـام الحـسين C في 
قولـه: »النـاست عََبَيـدَت الَمالِ، وََالدَيـنِت لَعِـقٌٍّ عَلى أَلسُِـنَ�هُِمَّ يََحُتوطتونََهِت 
ـوا للابِ�لاء قَِـلَِّ الدََيَانَتـونَِ«)1(.  ِصَت مَّ، فَـإذا مُحَت ـهُت مَِـا دَِرَْتْ بِـِهِِ مَِعَِايشْت
وليـس الـبلاءً في المـرَض والفقَـرَ وحسـب، بـل مـن أُشـدِ البلاءً 
بلاءً الدنيـا والتعلُـق بمَادَتهـا، وهـذا الـبلاءً هو هـو واللهِ مـا أُولَدَ 
تَفسيرهـا  الحيـاة في  مَوَازيـن  النصـوص وتحكِيـمَ  التشـكِيكَ في 
وتَوجيهِهِـا، ومـا لا يجـدون له تَفـسيًرا ردُوه، وما يرَونـه مُعارِضًا 
لما عليـه واقـعُ الحياة اشـمَئًزَّوا منه وأُقصوه مدعين وضعه ودسـه 

!A والتقَـول بـه على أُهـل البيـت

مَّْ هَُذَا لََ�شْْـمََّئزَُِّ  إنَـه ما عَنْ أَُبِِي جَعْفَـرٍَ C فيقَوله: »إِنَِِ حََدَِيَ�كُت
وَهُ.  وَهُ، وَمَِـنِْ أََنَْكَُرََهُ فََـذَرْت لَتـوبت الرَِجَـالِ، فََمََّنِْ أََقَِـرََ بِهِِ فََزَِّيـدَت مِِنْـهِ قِت
لُِّ بِطَِانََـةٍَ وَوََليِجَِّـةٍَ  ـونَِ فَِْ�نَـةٌَ يَسُْـقْتطُت فَيِهَُـا كَت ـدََ مِِـنِْ أََنِْ يَكُت إِنََِـهِ لَا بِت
ـقٍُّ الشَْـعِْرََ بِشَِْـعِْرََتَيْنَِ حَََ�ـى لَا يَبَْقَْى إِلَِا  طَُ فَيِهَُـا مَِـنِْ يَشْت حَََ�ـى يَسُْـقْت
نََحْـنِت وَشِِـيعَِ�تنَا«)2(. وأُيُ تَعـبير أُدقُ في وصـف تََعَقَُـد الحال مـن 
«؟  ـقٍُّ الشَْـعِْرََ بِشَِْـعِْرََتَيْنَِ طَُ فَيِهَُـا مَِـنِْ يَشْت قولـه C »حَََ�ـى يَسُْـقْت
فالمصيبـةَ إنَ مـن يُعـارِض الأحاديـثُ الشريفـةَ ويـرَدُ النصوص 
الطْاهـرَة هـو مِـنَ الُمدقِـقَين وأُهـل التعمَُـق والتحليـل إلى حـدِ 
وصفهِـم بأنَهـم يشـقَُون الشـعرَة الواحـدة فتُصبح ا�نـتين! وهل 

يَشـكُ في أُمثـال هـؤلاءً أُحد؟!

 C ُإنَـه طوفانٌ عظيـمٌ يصف الأحـوال فيه الإمـامُ الصادق
ـمَّْ )يقْصَـدَ:  أََعَْيتنَكُت إِلَِيْـهِ  دَُوَنَِ  تـ تََمُ مَِـا  ـونِت  يَكُت في قولـه: »لَا وَاللَّهَ لَا 
مَّْ  دَُوَنَِ إِلَِيْـهِ أََعَْيتنَكُت تـ ـونِت مَِـا تََمُ غَرَْبَِلَتـوا، لَا وَاللَّهَ لَا يَكُت الفِـرَج( حَََ�ـى تت
ـمَّْ حَََ�ـى  دَُوَنَِ إِلَِيْـهِ أََعَْيتنَكُت تـ ـونِت مَِـا تََمُ ـوا، لَا وَاللَّهَ لَا يَكُت حََصَت حَََ�ـى تَمُت

)1( العوالم، الإمام الحسين C - الشَيخ عبد الله البحرَاني - ص 61.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 370.
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ـمَّْ إِلَِا بَِعِْـدََ إِيَِاسٍ،  دَُوَنَِ إِلَِيْهِ أََعَْيتنَكُت تـ ـونِت مَِـا تََمُ وَا، لَا وَاللَّهَ مَِـا يَكُت يََـزَّت تَمُت
ـمَّْ حَََ�ى يَشْْـقَْى مَِنِْ يَشْْـقَْى  دَُوَنَِ إِلَِيْـهِ أََعَْيتنَكُت تـ ـونِت مَِـا تََمُ لَا وَاللَّهَ لَا يَكُت

.)1(» وَيَسُْـعَِدََ مَِنِْ يَسُْـعَِدَت

في خاتَـم هـذه الُمقَدَمـةَ أُضـعُ حدَ السـيف فصلًا حـاسمًَا، وهو 
:C قـول أُمير المؤمنين

نَيـا ال�ـي أَصَبَح�ـمَّ تََ�مََّنَونََّهـَا وَتَرَغَبَتـونَِ فَيِهَُا،  »أَلا وَإِنَِ هُـذهُ الدَت
ـمَّ  ـمَّ، وَلا مَِنْزَِّلكُِت ـمَّ ليسَُـتْْ بِدََِارِْكَت رَْضِيكُت ـمَّ وَتت غْضِبَتكُت وَأَصَْبََحَـتْْ تت
عَِي�تـمَّ إِليـهِ. أَلا وَإِنََّهـا ليسُـتْ بِبََِاقِِيَةٍَ  لَقِْْ�تـمَّ لـهِ وَلا الـذي دِت الـذي خت
مَّ  ـمَّ مِِنْهَُـا فََقَْـدَْ حََذَرَْتْكُت لكُـمَّ وَلا تَبَْقْـونِ عَلَيهُـا. وَهُـي وَإِنِْ غََرََتْكُت
لَِ�خْويفِِهَُـا.  وَإِطْمَاعََهَُـا  لَِ�حْذِيرََهَُـا،  وَرَْهَُـا  رَت غَت ـوا  فََدََعَت هُـا.  شََرََّ
مَّ  لَتوبِكُِت ـوا بِقِْت فَت عَي�تـمَّ إِليهُـا، وَانَْصَْرٍِ وا فَيهُـا إِلى الـدََارِْ ال�ي دِت وَسَُـابِقِْت
عَنهُـا. وَلا يخنـنِ)2( أَحَدَكَـمَّ خـنينَ الأمِةَ عَلى مِـا زوَي عَنـهِ مِنهُا. 
وَاسُـَ��مَُِّوا نَعِِْمََّـةََ الله عَلَيكُـمَّ بِالصَبر عَلى طاعَـةَ الله وَالمحافَظةَ عَلى 
كَمَّ تضييـعت شَيْءٍ مِنِ  ُ مَّ مِِنِْ كََِ�ابِـِهِِ. أَلا وَإِنََـهِ لا يَضُرٍت مِـا اسُْـَ�حْفَِظَكُت
ـمَّ بَِعِْـدََ  كُت ـمَّ قَِا�مََِّـةَ دِينكُـمَّ. أَلا وَإِنََـهِ لا يَنْفَِعِت دِنَياكَـمَّ بِعِـدَ حَِفِْظكُِت
ـمَّ. أََخَـذَ اللهت  نَيَاكَت تَضييـعِ دِِينكُـمَّ شَيْءٌ حَافَظ�ـمَّ عَلَيـهِ مِِـنِ أَمِـرَ دِت

.)3(» مَّ الـصََبْرَ ـمَّ إِلى الَحـقٍِّ، وَأَلَهمََّنَـا وَإِيَاكَت لَتوبِكُِت لَتوبِنَِـا وَقِت بِقِْت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 370 - 371.
)2( ضربٌٍ مِنَ البكِاءً يُرَدَدُ به الصوت في الأنف

)3( نهجِ البلاغةَ - خطْب الإمام علي C - جُ 2 - ص 87 - 88.
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مقدمةٌ ثانية:
مقالة التنَقيح: فريضتا الأمر بالمعروف والنَهي عن المنَكر

مدخَلِّ:
تََتَفَشَـى في مختلـف شرائـح المجتمَـعُ عقَليـةٌَ تميـل إلى أُصالـةَ 
التطْـورات العلمَيـةَ في قبـال كلِ نـصٍ، أُو عـادة، أُو تَقَليـد، أُو 
مـا نحـو ذلـك ممـَا يكِـون فيـه الموضـوع هو الإنسـان مـن حيثُ 
معنوياتَـه وسـلوكياتَه وعلاقاتَه معُ نفسـه ومعُ مَحَيطْـه، ومعُ ربِه. 
ولـذا؛ ظهِـرَت رؤى تجتمَـعُ تحـت عناويـن مثـل: مواكبـةَ الدين 
الزَّمـان  فقَـه  أُو:  الدينـي،  للنـص  القَـرَاءًة  تجديـد  أُو:  للحيـاة، 
والمـكِان.. ومـا إلى ذلـك مـن عناوين تَؤسِـسُ إلى عقَليـةَ تحرَيك 
الديـن وتَوسـعته وتَضييقَه بحسـب ما يقَتضيـه واقِـعُُ التطْورات 

. لعلمَيةَ ا

أُنتجـت هـذه العقَليـةَُ قطْعًا بعدم إمـكِان التسـليم للتشريعات 
التـغير المسـتمَرَ في الحيـاة وظرَوفهِـا، لا سـيَمَا مـعُ  الدينيـةَ مـعُ 
مطْالبـات المتديـنين بعـرَض مطْلـق وقائـعُ الحيـاة على الموازيـن 

الدينيـةَ الشرعيـةَ، فـإن وافقَـت سُـمَح بالأخـذ بهـا، وإلَا فلا.

مـن هنـا ظهِـرَت مقَولـةَُ أُنَ الديـن يعـوق التطْـور والتحضُر، 
ضرورة  على  طوائـف  مَحَافظـةَ  مـعُ  )الَمدَنيَِـةَ(  قبـال  في  فجعلـوه 
الإيمَان بـالله الخالـق القَـادر، والتسـليم لتشريعاتَه في حـال وجود 

نبـي مرَسـل فقَطٍ!

أطروحات: الله والحياة:
مِـنَ البحـوثٍ القَديمَـةَ قِـدَم الإنسـان والديـن بحـثُُ الـدور 
الـسمَاوي في تحديدات شـئًون الناس المتغيرة، لا سـيَمَا معُ دعاوى 

النبـوة والاتَصـال بـالله عـن طرَيـق الوحي وما شـابه.
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القَطْـعُ  بعـدم  القَـول  نشـأت أُطرَوحـات )الله والحيـاة( مـن 
بكِـون القَـوانين الدينيةَ هي فعلًا مـا جاءًت به الأديـان السمَاويةَ، 
والذهـابٍ إلى أُنَهـا ليسـت إلَا )فهِـم( رجـال الديـن وتَفسيراتهم 

فقَالوا: للنصـوص، 

أوَلًا: ليـس مـن العقَل وضعُ أُمـرَ الناس بأيدي رجـال يدَعون 
مطْابقَـةَ مـا يفهِمَونه مـن النصوص الدينيـةَ لواقعهِـا، وإن لم يرَقَ 
الأمـرَ إلى ادِعـاءً المطْابقَـةَ فلا أُقـل مـن المعذريـةَ، ويضـم إليهِـا 

الوجـوبٍ الشرعـي لطْاعتهِـم وعـدم الحيد عـن كلمَتهِم.

ثانيًـا: جـرَت سيرة العقَلاءً منذ الخلق الأوَل على وضعُ القَوانين 
والتعـارف عليهِـا والتزَّامهِـا، وإيقَـاع مـا يُلـزَِّمُ بها مـن عقَوبات 
وإدانـات وروادع، سـواءً بقَـوانين أُو بواقـعُ مجتمَعـي خـاص.

منشأ هذه السيرة حُبُ الإنسان لنفسه وحرَصه على سلامةَ مسيرتَه 
بحسبهِا. الحيوانات  وفي  بل  فيه،  أُصيل  أُمرَ  وهو  الدنيا،  هذه  في 

لـذا، فلا معنـى لفـرَض وصايةٍَ على الإنسـان؛ وقـد سيَر حياتَه 
دائمًَا، سـواءً وصلـه ديـنٌ سمَاوي أُم لا. وهـذا منضمًَا إلى:

ثالثًَّـا: مـعُ التسـليم بالقَوانين الدينيـةَ وإلى تَطْبيقَهِـا، ينتفي مجرََد 
إمـكِان الدعـوى لمرَاجعتهِـا والمطْالبـةَ بالتعديـل عليهِـا لمواكبـةَ 
الحيـاة، كيـف وتُهَـم الكِفـرَ والـضلال والانحـرَاف والابتـداع 
جاهـزَّةٌ لصبِهِا على من يتحدَثٍ في ذلك فـضلًا عن أُنْ يُطْالبَِ به.

الأبعـاد  على  الأديـان  قصر  هـو  دائمًَا  الأسـلم  فالخيـار  لـذا، 
مـكِان  فلا  ذلـك  دون  ومـا  بالأفـرَاد،  العباديـةَ، وهـي خاصَـةَ 

تَقَـدَم. لما  لمناقشـته؛ 
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تفكيكَ المغالطة وتصَّحيح الفهم:
الأصلِّ والعرش:

أوَلًا: بعـد التسـليم بالخالـق وبكِونـه غنيًـا مطْلقًَا، يقَـعُ اليقَين 
إ�باتًَـا بحكِمَتـه المطْلقَـةَ، وإلَا لانتفـى كونـه غنييـا مطْلقًَـا. أُي أُنَ 
غنـاه المطْلـق لا يسـتقَرَ ما لم يكِـن مطْلقًَـا في حكِمَتـه وقدرتَه وما 
نحـو ذلـك؛ لأنَـه حينهِا يُحتـاجُ إلى ما يُتـمُ به النقَـص في مثل هذه 

الصفـات، وهذا نقَـضٌ لكِونـه غنييا.

لنـا جهِـات الحكِمَـةَ في  بـالضرورة أُن تَنكِشـف  ثانيًـا: ليـس 
أُفعالـه سـبحانه وتَعـالى، فمَـثلًا: لـو ولـِدَ مولـودٌ بـرَأُس حصان 
وجسـد إنسـان، فهِذا مَحَـلُ اسـتغرَابنا، ولكِننَـا لا نُنكِـرَه؛ لكِوننا 

على عقَيـدة أُصيلـةَ بـأنَ الحكِمَـةَ التامَـةَ والبالغـةَ فـيمَا وقـعُ.

إِذا فَهُمَّتَْ ذلكَ، قلنَا:
مـن الحكِمَةَ أُن لا يصـدر الفعلُ موجَهًِا لجهِـةَ لا قابليةَ لها إليه، 
ولذلـك لا يصبُ العاقِل الماءً على سـطْح طاولةَ؛ لضعف قابليتهِا 

لاحتوائـه، ولكِنهَ يصبُـه في قدحُ مُجوَف.

عندمـا صنـعُ العاقـل التجويـف في جسـم حتَـى صـار قدحًـا 
فذلـك لجعله قابلًا لاسـتيعابٍ ما يُصـبُ فيـه، وربَمَا كانت الغايةَ 
عنـد صنعـه هـي أُن يكِـون لـلمَاءً، وقـد لا يرَيـد صانعـه أُن يُمَلأ 
القَـدحُ بـالترابٍ أُو بعـصير البطْيخ مـثلًا، غير إنَ كلَ هذا لن يغير 
مـن قابليتـه لأنْ يكِـون ظرَفًـا لأي شيءًٍ يُصـبُ أُو يوضـعُ فيـه. 
فالعاقـل عنـد صُنعِـه للقَـدحُ جعل فيـه القَابليـةَ، أُمَا الاسـتعمَال 
فرَاجـعُ لـكِلِ مـن يقَعُ القَـدحُ في يـده، وحينهِا قـد يسـتعمَله فيمَا 
صُنـِعُ لـه، وقـد يسـتعمَله في غير ذلـك، وهـذا لا يـغير في العمَل 

على وفـق الغايـةَ مـن جعـل القَابليةَ.
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إِذا فَهُمَّتَْ ذلكَ، مثََّلنَا بالتطبيق التالي:
أُراد الُله سـبحانه وتَعـالى للإنسـان أُنْ يسـعى لكِمَالاتَه في نشـأة 
الحيـاة الدنيـا، وهـذا غير مُتصـوَر مـا لم يجعـل فيـه أُمرَيـن؛ أُوَلهمَا 
الباعـثُ على تحصيـل الـكِمَالات، والثـاني القَابليـةَ لاسـتيعابها، 
بين  فـرَق عنـده  وإلَا فلا  لنفسـه؛  بيـا  مَُحَِ بجعلـه  ذلـك  ويتحقََـق 

تحصيلـه وعـدم تحصيلـه للـكِمَالات.

فيكـون النَظـر إلـى التالـي: فإمَـا أُن يُُحـبَ نفسـه لحبِـه لله تَعـالى، 
فلا يتجـاوز حـدوده المقَـرَرة في الثقَـلين ولا يتخلَف عنهِـا، وإلَا 
فهِـو الوقـوع في صنـوف الطْغيان وأُلوانـه؛ حيثُ إنَـه حينهِا يُحبُ 

لأناه. الدنيـا 

نقولٍ:
جعـل المولى تَبـارك ذكرَه في الإنسـان الباعثُ على تَقَـنين حياتَه 
ووضـعُ التشريعـات لغايـةَِ تحقَيـقِ ما يضمَـن سلامـةََ الناس من 
الظلـم والجـور، ومـن كلِ ما يُخـلُ باتَِـزَّان المجتمَـعُ، وإلى جانب 
الباعـثُ جعل فيـه القَابليـةَ لتلقَي تَلـك التشريعات واسـتيعابها.

ممـَا مـرََ نعلـم بـأنَ قـدرة الإنسـان على التشريـعُ وقابليتـه على 
والقَبـول  وفقَهِـا  على  والعمَـل  التشريعـات  تَلـك  اسـتيعابٍ 
بالعقَـابٍ عنـد مخالفتهِـا، لا يعنـي صحَـةَ أُنْ يقَوم هـو بالتشريعُ.

ومثـل ذلـك الكِـثير مـن القَابليـات التـي جعلهِـا الله تَعـالى في 
الإنسـان فخـان أُمانتهِـا وتجـرََأُ فيهِـا على الله تَعالى. منهِـا الوجود 
التكِوينـي للباعـثُ على المقَاربـةَ الخاصَةَ بين الرَجـل والمرَأُة، فهِذا 

الباعـثُ لا يجيـزَّ إيقَـاع المقَاربـةَ كيفمَا اتََفـق.. وقـس على ذلك.
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آية إكمالٍ الدين وحديثَ الثَّقلين:
قال سـبحانه وتَعـالى }الْيَـوْمَ يَئـِسَ الَذِيـنَ كَفَـرُواْ مِـن دًِينَكُِـمْ فَلاَ 
عَلَيْكُـمْ  وَأَتْمَمْـتُْ  دًِينََكُـمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْـتُْ  الْيَـوْمَ  وَاخَْشَـوْنِ  تَخْشَـوْهُمْ 
)إنَِ  ذَكـرهُ  تبـارك  وقـالٍ  دًِينَـًا()))،  الِإسْلامَ  لَكُـمُ  وَرَضِيـتُْ  نعِْمَتـِي 
مِـن  إلِاَ  الْكتَِـابَِّ  أُوتُـواْ  الَذِيـنَ  اخَْتَلَـفَ  وَمَـا  الِإسْلامُ  عِنَـدَ اللهِ  الدِيـنَ 
بَعْـدِ مَـا جَاءَهُـمُ الْعِلْـمُ بَغْيًا بَيْنََهُـمْ وَمَن يَكْفُـرْ بآِيَاتِ اللهِ فَإِنَِ اللهَ سَـريِعُ 

الْحِسَـابِِّ{)2(.

ـمَّ مَِا إِنِْ تََمُسََُـكُْ�تمَّ بِهِِِ لنِ  وقـال رسـول الله K: »إِنِِّي تَارِْكٌ فَيِكُت
تضلَُـوا؛ كََِ�ـاب الِله عََـزََّ وََجَـلَِّ حََبَـلِّ ممـدَوَدِ، وَعَتَرَتي أَهُـلِّ بِي�ـي، 

قَِا حَََ�ى يَـرَِدَِا عََلَيَّ الَحـوضََ«)3(. وَلـنِْ يَفِْتََرَِ

ُ�ـمَ إنَه قـد جاءً متواتَرًَا عنهِـم A بيان ما يقَـوم عليه الدين؛ 
ومنـه ما عن الفضيل بن يسـار، عَـنْ أَُبِِي جَعْفَرٍَ C، قَالَ:

جٍِ  نـِيَ الِإسُْلَامت عََلَى خََمْْـسٍٍ؛ عََلَى الصََلَاةَِ وَالـزََّكََاةَِ وَالصََوْمِ وَالْحَ »بِت
ءٍ كََمَا نَتـودِِيَ بِاِلْوَلَايَـةَِ، فََأَخَذَ النَـاست بِأَِرْْبَِعٍ  نَـادَِ بِشََِيْْ وَالْوَلَايَـةَِ، وَلََمْْ يت

ـوا هَُذِهُ. يَعِْنـِي الْوَلَايَةََ«)4(. وَتَرََكَت

وفي الولايـةَ قـال الله تَعـالى }إنَِمَـا وَليُِّكُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَالَذِيـنَ 
آمَنَُـواْ{)5(.

مـن الواضـح أُنَ الوَلايـةَ زائـدة فـيمَا لـو كانـت مقَصـورة على 
العقَيـدة والعبـادات، وممـَا لا يُحتـاجُ إلى مزَّيد جهِـد للوقوف على 

)1( الآيةَ 3 من سورة المائدة
)2( الآيةَ 19 من سورة آل عمَرَان

)3( كمَال الدين وتمام النعمَةَ - الشيخ الصدوق - ص 235
)4( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 2 - ص 18

)5( الآيةَ 55 من سورة المائدة
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واقعـه هـو اسـتيعابٍ الولايةَ المنصوصـةَ في المـوارد الشريفةَ لكِلِ 
نواحـي الحيـاة، وهـو الفصـل الواضح في قولـه تَبارك ذكـرَه }يَا 
هَـا الَذِيـنَ آمَنَـُواْ أَطيِعُـواْ اللهَ وَأَطيِعُـواْ الرَسُـولٍَ وَأُولـِي الأمَْـرِ مِنَكُـمْ  أَيُّ
وهُُ إلَِـى اللهِ وَالرَسُـولٍِ إنِ كُنَتُـمْ تُؤْمِنَـُونَ  فَـإِنِ تَنََازَعْتُـمْ فـِي شَـيْءٍ فَـرُدًُّ
إطلاق  تَأْوِيلاً{)1(لمَِحَـلِ  وَأَحْسَـنُ  خََيْـرٌ  ذََلـِكََ  الآخَِـرِ  وَالْيَـوْمِ  بـِاللهِ 
إمامـةَ وقيـادة للحيـاة، خلاف ذلـك  إذن  فالوَلايـةَ  )أُطيعـوا(، 

يُحتـاجُ إلى الدليـل على الُمخصِـص. فافهِـم.

نَشْيدَ بِناء هُذهُ النصَوص عَلى أَصَلَينَ:
الأوَلٍ: حكِمَـةَُ الله تَعـالى دافعِـةٌَ لِأنْ يكِون قد خلـق هذا الخلق 

وتَـرَك أُمرَهـم دون تَشريعُ يسـتوعب كافَةَ جوانـب الحياة.

الثَّـاني: لطْفُـهُ تَبـارك ذكرَه دافـِعٌُ لِأنْ يُـوكِلَ هذا الديـن العظيم 
لأفهِـام البشر على سـعةَ اختلافاتهـم وأُذواقهِم ومشـاربهم.

سـبحانه  لـه  التشريـعُ  حَـقِ  رُجُـوعُ  الأوَل  عـن  ينتـجُِ 
حـاد  مـا  كلِ  في  فَسَـادًا  دونـه  مَـن  تََشريـعُُ  ويكِـونُ  وتَعـالى، 
بين  الاخـتلاف  الثـاني  وعـن  علاه.  في  جـلَ  تَشريعاتَـه  عـن 
الطْبيعيـةَ  الحـدود  عـن  يُخرَجهِـم  لا  الأفهِـام  في  الُمخْتَلِـفِيَن 
والمقَبولـةَ شرعًـا، ويـدلُ عليـه مـا عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَالَ:

ا وَلَا  ورِْ�توا دِِرْْهََمًً ـلََمَاءَ وََرََْ�ـةَت الأنََْبَيَِاءِ؛ وَذَاكَ أََنَِ الأنََْبَيَِـاءَ لََمْْ يت »إِنَِِ الْعِت
ءٍ  دِِينَـارًْا، وَإِنََِمَا أََوَْرَْ�تـوا أََحََادِِيـثََ مِِـنِْ أََحََادِِي�هُِِـمَّْ، فََمََّـنِْ أََخَـذَ بِشََِيْْ
وَنََهِ،  ذت مَّْ هَُذَا عََمََّـنِْ تَأْخت وَا عَِلَْمََّكُت مِِنْهَُـا فََقَْـدَْ أََخَذَ حََظًا وََافَـِرًَا، فََانَْظترَت
رَِيفَ  ـونَِ عََنـْهِ تََحْْ وَلًا يَنْفِت ـدَت لِِّ خَلََـفٍ عَت فََـإنَِِ فَيِنـَا أََهُْـلَِّ الْبََيْـتِْ فِي كَت
اهُِلَيَِنَ«)2(؛ فـكِلُ زيادة أُو  الْغَـاليَِنَ وَانَْ�حَِـالَ الْمتبَْطـِلَيَِنَ وَتَأْوَِيـلَِّ الْجَ

)1( الآيةَ 59 من سورة النساءً
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 32
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نقَيصـةَ بسـبب الأفهِـام البشريةَ فإنَها تحـت عنايةَ العـدول المرَعيةَ 
بيـد اللطْـف الإلهيـةَ. وذكـرَه C لتحرَيـف الغـالين وانتحال 
المبطْـلين وتَأويـل الجاهـلين لا يفيـد الحصر فيهِا، ولكِنـَه من بابٍ 

ذكـرَ الفـرَد الأخطْرَ.

ولا تَغفـل عـن أُنَ هـذا المسـتوى مـن الاخـتلاف في الأفهِـام 
طبيعـيٌ، وهو مـن مقَتضيات قـوَة الاختيار التي جعلهِـا الله تَعالى 

الإنسان. في 

تنَبيه:
الإنسـان  لفسـاد  راجـعٌُ  للثقَـلين  الحكِـم  اسـتتبابٍ  عـدم  إنَ 
وإصراره على الخسْرٌان، وقـد قـال سـبحانه }وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن 
قَـالٍَ  أَعْمَـى *  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  وَنَحْشُـرُهُُ  مَعِيشَـةً ضَنَـكًا  لَـهُ  فَـإِنَِ  ذَِكْـريِ 
رَبِِّ لـِمَ حَشَـرْتَنَيِ أَعْمَـى وَقَـدْ كُنَـتُْ بَصَِّيرًا * قَـالٍَ كَذَلكََِ أَتَتْـكََ آيَاتُنََا 
فَنََسِـيتَهَا وَكَذَلـِكََ الْيَـوْمَ تُنَسَـى{)1(، ولا شـكَ في أُنَ )ذكـرَي( غير 
مَحَـدَدة بعقَيدة أُو عبـادات أُو معاملات؛ فهِي عامَـةَ لكِلِ حكِومةَ 
الإسلام المسـتوعبةَ لكِافَـةَ نواحـي الحيـاة في الفـرَد والمجتمَعُ وما 

مطْلقًَا. بهمَا  يرَتَبـطٍ 

قـال تَبارك ذكرَه }لَقَدْ أَخََذْنَـا مِيثََّاقَ بَنَيِ إسِْـرَائيِلَِّ وَأَرْسَـلْنَاَ إلَِيْهِمْ 
رُسُلاً كُلَمَـا جَاءَهُمْ رَسُـولٌٍ بمَِا لاَ تَهْوَى أَنفُسُـهُمْ فَريِقًـا كَذَبُواْ وَفَريِقًا 

يَقْتُلُونَ{)2(.

وقـال الإمـام أُمير المؤمـنين C في شقَشـقَته التـي يعـتصر 
لَْقٍِّ شَِـجًِّا؛  القَلـبُ أُلًما مِمـَا فيِهِا: »فََـصََبَرْتت وَفِي الْـعَِيْنَِ قَِذًى وَفِي الْحَ

رََا�ـِي نََّهبًَْـا ...«. أََرَْى تت

)1( الآيات من 124 إلى 126 من سورة طه
)2( الآيةَ 70 من سورة المائدة
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مـا نُقَـرَِره هنا هـو أُنَ انحرَاف السـواد الأعظم مـن الناس عن 
جـادَة الحق، لا لقَصـور في الديـن، وإنَمَا لإصرارهم على الخسْرٌان 

المـبين، وعلى جـرَِ الدين وتجييره لما تهواه وتَشـتهِيه نفوسـهِم.

حقيقةٌ لا يصَّحُّ إغفالها:
عندمـا يُولَـدُ إنسـانٌ في وسـطٍ المزَّابـل فإنَـه يعتادهـا ويألف ما 
فيهِـا مـن روائح وقذارات حتَـى يصل به الأمرَ إلى أُنَه يسـتوحش 
مـن النظافـةَ ويرَفضهِا، وحينهِا لـن يقَتنعُ بأنَ )المزَّبلـةَ( أُمرٌَ سيٌّءً، 

وأُنَ الخير في النظافـةَ والطْهِارة.

ـا هـي مُعضِلـةَ يفقَد فيهِـا ذوو العقَـول لغةََ  إنَهـا مُعضلـةَ.. حقَي
التفاهـم معُ مـن طُبعِـوا على الفسـاد والضلال.

:K ُِقَالَ: قَالَ النبَي ،C َعَنْ أَُبِِي عَبْدِ الله

وَا  رَت مَّْ وَلََمْْ تَأْمِت مَّْ وَفََسَُـقٍَّ شَِـبََابِتكُت كَت ـمَّْ إِذَِا فََسَُـدََتْ نَسَُِـاؤُت »كََيْـفَ بِكُِت
وَفِِ وَلََمْْ تَنْهَُـوْا عََـنِِ الْمتنْكَُرَِ؟! بِاِلْمَعِْـرَت

ولَ اللَّهَ؟! ونِت ذَلكََِ يَا رَْسُت فََقِْيلَِّ لَهِ: وَيَكُت

مَّْ بِاِلْمتنْكَُرَِ  ـمَّْ إِذَِا أََمَِرَْتت فََقَْـالَ K: نََعَِمَّْ وَشََرٌَّ مِِنِْ ذَلـِكََ؛ كََيْفَ بِكُِت
وَفِِ؟! وَنََّهيَْ�تمَّْ عََـنِِ الْمَعِْرَت

ونِت ذَلكََِ؟! ولَ اللَّهَ، وَيَكُت فََقِْيلَِّ لَهِ: يَا رَْسُت

وَفَِ  ـمَّْ إِذَِا رَْأََيْ�تمَّت الْمَعِْرَت قَِـالَ K: نََعَِـمَّْ وَشََرٌَّ مِِنِْ ذَلكََِ؛ كََيْفَ بِكُِت
وَفًَا«)1(. مَِعِْرَت وَالْمتنْكَُرََ  نْكَُرًَا  مِت

إنَـه، وبعـد ما مرََ، فإنَه لا شـكَ ولا شـبهِةََ، بل ولا يسـوغُُ لذي 
مـرَوءًة أُن يشـكِِكَ في أُنَ أُيَ فسـادٍ يُحـدثٍُ في فـرَدٍ أُو جماعـةٍَ أُو 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 59
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مجتمَـعٍُ فهِو معلـولٌ لضعف أُو عدم التَمََسُـك بالثقَـلين، الكِتابٍ 
العزَّيـزَّ والـعترة الطْاهـرَة، وللوقوف على المفاسـد التـي آل الحال 
 K إلى التطْبيـعُ معهِـا انقَل في الهامـش خطْبةََ الرَسـول الأكرَم
القَـارئ الكِرَيـم قرَاءًتهـا بعنايـةَ  الـوداع، راجيًـا مـن  في حجَـةَ 

.)1 فائقَةَ)

)1( روى الميرزا النـوري )نـوَر الله مرَقـده الشريـف( في المسـتدرك، ج11ُ ص 

372 - 374، قـال: أُبـو مَحَمَـد الفضـل بـن شـاذان في كتـابٍ الغيبـةَ: حد�نا عبد 

الرَحمـن بـن أُبِي نجـرَان )رضي الله عنـه(، قـال: حدَ�نـا عاصـم بـن حميـد، قـال: 

حدَ�نـا أُبـو حمـزَّة الـثمَالي، عـن سـعيد بن جـبير، عن عبـد الله بـن العبَـاس، قال: 

حججنـا مـعُ رسـول الله K حجَـةَ الـوداع، فأخذ بحلقَـه بابٍ الكِعبـةَ وأُقبل 

بوجهِـه علينا، فقَـال: »معاشر النـاس، أُلا أُخبركم بـأشراط السـاعةَ؟ قالوا: بلى، 

يـا رسـول الله. قال: مـن أُشراط السـاعةَ: إضاعةَ الصلـوات، واتَِباع الشـهِوات، 

والميـل مـعُ الأهـواءً، وتَعظيـم المال، وبيـعُ الديـن بالدنيـا. فعندهـا يـذوبٍُ قلبُ 
المؤمـن في جوفـه كمَا يـذوبٍ الملـح في الماءً؛ ممـَا يـرَى مـن المنكِـرَ، فلا يسـتطْيعُ أُن 
يـغيره. فعندها يليهِم أُمـرَاءً جورة، ووزراءً فسـقَةَ، وعرَفاءً ظلمَـةَ، وأُمناءً خونةَ، 

فيكِـون عندهم الُمنكِـرَُ معرَوفًـا، والمعـرَوفُ منكِرًَا.

ويؤتمـن الخائـن في ذلـك الزَّمـان، ويُصدَق الـكِاذبٍُ، ويُكَِـذَبٍُ الصـادقُ، وتَتأمرَ 
النسـاءًُ، وتَُشَـاورُ الإمَـاءًُ، ويعلـو الصبيـان على المنابـرَ، ويكِـون الكِـذبٍُ عندهم 

ظرَافـةَ، فلعنـةَ الِله على الـكِاذبٍ وإن كان مازحًا. وأُداءً الزَّكاة أُشـد التعب عليهِم 

قَِـرَُ الرََجُـلُ والديـه ويسـبُهُِمََا، ويبرأُ مـن صديقَـه،  خسْرٌانًـا ومغرَمًـا عظـيمًَا. ويُُحَ
ويجالـس عدُوه. وتَشـارك )المـرَأُةُ( الرَجـلَ زوجهِا في التجـارة، ويَكِتفـي الرَِجَالُ 
بالرَجال والنسَِـاءًُ بالنسـاءً، ويُغَارُ على الغلمَان كمَا يُغَـارُ على الجاريةَ في بيت أُهلهِا، 
وتَشـبَه الرَجَالُ بالنسَِـاءًِ والنسَِـاءًُ بالرَجال، وتََرَْكَبْنَ ذواتُ الفُـرَُوجُِ على السْرٌوجُ.

وتَُزََّخـرََفُ الَمسـاجِدُ كمَا تَُزََّخْـرََفُ البيَِـعُُ والكَِناَئِـسُ، وتُحلَى المصاحِـفُ، وتَُطَْـوَلُ 
المنـارات، وتَكِثـرَ الصفوف، ويقَـل الإخلاص، ويؤمهِـم قومٌ يمَيلـون إلى الدنيا، 
ويُحبـون الرَئاسـةَ الباطلـةَ، فعندها قلـوبٍ المؤمـنين متباغضةَ، وأُلسـنتهِم مختلفةَ.
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=وتُحلَى ذكـور أُمتـي بالذهـب، ويلبسـون الحرَيـرَ والديبـاجُ وجلـود السـمَور، 
ويتعاملـون بالرَشـوة والرَبـا، ويضعـون الديـن ويرَفعـون الدنيا، ويكِثـرَ الطْلاق 

والفـرَاق، والشـك والنفـاق، ولـن يضروا الله شـيئًًا.

وتَظهِـرَ الكِوبـةَ والقَينـات والمعـازف، والميـل إلى أُصحـابٍ الطْنـابير والدفـوف 

والمـزَّامير، وسـائرَ آلات اللهـو. أُلا ومـن أُعـان أُحـدًا منهِـم بشيءًٍ مـن الدينـار 

والدرهـم والألبسـةَ والأطعمَـةَ وغيرهـا، فـكِأنَمَا زنـى مـعُ أُمِـه سـبعين مـرََة في 
جـوف الكِعبـةَ. فعندهـا يليهِم أُشرار أُمَتـي، وتَُنتهِـك المحارم، وتَكِتسـب المآ�م، 
وتَسـلطٍ الأشرار على الأخيـار، ويتباهـون في اللبـاس، ويستحسـنون أُصحـابٍ 
الملاهـي والزَّانيـات، فيكِون المطْرَُ قيظًـا، ويغيظ الكِـرَامُ غيظًا، ويفشـوا الكِذبٍ، 
وتَظهِـرَ الحاجـةَ، وتَفشـو الفاقـةَ. فعندهـا يكِـون أُقـوامٌ يتعلمَـون القَـرَآن لـغير 

الله، فيتخذونـه مـزَّامير، ويكِـون أُقـوام يتفقَهِون لـغير الله، ويكِثـرَ أُولاد الزَّنى، 
ويتغنـون بالقَـرَآن، فعليهِـم مـن أُمَتـي لعنةَ الله.

وينكِـرَون الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِـي عـن المنكِـرَ، حتَـى يكِـون المؤمـن في ذلـك 
الزَّمـان أُذلَ مـن الأمـةَ!

يُدْعَـونَ في  فأولئًـك  العـداوة،  الـتلاوم  بينهِـم  فـيمَا  وأُئمَتهِـم  قرَاؤهـم  ويظهِـرَ 
والأنجـاس. الأرجـاس  والأرض  الـسمَاوات  ملكِـوت 

وعندهـا يخشـى الغنيُ مـن الفقَير أُن يسـأله، ويسـأل الناس في مَحَافلهِـم فلا يضعُ 
أُحدٌ في يده شـيئًًا.

= وعندهـا يتكِلـم مـن لم يكِـن متعـلمًَا، فعندهـا تَُرَفـعُ البركـةَ، ويمَطْـرَون في غير 
ـا لرَبهـم، هـذا  أُوان المطْـرَ، وإذا دخـل الرَجـل السـوق فلا يـرَى أُهلـه إلَا ذامي
يقَـول: لم أُبـعُ. وهـذا يقَـول: لم أُربـح شـيئًًا! فعندهـا يمَلكِهِـم قـومٌ، إن تَكِلمَـوا 
قتلوهم، وإن سـكِتوا اسـتباحوهم. يسـفكِون دماءًهـم، ويمَلؤون قلوبهـم رعبًا، 
فلا يرَاهـم أُحـدٌ إلَا خائـفين مرَعـوبين. فعندهـا يـأتي قـوم مـن المشرق وقوم من 

المغـرَبٍ، فالويـل لضعفـاءً أُمَتي منهِـم، والويل لهم مـن الله، لا يرَحمـون صغيًرا، 
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فريضتا الأمر بالمعروف والنَهي عن المنَكر:
أُنبـأ رسـول الله K والأئمَـةَ الطْاهرَيـن A عـن زمـان 
يُـرَى فيـه الُمنكِـرَ معرَوفًـا فيُؤمـرَ بـه، والمعـرَوف مُنكِـرًَا فيُنهِـى 
عنهِـا، وحينهِـا يكِـون المؤمـن غرَيبًا ويـذوبٍ قلبه في صـدره كمَا 

يـذوبٍ الملـح في الماءً.

فإنَنـا، مـن جهِـةٍَ، بعـد وقوفنـا في الآيـات القَرَآنيـةَ الكِرَيمَـةَ 
بالمعـرَوف والنهِـي  والأحاديـثُ الشريفـةَ على فرَيضتـي الأمـرَ 
عـن المنكِـرَ، وإنَهمَا المحـور في ضمَان سلامةَ المجتمَـعُ ومنعته وقوَة 
وجـوده، ومن جهِـةَ أُخـرَى، شـهِادتَنا للواقعُ الصريـح الرَافض 
لهاتَين الفرَيضـتين وعدهمـا مـن التـدخلات في الشـئًون الخاصَةَ، 

ارتَأينـا التنبيـه على التالي:

مِـنِ حَيـثَت الموقِـف مِـنِ ال�عِاليـمَّ الإسُلامِيـةَ العِظيمَّـةَ فَإنَِ 
النـاس عَلى طوا�ـف، أذَكـر منَهـا طائفتيـن:

الفقَهِـاءً  يقَدمـه  الديـن الحنيـف ومـا  بتعاليـم  طائفـةَ مؤمنـةَ 

ولا يوقـرَون كـبيًرا، ولا يتجافـون عـن شيءًٍ، جثتهِـم جثـةَ الآدمـيين، وقلوبهـم 
قلـوبٍ الشـياطين، فلـم يلبثـوا هناك إلَا قلـيلًا، حتَى تخـور الأرضُ خـورة، حتَى 

يظـنُ كلُ قـومٍ أُنَهـا خـارت في ناحيتهِـم، فيمَكِثـون مـا شـاءً الله، ُ�ـمَ يمَكِثون في 
مكِثهِـم، فتُلقَـي لهـم الأرضُ أُفلاذ كبدهـا، )قـال: ذهبًـا وفضـةَ، ُ�ـمَ أُومـأ بيـده 
إلى الأسـاطين، قـال: فمَثـل هـذا(، فيومئًـذٍ لا ينفـعُ ذهـبٌ ولا فضـةٌَ. ُ�ـمَ تَطْلعُ 

الشـمَسُ مـن مغرَبها.

معـاشر النـاس، إنِي راحِلٌ عـن قرَيب ومنطْلـقٌ إلى المغيب، فأُوَدِعُكُِـم وأُُوصيكُِم 

بوصيـةَ فاحفظوهـا؛ إنِي تَـاركٌ فيكِـم الثقَـلين: كتـابٍَ الله وعترتي أُهل بيتـي، إنْ 
تمسـكِتم بهمَا لـن تَضلُـوا أُبـدًا. معـاشَر النـاس، إنِي مُنـذرٌ وعلٌي هـاد. والعاقِبَـةَُ 

للمَتـقَين، والحمَـد لله ربٍ العـالمين«.
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والعـلمَاءً مـن صحائـف مؤيـدة في جملتهِـا بلِطْـف الله)1(، وهـي 
تَبحـثُ عن الخطْـابٍ الـذي يُعِزَُّهـا ويعينهِـا على أُن تَتـد أُقدامهِا 

في أُرض طيبـةٍَ صلبـةٍَ لا يتهِددهـا خـورٌ يهلكِهِـا.

وطائفـةَ مؤمنـةَ، ولكِـن لا درايـةَ لها بتعاليـم الديـن الحنيـف، 
وهـي على تمام الاسـتعداد للأخذ بها وتَصحيح مسـاراتها بمَجرََد 
معرَفتهِـا والوقوف عليهِا، ومـن هذه الطْائفةَ صنـفٌ يفعل الخطْأ 
ويرَتَكِـب المنكِرَات، وربَمَا أُصَر عليهِـا، ولكِن عن جهِلٍ وضعفٍ 
في معرَفـةَ الموقـف الشرعي منهِا. لـذا فإنَه بمَجـرََد أُن يقَف أُهلُهِا 

على قول الشـارع المقَدَس سَـارَعوا إلى الانتهِـاءً والندم.

ُ�ـمَ مـن بعد ذلـك فإنَنـا لسـنا معنـيين على الإطلاق بمَن ليس 
قـرَاءًة  إكمَال  يتوقـف عـن  أُن  الطْائفـتين، ونرَجـوه  مـن هـاتَين 
المقَـال، إلَا إذا كان طالبًـا للمَعرَفـةَ البسـيطْةَ، وإلَا فإنَنـا نطْـرَحُ 
على  للمَناقشـةَ  نضعهِـا  ولسـنا  والرَاسـخةَ،  المتجـذرة  عقَيدتَنـا 
الإطلاق؛ فهِـي مـن الثوابـت، والثوابـت بذاتهـا وتَكِوينهِـا تَأبى 

المناقشـةَ لـغير التعرَيـف.

ميـزَّان الجهِـةَ الُمخاطبـةَ مُفـادٌ مـن قولـه تَعـالى: }وَالْمُؤْمِنَـُونَ 
وَالْمُؤْمِنَـَاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِـاء بَعْـضٍٍ يَأْمُـرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنَْهَـوْنَ عَـنِ 
وَرَسُـولَهُ  اللهَ  وَيُطيِعُـونَ  الـزَكَاةَ  وَيُؤْتُـونَ  الـصََّلاةَ  وَيُقِيمُـونَ  الْمُنَكَـرِ 

حَكيِـمٌ{)2(. عَزِيـزٌ  اللهَ  إنَِ  اللهُ  سَـيَرْحَمُهُمُ  أُوْلَئـِكََ 

لـذا، فَإنََـا نَتصَـدَِرْ ذكَرَنَا لأحَادِيـثَ الأمِرَ بِالمعِـرَوَفِ وَالنهُي 
عَـنِ المنكُرَ بِنـدَاءٍ للَمَّؤمِـنينَ، فنَقولٍ:

)1( مرََ الدليل عليه.

)2( الآيةَ 71 من سورة التوبةَ.
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أَيُُّها المؤمِنونِ..
هَُـادِت  في بيـانِ أُمير المؤمـنين C لدعائـم الإيمَان؛ قـال: »وَالْجِ
الْمتنْكَُـرَِ،  عََـنِِ  وَالنَهُْـيِ  وَفِِ  بِاِلْمَعِْـرَت الأمَِْـرَِ  عََلَى  ـعَِبٍ؛  شِت أََرْْبَِـعِ  عََلَى 
وَفِِ  وَالصَِـدَْقِِ فِي الْمَوَاطـِنِِ، وَشَِـنَآنِِ الْفَِاسُِـقِْيَنَ. فََمََّـنِْ أََمَِـرََ بِاِلْمَعِْـرَت
شَِـدََ ظََهُْـرََ الْمتؤْمِِـنِِ، وَمَِـنِْ نََّهـَى عََـنِِ الْمتنْكَُـرَِ أََرْْغََـمََّ أََنَْـفَ الْمتنَافَـِقٍِّ 
وَأََمِِـنَِ كََيْـدََهُ«)1(. فنحـن، إن شـاءً الله تَعـالى، نتـواصى فـيمَا بيننـا 
آمرَيـن بالمعـرَوف نـاهين عن المنكِرَ لنشـدَ ظهِور بعضنـا البعض، 
ولنـزَّوي المنافـقَين عـن أُبوابنا. وقـد روى مُعَاوِيَةَُ بْـن عَمََارٍ، قَالَ: 
مَّْ يَبَتـثَُ ذَلكََِ فِي  دَِي�كُِت ـلٌِّ رَْاوَِيَـةٌَ لِحَ قُلْـتُ لأبَِِي عَبْـدِ اللهَ C: »رَْجت
مَّْ، وَلَعَِـلَِّ عََابِـِدًَا مِِنِْ  لَتـوبِ شِِـيعَِ�كُِت لَتوبِِهِـِمَّْ وَقِت هُ فِي قِت شَْـدَِدِت النَـاسِ وَيت

؟ مَا أََفَْضَلِّت . أََيُُّهت مَّْ لَيْسَُـتْْ لَهِ هَُـذِهُ الرَِوََايَـةَت شِِـيعَِ�كُِت

لَتـوبَ شِِـيعَِ�نَِا أََفَْضَلِّت مِِنِْ  ـدَُ بِهِِ قِت دَِي�نَِا يَشْت قَِـالَ C: الرََاوَِيَـةَت لِحَ
أََلْـفِ عََابِدٍَِ«)2(.

بالجمَـعُ بين الرَوايـتين الشريفـتين يتـبين أُنَ لأحاديـثُ الأمـرَ 
بالمعـرَوف والنهِـي عـن المنكِـرَ ميـزَّتَين زيـادة على كونها مماَ تَُشـدُ 
بـه القَلـوبٍ؛ حيـثُ إنَ الأولى تَشـدُ ظهِرَ المؤمـن، والثانيـةَ تَُرَغم 

المنافق. أُنـف 

فلندُقق النظرَ في الرَوايةَ الشريفةَ التاليةَ:

عَنْ جَابرٍَِ، عَنْ أَُبِِي جَعْفَرٍَ C، قَالَ:

وَنَِ  وَنَِ؛ يََ�قَْرََؤُت ـرََاؤُت َ�بََعت فَيِهُِـمَّْ قَِوْمٌ مِت ـونِت فِي آخِرَِ الزََّمَِـانِِ قَِوْمٌ يت »يَكُت
وَفٍِ وَلَا  .. لَا يتوجِبَتـونَِ أََمِْـرًَا بِمََِّعِْـرَت ـفَِهَُاءت دَََ�ـاءت سُت ونَِ.. حَت وَيََ�نَسَُـكُت
سُِـهُِمَّت الرَُخَصََ  بَتونَِ لأنََْفِت رَْ. يَطْلَت وا الضَُرٍَ نْكَُـرٍَ إِلَِا إِذَِا أََمِِنتـ نََّهيًْـا عََـنِْ مِت

)1( الكِافي الشيخ الكِليني - جُ 2 - ص 51.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 33.
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قْْبَلَِتونَِ عََلَى  ـلََمَاءِ وَفََسَُـادَِ عََمََّلَهُِِـمَّْ.. يت ـونَِ زَلَاتِ الْعِت وَالْمَعَِاذِيـرََ.. يََ�بَعِِت
تِ  ـمَّْ فِي نََفِْسٍٍ وَلَا مَِـالٍ، وَلَوْ أََضََرََّ هُت الـصََلَاةَِ وَالصَِيَامِ وَمَِـا لَا يَكُْلَمَِّت
كََمَا  وهَُـا  لَرََفََضت وَأََبِْدََانَِّهِـمَّْ  ـمَّْ  بِأَِمِْوَالِهِ يَعِْمََّلَتـونَِ  مَِـا  بِسَُِـا�رَِِ  الـصََلَاةَت 

فََهَُا! ـوا أََسُْـمََّى الْفَِرََا�ـِضِِ وَأََشَْرََّ رَْفََضت

ـا  وَفِِ وَالنَهُْـيَ عََـنِِ الْمتنْكَُـرَِ فََرَِيضَـةٌَ عََظيِمََّـةٌَ؛ بِِهَِ إِنَِِ الأمَِْـرََ بِاِلْمَعِْـرَت
مَّْ  مَُّهُت نَالكََِ يَ�مَُِّ غََضَـبت اللَّهَ عََزََّ وَجَلَِّ عََلََيْهُِـمَّْ فََيَعِت . هُت قَْـامت الْفَِرََا�ـِضِت تت

جَِّـارِْ وَالصَِغَـارْت فِي دَِارِْ الْكُبََِارِْ. بِعِِِقَْابِـِهِ فََيتهُْلََـكَت الأبَِْـرََارْت فِي دَِارِْ الْفِت

وَفِِ وَالنَهُْـيَ عََنِِ الْمتنْكَُرَِ سَُـبَيِلِّت الأنََْبَيَِـاءِ وَمِِنْهَُاجت  إِنَِِ الأمَِْـرََ بِاِلْمَعِْـرَت
 ، ، وَتَأْمَِـنِت الْمَذَاهُِبت قَْـامت الْفَِرََا�ضِِت ـا تت الصَُلََحَـاءِ فََرَِيضَـةٌَ عََظيِمََّةٌَ؛ بِِهَِ
نَْ�صََـفت مِِـنَِ  ، وَيت عِْمََّـرَت الأرَْْضَت ت، وَتت ـرََدُِ الْمَظَـالَِمْ ، وَتت وَتََحِْـلُِّ الْمَكَُاسُِـبت
مَّْ  مَّْ وَالْفِِظتوا بِأَِلْسُِـنَ�كُِت لَتوبِكُِت وَا بِقِْت . فََأَنَْكُـِرَت الأعََْدََاءِ، وَيَسُْـَ�قِْيمَّت الأمَِْـرَت
ـوا فِي اللَّهَ لَوْمَِـةََ لَا�مٍَِّ، فََـإنِِِ اتَعَِظتوا  افَت ـمَّْ، وَلَا تََخََ ـا جِبََاهَُهُت كُُـوا بِِهَِ وَصَت
ـوا فََلَا سَُـبَيِلَِّ عََلََيْهُِـمَّْ: }إنَِمَـا السَـبيِلُِّ عَلَـى الَذِيـنَ  ـقٍِّ رَْجَعِت وَإِلَِى الْحَ
يَظْلِمُـونَ النَـَاسٌَ ويَبْغُـونَ فـِي الأرَْضِ بغَِيْـرِ الْحَـقِ أُولئـِكََ لَهُـمْ عَذابٌِّ 
مَّْ غََيْرَ  لَتوبِكُِت ـمَّْ بِقِْت وهُت مَّْ وَأََبِْغِضت ـمَّْ بِأَِبِْدََانَكُِت وَهُت نَالـِكََ فََجَِّاهُِدَت أَليِـمٌ{. هُت
رَِيدَِيـنَِ بِظِتلَْمٍَّ ظََفَِـرًَا، حَََ�ى  ـلَْطَانًَا وَلَا بَِـاغَِيَنَ مَِـالاً وَلَا مِت طَالـِبَيَِنَ سُت

ـوا عََلَى طَاعََ�هِِ. يَفِِيئتـوا إِلَِى أََمِْـرَِ اللَّهَ وَيَمَّْضت

ـعَِيْبٍ النَبَيِِ C: أََنِِّي  قَِـالَ C: وَأََوَْحََـى اللَّهَ عََزََّ وَجَلَِّ إِلَِى شِت
ارِْهُِمَّْ، وَسُِـِ�يَنَ  عَِـذِبٌ مِِنِْ قَِوْمِِكََ مِِاَ�ـةََ أََلْفٍ؛ أََرْْبَِـعِِيَنَ أََلْفًِا مِِنِْ شَِرََّ مِت
، فََمَا بَِالت  ارْت لَاءِ الأشََْرََّ أََلْفًِـا مِِـنِْ خِيَارِْهُِمَّْ. فََقَْـالَ C: يَـا رَْبِ هَُـؤت
الأخَْيَـارِْ؟ فََأَوَْحََـى اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ إِلَِيْهِ: دَِاهَُنتـوا أََهُْلَِّ الْمَعَِـاصِِي، وَلََمْْ 

يَغْضَبَتـوا لغَِضَبَيِ«)1(.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 55 - 56
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من بيانات الرواية الشريفة:
صفـةَ الرَافـضين للأمرَ بالمعـرَوف والنهِـي عن المنكِـرَ، ومدار 
الفرَيضتـان مـن الإضرار بمَصالحهِـم  تَسـببه  مـا  رفضهِـم هـو 

ومشـتهِياتهم.

لا شـكَ في أُنَ أُداءً الفرَائـض مـن كلِ فـرَدٍ لا يتوقَف على الأمرَ 
بالمعـرَوف والنهِـي عن المنكِرَ إلَا من جهِةَ نفـس التأديةَ للفرَيضةَ. 
لـذا فـإنَ الأظهِرَ رجـوع الإقامـةَ الـواردة في الرَوايـةَ الشريفةَ إلى 

أُحد أُمرَيـن أُو لكِلاهما:

الأوَلٍ: إقامتهِـا في المجتمَـعُ بمَعنـى أُن تَكِـون سـمَةَ بـارزة فيه، 
ويكِـون المتخلِف عنهِـا شـاذًا منبوذًا.

الثَّـاني: إقامـةَ آ�ارها ومـا يُرَجى من امتثالها، كرَفض الفحشـاءً، 
والتقَـوى، ووحـدة كلمَـةَ المؤمـنين.. ومـا إلى ذلـك ممـَا فُصِل في 

النصوص. مـن  الكِثير 

حفـظ العـدل والإنصاف والصـدق بين الناس بالقَـوة الثقَافيةَ 
لفرَيضتـي الأمرَ بالمعـرَوف والنهِي عـن المنكِرَ وهي قـوَة رادعةَ؛ 
ولـذا أُرجعُ إليـهِمَا C مثل: أُمـنِ الْمَذَاهِـب، وحِلِ الْمَكَِاسِـبِ، 
ورَدِ الْمَظَـالِمِ، وإعمَارِ الأرَْضِ، والانتصافِ مِنَ الأعَْدَاءًِ، واسـتقَامةَِ 

الأَمْرَ.

عدم التردُد في الأمرَ بالمعرَوف والنهِي عن المنكِرَ.

أُلَا يكِـون الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِـي عن المنكِـرَ طلبًـا لمكِانةَ أُو 
سـلطْان، أُو أُي شيءً مـن مطْالـب الدنيـا، وإنَمَا يؤدَيـان لكِـونهمَا 

فرَيضـتين يُتقَـرََبٍ بهمَا إلى الله سـبحانه وتَعـالى.

مـا يمكـن الخلـوص إليـه: إنَ الأمرَ بالمعـرَوف والنهِي عن المنكِرَ 
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عـزٌَّ للمَؤمـنين وتَدينهِـم، ويظهِـرَ إنَ الرَافـض لهاتَين الفرَيضـتين 
العظيمَـتين مانـعُ لخير المؤمنين وعزََّتهـم، وقد جاءً عَـنْ أَُبِِي جَعْفَرٍَ 

وأَُبِِي عَبْـدِ اللهَ B، قَالَا:

وَفِِ وَالنَهُْيِ عََنِِ الْمتنْكَُرَِ«.  »وََيْـلٌِّ لقَِْوْمٍ لَا يَدَِينتونَِ اللَّهَ بِاِلأمَِْـرَِ بِاِلْمَعِْرَت
وعـن أُبِي جعفرَ C أُنَـه قَالَ: »بِئِْـسٍَ الْقَْوْمت قَِـوْمٌ يَعِِيبَتـونَِ الأمَِْرََ 
وَفِِ وَالنَهُْـيَ عََنِِ الْمتنْكَُـرَِ«. وقَالَ أَُبُو عَبْـدِ اللهَ C: »الأمَِْرَت  بِاِلْمَعِْـرَت
ا  َ هَمًت وَفِِ وَالنَهُْـيت عََنِِ الْمتنْكَُـرَِ خَلَْقَْانِِ مِِنِْ خَلَْـقٍِّ اللَّهَ، فََمََّنِْ نََصَْرٍَ بِاِلْمَعِْـرَت
مَا خَذَلَـهِ اللَّهَ«. وعَنْ مَُحَمَََـدِ بْنِ عَرََفَـةََ، قَالَ:  أََعََـزََّهُ اللَّهَ، وَمَِـنِْ خَـذَلَهت
 K َيَقَُـولُ: كَانَ رَسُـولُ الله C سَـمَِعْتُ أَُبَـا الْحَسَـنِ الرَِضَا
وَفِِ وَالنَهُْـيَ عََـنِِ الْمتنْكَُرَِ  يَقَُـولُ: »إِذَِا أَتمَِ�ـِي تَوَاكََلََـتِْ الأمَِْـرََ بِاِلْمَعِْـرَت

فََلَْيَأْذَنَتـوا بِوِِقَِاعٍٍ مِِـنَِ اللَّهَ تَعَِالَى«)1(.

وقـال أُمير المؤمـنين C في خطْبـةَ لـه: »فََإنََِـهِ إِنََِمَا هَُلََـكََ مَِـنِْ 
ـمَّت الرََبَِانَيُِونَِ  ـمَّْ حََيْـثَت مَِـا عََمَِّلَتـوا مِِـنَِ الْمَعَِـاصِِي وَلََمْْ يَنْهَُهُت كََانَِ قَِبَْلََكُت
ـمَّت  يَنْهَُهُت وَلََمْْ  الْمَعَِـاصِِي  فِي  تََمُـَادَِوَْا  لَمَا  مَّْ  وَإِنََِّهتـ ذَلـِكََ،  عََـنِْ  وَالأحََْبََـارْت 
وَا  رَت . فََأْمِت وبَِـاتت قْت الرََبَِانَيُِـونَِ وَالأحََْبََـارْت عََـنِْ ذَلـِكََ، نََزََّلَـتْْ بِِهِـِمَّت الْعِت
وَفِِ وَالنَهُْيَ  وا أََنَِ الأمَِْرََ بِاِلْمَعِْـرَت وَفِِ وَانَّْهـَوْا عََنِِ الْمتنْكَُـرَِ وَاعَْلََمَّت بِاِلْمَعِْـرَت

قَْرَِبَِـا أََجَلًا وَلََمْْ يَقْْطَعَِـا رِْزْقًِا«)2(. عََـنِِ الْمتنْكَُـرَِ لََمْْ يت

الواقـع الذهنَـي والنَفسـي لنَفـس الآمـر بالمعـروف والنََاهي 
المنَكر: عـن 

في روايةَ شريفةَ عَنْ أَُبِِي عَبْدِ اللهَ C، قَالَ:

»إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ بَِعَِـثََ مَِلََـكَُيْنَِ إِلَِى أََهُْـلِِّ مَِدَِينَـةٍَ ليَِقْْلَبََِاهَُـا عََلَى 
 . عٍت ـو اللَّهَ وَيَـَ�ضَُرٍَ لًا يَدَْعَت أََهُْلَهَُِـا، فََـلََمَا انََْ�هَُيَـا إِلَِى الْمَدَِينَـةَِ وََجَـدََا رَْجت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 59
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 57
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فََقَْـالَ أََحََـدَت الْمَلََـكَُيْنَِ لصََِاحَِبَـِهِ: أَمَِـا تَـرََى هَُـذَا الدََاعَِيَ؟ فََقَْـالَ قَِدَْ 
رَْأََيْ�تـهِ، وَلَكُـِنِْ أََمِْضِِي لمَِا أََمَِـرََ بِـِهِ رَْبِِّي. فََقَْـالَ: لَا؛ وَلَكُـِنِْ لَا أَتحَْدَِثُت 
شَِـيْئًا حَََ�ى أَترَْاجِعَ رَْبِِّي. فََعَِـادَِ إِلَِى اللَّهَ تَبََارَْكَ وَتَعَِـالَى، فََقَْالَ: يَا رَْبِ، 
عٍت  ـوكَ وَيَـَ�ضَُرٍَ لَانًَـا يَدَْعَت إِنِِِّي انََْ�هَُيْـتْت إِلَِى الْمَدَِينَـةَِ فََوَجَـدَْتت عََبَْـدََكَ فَت
ـلٌِّ لََمْْ يََ�مََّعَِرَْ  إِلَِيْـكََ! فََقَْـالَ تعِـالى: امِْـضِِ بِمَِا أََمَِرَْتتكََ بِـِهِ؛ فََـإنَِِ ذَا رَْجت

ـهِ غََيْظًا لِي قَِـطُُ«)1(. وََجْهُت

بحسـب الميـزَّان العمَلي فـإنَ أُداءً الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِي عن 
المنكِـرَ يُُحقَِقُ الغايـات المرَجوة مـن الفرَيضتين، أُو شـيئًًا منهِا، إلَا 
أُنَ أُمـرَ الآمـرَ ونهي الناهي ليـس بالضرورة أُن يكِونـا من كمَالاتَه 
إلَا أُنْ ينبعـثُ لهمَا من منطْلـقِ غضبٍ حقَيقَيٍ لله سـبحانه وتَعالى؛ 
وهـذا مـا يُفَاد مـن الأمرَ الإلهـي بقَلب مدينـةَ على أُهلهِـا بالرَغم 
مـن وجود عابـد مـتضِرعٍ يعبده سـبحانه فيهِـا، ولكِنـَه لا اعتبار 
لـه عنـد الله جـلَ في علاه، والسـبب أُنَ وجهِـه لم يتمَعَـرَ غيظًـا لله 

تَعـالى قـطٍ! )أُي لم يتـغير لونه غضبًـا لله تَعالى(.

خَطورة الفريضتين:
بعدما وقفنا على الأهميـةَ البالغةَ والضرورة القَصوى لفرَيضتي 
الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِي عـن المنكِـرَ، فإنَنا نـرَى ضرورة أُخرَى؛ 
وهـي الحـذر مـن أُن نسـلك طرَيقًَـا ننقَـض فيـه الغايـةَ السـاميةَ 

العظيمَتين. للفرَيضـتين 

وبيان ذَلكَ:

يُعلَـق الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِـي عـن المنكِـرَ على مـدى الدقـةَ 
ـا مـن المعـرَوف أُو  في تَشـخيص الموضـوع الخارجـي إن كان حقَي
مـن المنكِـرَ؛ حيثُُ إنَ الاشـتباه في التشـخيص من شـأنه تَعرَيض 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 57 - 58
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الفرَيضـتين إلى حَمَلَات العَامَـةَ الُمسَيَسـةَ مـن الشـيطْان وجنـوده. 
وهـو المحذورُ نَفسُـهُ نُعـرَِضُ له الفرَيضـتين فيمَا لو أُتحنـا تَأديتهِمَا 

لعامَـةَ النـاس دون قيـود وضوابطٍ.

ذكرَنا فيمَا سـبق المقَطْـعُ التالي من خطْبـةَ لأمير المؤمنين C؛ 
ـمَّْ حََيْـثَت مَِـا عََمَِّلَتـوا مِِـنَِ  وهـو: »فََإنََِـهِ إِنََِمَا هَُلََـكََ مَِـنِْ كََانَِ قَِبَْلََكُت
مَّت الرََبَِانَيُِـونَِ وَالأحََْبََارْت عََنِْ ذَلـِكََ، وَإِنََِّهتمَّْ لَمَا تََمُاَدَِوَْا  الْمَعَِـاصِِي وَلََمْْ يَنْهَُهُت
ـمَّت الرََبَِانَيُِـونَِ وَالأحََْبََـارْت عََنِْ ذَلـِكََ، نََزََّلَتْْ بِِهِمَِّت  فِي الْمَعَِـاصِِي وَلََمْْ يَنْهَُهُت
وا أََنَِ الأمَِْرََ  وَفِِ وَانَّْهوَْا عََنِِ الْمتنْكَُـرَِ وَاعَْلََمَّت وَا بِاِلْمَعِْـرَت رَت . فََأْمِت وبَِـاتت قْت الْعِت

قَْرَِبَِـا أََجَلًا وَلََمْْ يَقْْطَعَِا رِْزْقًِا«. وَفِِ وَالنَهُْـيَ عََنِِ الْمتنْكَُـرَِ لََمْْ يت بِاِلْمَعِْـرَت

فقَـد بيَن C رجـوع الهلاك لعـدم فيـام الرَبانـيين والأحبار 
بالنهِـي عـن المعـاصي والـتمَادي في ارتَكِابهـا، ويظهِـرَ الوجـهُ في 
ذلك مـن تَفصيل للإمـام الصادق C عندما سًـئًِل عَـنِ الأمَْرَِ 

باِلْمَعْـرَُوفِ والنهَِْـيِ عَـنِ الْمُنكَِْـرَِ؛ أُوَاجِبٌ هُـوَ عَلَى الأمَُـةَِ جَميِعًا؟

عََلَى  ـوَ  هُت إِنََِمَا   :C َوَلَِمْ؟َقَِـال لَـهِ:  فََقِْيـلَِّ  »لَا.   :C َفَقََـال
الضَعِِيـفِ  عََلَى  لَا  الْمتنْكَُـرَِ،  مِِـنَِ  وَفِِ  بِاِلْمَعِْـرَت الْعَِـالَِمِْ  الْمتطَـاعٍِ  الْقَْـوِيِ 
ـقٍِّ إِلَِى الْبََاطلِِِّ،  َ�دَِي سَُـبَيِلًا إِلَِى أََيٍ مِِـنِْ أََيٍ يَقْتولت مِِنَِ الْحَ الَـذِي لَا يَُّهْ
وَالدََليِـلِّت عََلَى ذَلـِكََ كََِ�ـابت اللَّهَ عََزََّ وَجَـلَِّ قَِوْلتهِ }ولْتَكُـنْ مِنَْكُـمْ أُمَةٌ 
يَدْعُـونَ إلَِـى الْخَيْرِ ويَأْمُـرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ويَنَْهَوْنَ عَـنِ الْمُنَْكَرِ{؛ فََهَُذَا 
خَـاصٌ غََيْرت عََـامٍ، كََمَا قَِـالَ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ: }ومِـنْ قَـوْمِ مُوسـى أُمَةٌ 
وسَُـى وَلَا عََلَى  ـلِّْ: عََلَى أَتمَِـةَِ مِت يَهْـدُونَ باِلْحَـقِ وبـِه يَعْدِلُـونَ{؛ وَلََمْْ يَقْت
َْ�لَفَِِةٌَ وَالأتمَِـةَت وََاحَِـدََةٌَ فََصََاعَِدًَا، كََمَا  ـمَّْ يَوْمَِئذٍِ أَتمَِـمٌَّ مُخْت لِِّ قَِوْمِِـهِ، وَهُت كَت
طيِعًِا  ـولت مِت قَِـالَ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ }إنَِ إبِْراهِيـمَ كانَ أُمَةً قانتًِـا للَِه{، يَقْت

للَّهَِ عََـزََّ وَجَلَِّ.

دَْنََةَِ مِِنِْ حََـرََجٍ إِذَِا كََانَِ لَا  وَلَيْـسٍَ عََلَى مَِـنِْ يَعِْلََـمَّت ذَلكََِ فِي هَُـذِهُ الْهت
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ـذْرَْ وَلَا طَاعََةََ«)1(. وَةََ لَـهِ وَلَا عَت قِت

لكِننَـا نعلـم بـأنَ المعـرَوف والمنكِـرَ، كلاهما على مرَاتَـب، فمَن 
كلِ واحـدٍ منـهِمَا مـا هـو جلي لا خلاف فيـه، وغيره يعتريـه شيءًٌ 
من التشـبُه، و�الثُ مـا لا يعرَفه غير العالِم الفقَيـه. كمَا وأُنَ احتمَال 
التـأ�ير من الأمـرَ والنهِي راجـعُ إلى الفاعـل والدائرَة التـي يُوقِعُُ 
فيهِـا فعلـه، فتأ�ير الأبٍ في بيته قد يكِـون أُعمَق منه في الأصدقاءً، 
أُو ربَمَا العكِس؛ بحسـب قوَةِ حضورِهِ الشـخصي ومـدى التقَديرَ 

والاعتبـار الـذي يُحظى بـه من أُهـل الدائرَة.

نخلص إلى أمور:
الأوَلٍ: لتحمَـل مسـؤوليةَ الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِي عـن المنكِرَ 

شرطان:

1- العلـم بالمعـرَوف والمنكِـرَ، ولا يصـحُ التظنـي والاحتمَال، 
بل لا بـدَ مـن العلم.

2- احتمَال التأ�ير احتمَالًا مُعتبًرا عند العقَلاءً.

الثَّـاني: الفرَيضتـان واجبتـان على العلمَاءً الفقَهِـاءً؛ لحديثُ أُمير 
المؤمـنين C، ولعلمَهِـم، ولزَّيادة احـتمَال تَأ�يرهم.

الاعتباريـةَ  بالقَـوة  الاهـتمَام  ضرورة  الأمـرَ  هـذا  على  يتفـرََع 
للعـلمَاءً بين المؤمـنين؛ لكِـون هـذه القَوَة مُمهَِِدًا رئيسـييا لممَارسـتهِم 

لدورهـم في الأمـرَ بالمعـرَوف والنهِـي عـن المنكِـرَ.

المؤمـنين خاصَـةَ،  الثَّالـثَ: تَوجيـه الأمـرَ والنهِـي إلى مجتمَـعُ 
إكرَامًـا وإعـزَّازًا لهـم امتثـالًا لأمـرَ الله سـبحانه وتَعـالى.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 59 - 60.
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المؤمـنين  قابليـات  بتنمَيـةَ  الاهـتمَام  ضرورة  عليـه  يتفـرََع 
لاسـتيعابٍ الفرَيضتين والاسـتعداد التام لامتثـالهمَا وتَغيير الحال 

بحسـبهِمَا.

الرابع: لا تَسـامح على الإطلاق معُ أُدنى تخلُفٍ عن الامتعاض 
الحقَيقَـي والضيق الواقعـي للمَنكِرَ مـهِمَا صغُرَ وتماهى معـه عَالَمَا 

والِجنِ. الإنْسِ 

تنَبيهٌ وخَاتمةٌ:
الكِيانـات  التنبُـه بعـزََّة فائقَـةَ، إلى مـا تَعطْيـه  لنـا مـن  بـدَ  لا 
الفكِرَيـةَ الدنيويةَ مـن حقٍ لنفسـهِا في معارضتهِا الشرسـةَ للدين 
وإصرارهـا على سـلبه كلَ حقَوقه في الموقف مـن طرَحهِا لرَؤاها، 

هـذا مـعُ دعوتهـا دائمًَا إلى الحرَيَـةَ والتعدُديةَ!

إنَهـا حرَيَـةَ وتَعدُديـةَ مشروطـةَ بـأن لا يكِـون الطْـرَحُُ الُمقَابـِلُ 
حـاملًا لما ينقَـض رؤاها ومـا تَنادي إليـه. وقد يقَبلـون من بعض 
البعـض شـيئًًا رغـم الاخـتلاف، ولكِنهَِـم على حساسـيَةٍَ مَرََضيَةٍَ 
ضـدَ كلِ مـا يُحمَـل صبغـةَ الإسلام! أُلا تَرَاهـم صمَاي بـكِمًَا حيـال 
حرَكـةَ الشـذوذ الجـنسي العالميـةَ في الوقـت الـذي يرَفعـون فيـه 
عقَائرَهـم ضـدَ حجـابٍ المرَأُة أُو لحيـةَ المتديـن أُو عمَامـةَ العالِم؟!

إنَهم يبيحون لأنفسـهِم، بل يعدونه من أُبجديات حقَوقهِم، أُن 
يأمرَوا بمَا هو في معتنقَاتهم معرَوفًا، وينهِون عمََا فيهِا منكِرًَا.. كلُهِم 
هكِذا، ولكِنَ الأمـرَ إذا وصل إلى الإسلام نفوه وأُظهِرَوا نفورهم 
منـه!! لا أُحـد يعيش التناقـض والأزدواجيةَ كمَا يعيشـهِا هؤلاءً.

مـن هنـا أُوصي نـفسي وكافَـةَ المؤمـنين بالحـذر مـن الانجـرَار 
عـن  أُمامهِـم  بالدفـاع  والانشـغال  العاليـةَ  أُصواتهـم  وراءً 
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عقَيدتَنـا وشريعتنـا والتبريـرَ لكِلِ مـا لا تَرَتَضيه عقَولهـم الضيقَةَ 
الحرَجـةَ. وصدورهـم 

هـذه دُرَةٌ فلنعيهِـا ولنجعـل نواصينـا بيدهـا؛ فعَـنْ َ�ابـِتٍ أَُبِِي 
:C َسَـعِيدٍ قَـالَ: قَـالَ لِي أَُبُـو عَبْـدِ الله

وا  فُِـوا عََـنِِ النَـاسِ وَلَا تَدَْعَت ـمَّْ وَللَِنَـاسِ؟! كَت ، مَِـا لَكُت »يَـا َ�ابِـِتْت
الأرَْْضَِ  وَأََهُْـلَِّ  الـسَُمَاءِ  أََهُْـلَِّ  أََنَِ  لَـوْ  فََـوَاللَّهَ  ـمَّْ؛  أََمِْرَِكَت إِلَِى  أََحََـدًَا 
فُِوا  وا. كَت دََاهُ مَِا اسُْـَ�طَاعَت رَِيـدَت اللَّهَ هُت ضِلَُـوا عََبَْدًَا يت ـوا عََلَى أََنِْ يت اجَْ�مََّعِت
ـمَّْ أََخِي وَابِْنِت عََمَِّي وَجَـارِْي؛ فََإنَِِ اللَّهَ  كَت عََـنِِ النَـاسِ وَلَا يَقْتولت أََحََدَت
وَفٍِ  وَحََـهِ فََلَا يَسُْـمََّعت بِمََِّعِْرَت ا طَيَـبَ رْت عََـزََّ وَجَـلَِّ إِذَِا أََرَْادَِ بِعَِِبَْـدٍَ خَيْرً
مََّ يَقْْذِفِت اللَّهَ فِي قَِلَْبَـِهِ كََلَمََِّةًَ يََجِْمََّعت  نْكَُـرٍَ إِلَِا أََنَْكَُـرََهُ، �ت إِلَِا عََرََفََـهِ وَلَا بِمَِّت

أََمِْـرََهُ«)1(. ا  بِِهَِ

منـَا على  البالـغ  الإصرار  فليكِـن  ووعينـاه،  ذلـك  فهِمَنـا  إذا 
التـواصي فـيمَا بيننـا بالحـق آمرَيـن بالمعـرَوف نـاهين عـن المنكِـرَ 
لنقَـوي هـاتَين الفرَيضـتين في أُوسـاط المؤمنين مـا اسـتطْعنا. أُمَا 
ـا، في هدنةَ،  الآخرَيـن فنحـن، حسـب تَصريح الإمـام C نصي
.C والوعـد عنـد الظهِور الشريف للإمام المهِـدي بن الحسين

أساسٌ:
ُ�ـمَ بعـد ذاك فهِـذه جهِـةَ دقيقَـةَ ينبغـي فهِمَهِـا فـهِمًَا صحيحًا، 
وهـي حكِم الشيءًِ في نفسـه وبالقَيـاس إلى غيره، والأصل مطْلقًَا 
هـو أُنَ الشيءً كامـلٌ في نفسـه، ولا مفاضلـةَ بين شيءً وآخـرَ مـن 
جهِـةَ الحكِـم النفسي؛ فالفـرَس كاملٌ في نفسـه، ولا يُقَـال بفضل 
الإنسـان عليـه أُو بفضلـه على الإنسـان إلَا مـعُ فرَض جهِـةَ �الثةَ 
يُقَـاس عليهِـا، فلا يكِون النقَص نفسـيًا، وإنَمَا بالقَيـاس إلى غيره. 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 2 - ص 213
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وكلامنـا في التكِويـن مـن جهِـةَ فلسـفيةَ، وبالتـالي فإنَـه لا يُقَال: 
الجـوعُ نقَـصٌ والعطْشُ نقَـصٌ والحاجـةَُ إلى الـزَّوجُ نقَصٌ.

فليكِـن واضحًـا إذن إنَ الـكِمَال المقَصـود هـو الـكِمَال الماهوي 
أُوَلًا، وكمَال الأعـرَاض بالنظـرَ إلى نفـس معرَوضهِـا �انيًا؛ أُي إنَ 
المشي لـلمَاشي كمَال بالنظـرَ إلى نفسـه، لا إلى الحاجـةَ للانتقَـال.. 

وهكِذا..

فـهِمًَا  يفهِمَهِـا  أُنْ  مِـن  للعاقـل  بُـدَ  ولا  دقيقَـةَ،  مسـألةَ  هـذه 
صحيحًـا وأُنْ تَكِـون في ذهنـه حـاضرةً بوضـوحُ؛ وذلـك كي لا 
ينحـرَف بـه الفهِـم في منتصـف الطْرَيـق فيُضيِـعُ الَمطْْلَـبَ ويخرَجُ 

عـن الموضوعيـةَ.

اشتباهٌُ مدفوع:
في عـالم الخلـق والإمـكِان فـإنَ الـكِمَال المطْلق هـو كمَال الشيءً 
مـن كلِ جهِاتَـه بالقَيـاس إلى مـا دونـه مطْلقًَـا، ولـو تحقََـق هـذا 
الفـرَد للـزَّم أُن يكِـون سـاكناً؛ حيـثُ إنَ الحرَكةَ في نفسـهِا طلب 
للـكِمَال، والفـرَض إنَـه كامـل مـن كلِ جهِاتَـه، فلا باعـثُ على 
الحرَكـةَ حينهِـا. ولكِـنَ نفـسَ هـذا الفـرَد الكِامـل لـو قيس على 
الحرَكـةَ  فيـه  فتجـدَدت  نقَصـه  لظهِـرَ  وتَعـالى  سـبحانه  الخالـق 

لينبعـثُ لتحصيـل كمَالاتَـه وسـد نقَائصـه.

إذا فهِمَـتَ ذلـك اتََضـح لـك أُنَ كلامنـا عـن الـكِمَال النـفسي 
مَُحَـدَدٌ في نفـس الموضـوع دون قيـاس إلى غيره مطْلقًَـا. فاحـذر 

التشـوشِ في النظـرَ والفهِـم.

التمييز بين التكوين والتشريع:
يرَيـدُ الُله تَعـالى للشـمَس أُن تَطْلعُ مـن المشرق، ويرَيـد للصلاة 
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المعرَوفـةَ أُن تَتحقََـق خمس مـرََات في اليوم.

تختلـف الإرادتَـان مـن جهِـةَ تَعليـق وعـدم تَعليـق التحقَُـق 
الخارجـي على الـغير؛ فـإنَ الشـمَس تَطْلـعُ مـن المشرق بـإرادة 
تَكِوينيـةَ، وهـي الإرادة التـي لا يُعلَـق تحقَُـق المرَاد فيهِـا على أُكثرَ 

مـن إرادتَـه جـلَ في علاه.

أُمَـا الـصلاة فقَـد علَـق الُله تَعـالى تحقَُقََهَِـا في الخارجُ على امتثال 
والعقَـل،  البلـوغُ  مثـل  خاصَـةَ  تَشريعـات  ضمَـن  في  الإنسـان 

ودخـول الوقـت، ومـا إلى ذلـك.

العبثَ في التكوين:
للإرادة  الخارجـي  التحقَُـق  تَعطْيـل  مـن  الإنسـانُ  يتمَكَِـن 
التشريعيـةَ بمَجـرََد إعرَاضـه عـن امتثـال أُمـرَ الله تَبـارك ذكـرَه، 
ولكِنـَه أُيضًـا أُخـذ نفسَـه للعبـثُ بمَا تَصل إليـه يده مـن تحقَُقَات 
الذكـرَ والأنثـى، وإدخـال  التغـيير الجـنسي بين  تَكِوينيـةَ؛ مثـل 
المـرَأُة في أُطـوار هرَمونيـةَ لتكِتسـب جـسمًَا عضليًا مثـل الرَجل، 
وغير ذلـك كـثيٌر كثيٌر مـن العبثُ والإفسـاد الذي لـن يمَتنعُ عن 
تَعطْيـل وتَـأخير غيابٍ الشـمَس لـو طالت يـداه ذلـك التكِوين!

النَصَّوص الشريفة:
تَكِشـف وتَقَدِم لنـا بيانات الثقَـلين، الكِتابٍ والعِترة، مسـالكَ 
الـكِمَال لـكِلِ ما يخـصُ الإنسـان مطْلقًَـا، ولمقَدمات معينـةَ فنحن 
نقَطْـعُ قطْعًـا جازمًا عن يـقَين بأنَ الـكِمَال في القَصـاص الشرعي 
مـن القَاتَـل بالطْرَيقَـةَ التي بينهِا الشـارع المقَـدَس، ونقَطْـعُ قطْعًا 
جازمًـا عـن يـقَين بـأنَ الـكِمَال في تَكِليـف الذكـرَ والأنثـى عنـد 
السـنِ الُمحـدَد في الشريعـةَ الغـرََاءً، سـواءً فهِمَنـا أُم لم نفهِـم عِلل 
أُنَ  الكِفايـةَ مطْلقًَـا في  فـإنَ  المترتَبـةَ عليـه؛  التشريـعُ والمصالـح 
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جهِـةََ صـدور الأمرَ هـي الله الخالق الحكِيـم سـبحانه وتَعالى. ولا 
اجتهِـاد مطْلقًَـا أُمـام الثقَلين.

نسـتعرَض تَاليًـا بعـض النصـوص الشريفـةَ التـي تَكِشـف لنا 
عـن الموقـعُ الصحيح للمَـرَأُة، وهو الذي لـو تَفطَْنتَْ لـه لأغناها 
تَفطُْنهُِـا عن إدخال نفسـهِا في مقَارنات فاسـدة تَُفقَِدُهـا عِزََّ جمالِها 

وعلـوَ شـأنها وجلالَ عفَتهِِا.

إن لم تَكِـن النصـوص قـد تَواتَرَت فهِـي على أُدنـى التقَديرَات 
مسـتفيضةَ مـن جهِـةٍَ، ومُؤيَـدَةٍ مـن جهِـةَ أُخـرَى بفهِـم الأعلام 
النصـوص  وأُعنـى  الجمَلـةَ،  في  ولـو  مدلولاتهـا  واتَفاقهِـم على 
الدالـةَ على �بـوت الـصلاحُ في لـزَّوم المـرَأُة لدارهـا وبعدهـا عن 

الاخـتلاط بالرَجـال.

 C قال: قال أُميُرالمؤمنين ،C عن أُبِي عبد الله الصادق
:C في رسالته إلى الحسن

نَِ؛ فََإنَِِ شِِـدََةََ  ـفْ عََلََيْهُِـنَِ مِِـنِْ أََبِْصََارِْهُِـنَِ بِحِِجَِّابِـِكََ إِيَِاهُت »وَاكَْفِت
نَِ بِأَِشَِـدََ  هُت وَجت رَت نَِ مِِـنَِ الِارْْتيَِـابِ، وَلَيْسٍَ خت جَِّـابِ خَيْرٌ لَـكََ وَلَهت الْحِ
ـولِ مَِـنِْ لَا تَ�ـِقٍّت بِـِهِ عََلََيْهُِـنَِ. فََـإنِِِ اسُْـَ�طَعِْتَْ أََنِْ لَا يَعِْرَِفَْنَِ  مِِـنِْ دِتخت

كَ مِِـنَِ الرَِجَـالِ فََافَْعَِلِّْ«)1(. غََيْرَ

عـن  الإسلام  دعائـم  روايـةَ  جـاءًت  المعنـى  لهـذا  موافقَـةًَ 
خيٌر  شَيْءٍ  »أَيُ   :K الله رسـول  لنـا  قـال  قـال:   ،C علي
بَِْهِت أَحََـدٌَ مِِنَا. فَذكَـرَتت ذَلـِكََ لفَِِاطمََِّةََ -فَقْالتْْ: مَِا  للَمَّـرَأَةَ؟ فَلَـمَّ يَجِت
لًا وََلا يَرََاهَُـا. فََذَكََـرَْتت  مِِـنِْ شََيْءٍ خَيٌر للَِمََّـرَأَةَِ مِِـنِْ أَنِْ لا تَـرََى رَْجت

ـولِ الله -، فَقْـال: صََدََقَِـتْْ، إِنََّهـا بِضِْعَِـةٌَ مِِنِـي«)2(. ذَلـِكََ لرََِسُت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 338.
)2( دعائم الإسلام - القَاضي النعمَان المغرَبِي - جُ 2 - ص 215.
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ووافقَـه مـا رواه الدعائـم أُيضًا عـن جعفرَ بـن مَحَمََد C أُنَه 
! قال: »اسُْـَ�أذَنَِ أَعَْمََّى عَلى فََاطمََِّـةََ C فََحَجَِّبََْ�هِت

بَيِنَهِت وَهُو لا يَرََاكِ؟ جِّت فَقْال لها النَبَيُِ C: لَِمَْ تََحْْ

ـمَُّ  ـوَ يَشْت ، وَهُت ـنِْ يَـرََانِِّي فََـإنِِّي أَرَْاهُت ـولَ الله، إِنِْ لََمْْ يَكُت قِالـتْْ: يـا رْسُت
لرَيحٍَ. ا

فَقْال رْسُولت الِله: أََشِْهَُدَت أَنََكَِ بِضِْعَِةٌَ مِِنِي«)1(.

وقـد أُفاد السَـيد الخوئـي )قُـدِس سُره( في خصـوص روايات 
دعائـم الإسلام بـأنَ »الحـقٍَّ فَيـهِ مِـا ذكَـرَهُ المجِّـلَسُيُّ في البَحـارْ: 

وَرْوَاياتـهِ تصَلَـحٍ للَ�أكَيـدَ وَال�أييـدَ«)2(.

وكيـف كان؛ فإنَ هـذه الرَوايـات متَفقَةٌَ تمامَ الاتَِفـاق معُ آيات 
العزَّيزَّ. الكِتابٍ 

قـال عـزََّ مِـنْ قائـل }وَقُـلِّ لِلْمُؤْمِنَـَاتِ يَغْضُضْـنَ مِـنْ أَبْصََّارِهِـنَ 
وَيَحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَ وَلا يُبْدِيـنَ زِينََتَهُـنَ إلِاَ مَـا ظَهَـرَ مِنَْهَـا وَلْيَضْربِْـنَ 
بخُِمُرهِِـنَ عَلَـى جُيُوبهِِـنَ وَلا يُبْدِيـنَ زِينََتَهُـنَ إلِاَ لبُِعُولَتهِِـنَ أَوْ آبَائهِِـنَ 
أَوْ آبَـاء بُعُولَتهِِـنَ أَوْ أَبْنََائهِِـنَ أَوْ أَبْنََـاء بُعُولَتهِِـنَ أَوْ إخَِْوَانهِِـنَ أَوْ بَنَـِي 
أَوِ  أَيْمَانُهُـنَ  مَلَكَـتْْ  مَـا  أَوْ  نسَِـائهِِنَ  أَوْ  أَخََوَاتهِِـنَ  بَنَـِي  أَوْ  إخَِْوَانهِِـنَ 
التَابعِِيـنَ غَيْـرِ أُولـِي الِإرْبَـةِ مِـنَ الرِجَـالٍِ أَوِ الطِفْـلِِّ الَذِيـنَ لَـمْ يَظْهَـرُوا 
عَلَـى عَـوْرَاتِ النَِسَـاء وَلا يَضْربِْـنَ بأَِرْجُلِهِـنَ ليُِعْلَـمَ مَـا يُخْفِيـنَ مِـن 
زِينََتهِِـنَ وَتُوبُـوا إلَِـى اللهِ جَمِيعًـا أَيُّهَا الْمُؤْمِنَـُونَ لَعَلَكُـمْ تُفْلِحُونَ{)3(.

)1( المصدر السابق.
)2( مصباحُ الفقَاهةَ في المعاملات، المكِاسب المحرََمةَ - السَيد الخوئي- ص28.

)3( الآيةَ 31 من سورة النور.
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في هـذه الآيـةَ الشريفـةَ مجمَوعـةٌَ من الأحـكِام التي يتـبين منهِا 
خيريـةَ بقَـاءً المـرَأُة في دارهـا؛ إذ قولـه جـلَ في علاه }وَلا يُبْدِيـنَ 
زِينََتَهُـنَ إلِاَ ..{ أُظهِـرَ في كـون الزَّينـةَ مِـنَ المـرَأُة وليسـت مضافةَ 
إليهِـا، ويؤكِـده ما عَـنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَـارٍ، قَـالَ: »سَـأَلْتُ أَُبَا عَبْدِ 
ا مِـنَ الزَِّينةََِ الَتـِي قَالَ اللهَ  اللهَ C عَـنِ الـذِرَاعَيْنِ مِـنَ الْمَـرَْأَُةِ أُهُمَ

تََبَـارَكَ وتََعَـالَى: }ولا يُبْدِيـنَ زِينََتَهُـنَ إلَِا لبُِعُولَتهِِـنَ{؟

دُونَ  ومَـا  الزَِّينـَةَِ  مِـنَ  مََارِ  الْخِ دُونَ  ومَـا  نَعَـمْ؛   :C َقَـال
.)1 يْنِ«) رَ ا السِـوَ

ولا يخفـى مـا يقَتضيـه التنقَيـح، بـل هـو ظاهـرَ ولا يُحتـاجُ إلى 
أُكثـرَ مـن التفـات إلى أُنَ حرَمةَ الإبداءً ليسـت لنفـس بشرة الجزَّءً 
مـن صـدر أُو بطْن أُو ذراع، بل لما يرَسـم الجزَّءً ويظهِرَ تَقَاسـيمَه؛ 

لضرورة أُنَ المـرَأُة لا تَبـدي بشرةَ جَسَـدِهَا لـِغَيِر زَوْجِهِا.

أُمَـا النهِـي عـن الضربٍ بالرَجـل أُ�نـاءً المشي فلا يقَـتصر على 
خشـيةََ ظهِـور الزَّينـةَ كصـوت الخلخـال أُو مـا نحـو؛ وإنَمَا مـعُ 
ضمَِـه لحرَمـةَ إبـداءً الزَّينـةَ ومـا تَقَـدَم مـن معناها يشـمَل رسـم 

تَقَاسـيم الجسـد أُ�نـاءً المشي. فتنبَـه واحـذر الغفلـةَ.

التطبيق في الواقع الخارجي:
لا يمَكِـن لمثـل هـذا الطْـرَحُ أُن يجـد قبـولًا بين عمَـوم الناس، 
بـل ولا حتَـى بين خصوص المؤمـنين؛ حيثُ إنَ من أُكثرَ المسـائل 
اسـتهِجانًا ورفضًـا مسـألةَ بقَـاءً المـرَأُة في دارهـا، بل هي ليسـت 
مسـتهِجنةَ فحسـب، وإنَمَا مثار للتهِمََةَ والدعوة لعـزَّل من يتبناها 
وإبعـاده عـن المجتمَعُ؛ فهِو بحسـب ميـزَّان العصر ومعـاييره من 

دعـاة الرَجعيـةَ والتخلُف!

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 520 - 521.
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إنَ مـا نعيشـه من رفـض أُو تحويـرَ وتَوجيه للنصـوص الداعيةَ 
لالتـزَّام المـرَأُة دارهـا هـو صنيعـةَُ مرَاحـل مـن التوجيـه الثقَـافي 
المـدروس على مـدى عقَود مـن الزَّمن، ويؤكِـدُ ذلـك أُنَ الدعوة 
لخرَوجُ المرَأُة من دارها ومشـاركتهِا للرَجل تَنشـأ أوَلًا من القَياس 
على الواقـعُ الخارجي على أُسـاس الاشتراك الذهني والقَدرة على 
إنجـاز مـا ينجزَّه الرَجـل، وقد بيَنـَا الوجه، بل الوجـوه في بطْلان 

هذا النـوع من القَيـاس )راجعُ المقَدَمـةَ الأولى(.

وثانيًـا فإنَ مـن مظاهرَ التحضُر والمدنيةَ مشـاركةَ المـرَأُة للرَجل 
والأصعـدة،  المياديـن  مختلـف  في  النجـاحُ  وصناعـةَ  العمَـل  في 
ولذلـك نـرَى أُنَ مـن دواعـي التباهـي اليوم شـغل المـرَأُة لمواقعُ 
سياسـيةَ أُو صناعيـةَ أُو اقتصاديـةَ وغير ذلـك ممـَا يكِـون إرجـاع 
النجـاحُ فيه والإنجـاز للمَرَأُة كمَا هـو للرَجل، وبالتالي فـإنَ إبعاد 
المـرَأُة تَعطْيلٌ لعجلـةَ التحضُر والمدنيةَ. ويُقَال لمـن يدعو إلى التزَّام 

المـرَأُة دارهـا: رجعـي ويرَيـد إرجاعنا لزَّمـن الخيمَـةَ والبعير!

ردًُّ اشتباهُ:
أُصلهِـا  في  إنَهـا  غير  اشـتباه،  المؤمـنين  لعمَـوم  بالنسـبةَ  هـي 
إنَهـا  العامَـةَ.  الثقَافـةَ  وجنـودُه  الشـيطْانُ  بهـا  يُضلِـلُ  مغالطْـةَ 
مسـألةَ خـرَوجُ السَـيدة الزَّهـرَاءً D للخطْبـةَ، وخرَوجهِا معُ 
السَـيدة  خطْبـةَ  وكـذا  المـهِمََات،  بعـض  في   C المؤمـنين أُمير 

بعـد مصيبـةَ كـرَبلاءً.. بـدور خـاصٍ  زينـب D وقيامهِـا 

أقـولٍ: كلُ هـذه الحوادثٍ اسـتثناءًٌ اقتضتـه الضرورة على مدى 
الُمسـتثنى.  لِحُكِْـمٍ على  يُؤسَـس  البيـت A، ولا  تَاريـخ أُهـل 
أُمَـا الأصـل الُمؤيَـد بالآيـات والرَوايـات فهِـو مضمَون مـا رواه 
الُمسـتدَرك عـن العيَـاشي في تَفـسيره عـن أُبِي جعفـرَ C، قال: 
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<إِنَِ فَاطمَّـةَ D ضَمَِّنـَتْْ لـِعَِلٍيَّ C عََمََّـلَِّ البََيـتِْ وَالعَِـجِّيَنَ 
ا عََلٌيَّ C مَِـا كََانَِ خَلَْفَ البََابِ،  بَْـزََّ وَقَِـمََّ البََيتِْ، وََضَمَِّـنَِ لَهَ وَالخت

نَقْـلِّ الَحطَبِ وَأَنِْ يََجِـِئََ بِاِلطَعَِـامِ«)1(.

وثالثًَّـا فـإنَ ممـَا تََبَانـى عليـه الناس صعوبـةَ المعيشـةَ على الزَّوجُ 
الزَّوجةَ! دون عمَـل 

هـذا فهِـمٌ فِي غَايَـةَِ الخطََْـأ والبُـطْْلان. بلى؛ فلا بـدَ للمَـرَأُة مـن 
العمَـل إذا ما تحولـت الرَغبـات في الحياة إلى حاجاتٍ تَسـتوجب 
الاقتراض أُو مـا نحـوه، أُمَـا إذا عـاشِ الإنسـان حياتَـه الطْبيعيةَ 
بحسـب مـا تَقَتضيـه الحاجـةَ، لا الرَغبـةَ، فـإنَ في الُمقََـدَرِ مِـنَ الِله 

تَعـالى الكِفايـةَ وأُكثرَ.

قَـالَ رَسُـولُ اللهَ K: »مَِـنِْ تَـرََكَ الَ�زَّْوَِيجٍَ مَُخَْافََـةََ الْعَِيْلََـةَِ فََقَْدَْ 
أََسَُـاءَ ظََنـَهِ بِاِللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ؛ إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ يَقْتولُ:

}إنِْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنَهِِمُ الله مِنْ فَضْلِه{«)2(.

إلفاتٌ مُهِمٌ:
فلنلاحـظ أُنَ المرَجـعُ الوحيد لنظرَيات خرَوجُ المـرَأُة من دارها 
ومشـاركتهِا للرَجـل في العمَـل هو الدنيـا ومتطْلباتها ومـا يتحقََقُ 
فيهِـا، ولا شيءً مـن تَلـك النظرَيات يرَجـعُ إلى ديـن الله تَعالى وما 
يصـبُ في هدايةَ النـاس، ولذا فإنَنـا لا نجد دعوات جادَة لتسـنمُ 

المـرَأُة مقَام المرَجعيةَ الدينيـةَ أُو إمامةَ الرَجـال في صلاة الجمَاعةَ!

ولا يُقَال بأنَ هذا ممنوع لوجود حكِم شرعي صريح.

)1( مسـتدرك الوسـائل - ميرزا حـسين النـوري الـطْبرسيٌّ - جُ 13 - ص 25
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 331



52

لأنَ هنـاك مـن يقَـول بشـمَول نظرَيـةَ تَغـيير الأحـكِام بتـغير 
الزَّمـان والمـكِان لكِافَـةَ الموارد. أُقـول: فندخل عندهـا في ظلمَات 

جديـدة من الفسـاد والإفسـاد!

فالحـقُ الـذي لا يُزََّاحم هـو إنَ الذي يقَـف وراءً إخـرَاجُ المرَأُة 
مـن دارهـا وتَـرَك أُو تَضعيـف أُو تحويـرَ النصـوص المخالفةَ هو 
الدنيـا ولا شيءً غيرهـا، وأُسُ الـبلاءً في ذلك هـو الرَأُسمَاليةَ التي 

لا يمَكِنهِـا التنـازل عـن تَوظيف المـرَأُة لإنتـاجُ المال والثرَوة.

مُغَالَطَة أو )شُبهَة( التجهيلِّ:
يُقـالٍ: إنَكِـم بذلـك تَدعـون إلى تجهِيـل المرَأُة، وهـذا خلاف ما 
يدعـو إليه الله تَعالى والنصـوص الشريفةَ من أُهميـةَ العلم وطلبه.

فنَقـولٍ: العِلـمُ كمَالٌ والجهِـلُ نقَـصٌ، وكلاهمـا مـن المقَـولات 
الإضافيـةَ، فالعـالِمُ عالمٌ بالنسـبةَ لمن هو أُدون منه وجاهِلٌ بالنسـبةَ 
لمـن أُهـو أُعلم منه. أُمَا بالنسـبةَ لنفسـه فهِو عـالِمٌ إذا حقََق الحكِمَةَ 

بالعلـم، وجرَبـزَّةٌ إذا أُفرَط أُو جاهـلٌ إذا فرََط.

هـذا مـن جهِـةَ، ومن جهِـةَ أُخـرَى فـإنَ العلـمَ يُطْلـبُ لذاتَه، 
ولكِـن في الحـدود التـي يرَيدهـا الله تَعـالى، ولذلك نُهي الإنسـان 
علومًـا  المقَـدَسُ  الشـارِعُ  وذَمَ  بـل  خاصَـةَ،  علـوم  طلـب  عـن 
بعينهِـا، وأُكثـرَ مـن ذلـك أُنَه قـد حـدَد العِلـمَ في َ�لَا�ةَ؛ فعَـنْ أَُبِِي 
الْحَسَـنِ مُوسَـى C، قَـالَ: »دَخَلَ رَسُـولُ اللهَ K الْمَسْـجِدَ 

فَـإذَِا جَمَاعَـةٌَ قَـدْ أَُطَافُـوا برََِجُـلٍ، فَقََـالَ: مَـا هَذَا؟

فَقَِيلَ: عَلَامَةٌَ.

فَقََالَ: ومَا الْعَلَامَةَُ؟
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فَقََالُـوا لَـه: أَُعْلَـمُ النـَاسِ بأَِنْسَـابٍِ الْعَـرََبٍِ ووَقَائِعِهَِـا وأَُيَـامِ 
الْعَرََبيَِـةَِ. والأشَْـعَارِ  الْجَاهِلِيَـةَِ 

ُ مَِـنِْ جَهُِلََهِ وَلَا يَنْفَِعت  قَـالَ: فَقََالَ النبَيُِ K: »ذَاكَ عَِلَْمٌَّ لَا يَضُرٍت
ْكَُمََّةٌَ أََوَْ  مََّ قَِـالَ النَبَـِيُ K: إِنََِمَا الْعِِلَْـمَّت َ�لَاَ�ةٌَ؛ آيَـةٌَ مُحَت مَِـنِْ عََلَمََِّـهِ. �ت

ـوَ فََضْلٌِّ«)1(. نَِ فََهُت ـنَةٌَ قَِا�مََِّـةٌَ، وَمَِا خَلَاهُت فََرَِيضَـةٌَ عََادِِلَةٌَ أََوَْ سُت

هُ رسـول الله K بــ)إنَمَا( في  أُمَـا مـا ليس بفضـلٍ فقَـد حَصَرَ
الثلا�ـةَ المذكـورة، وأُمَـا كـون مـا عداه فـضلًا فلعـدم أُو لضعف 
دخالتـه في الغايـةَ التـي خُلِـق مـن أُجلهِـا الإنسـان والغايـةَ التي 
يعمَـل في هـذه الدنيـا مـن أُجلهِـا، فهِو قـد خُلِـق لإقامـةَ أُمرَ الله 
تَعـالى، وهو قوله تَبـارك ذكرَه }إنِِـي جَاعِـلٌِّ فـِي الأرَْضِ خََلِيفَةً{، 
وقـوام الخلافـةَ الإلهيةَ في الأرض عبادتَه جـلَ في علاه؛ ولذا قال: 

}وَمَـا خََلَقْـتُْ الْجِـنَ وَالِإنـسَ إلِاَ ليَِعْبُـدُونِ{)2(.

ومـا لا مكِابـرَة فيـه واقـعُُ انـقَلابٍِ الأمـرَ في عمَـوم حياتَنـا، 
فالأصـل اليـوم هـو طلـب العلـوم الدنيويـةَ مـن أُجل الشـهِادة 
والوظيفـةَ مـن جهِـةَ، ومن جهِـةَ أُخرَى فـإنَ قياس العـالم حُصِر 
في الدارسـةَ الأكاديمَيـةَ والشـهِادة، لـذا فإنَ من لا يُحصـل عليهِا 
يُسـتَقَلُ ولا يُـزَّوَجُ ويُتَهِـم بالتقَـصير والاسـتهِتار ومـا إلى ذلـك 
مـن تَنقَيص وتحـقَير.. نعم، هـو اليوم كذلك؛ فمَسـألةَ الدراسـةَ 

والشـهِادة والوظيفـةَ هـي الأصـل، ومـا عداهـا فضل!

تذكَير بِالأطرَوَحَةَ العِلَمانَيةَ:
لم يعـد المهِـمُ هو مكِان الإنسـان مـن الطْرَيق إلى الآخـرَة، فهِذا 
بحسـب كثافـةَ التثقَيـف العـلمَاني خـاصٌ بالعبـد مـعُ ربِـه، بـل 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 32
)2( الآيةَ 56 من سورة الذاريات
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الأهـمُ مطْلقًَـا هـو موقعه مـن واقعه الاجتمَاعـي، وشـتَان بينهِمَا؛ 
فقَد جـاءً في عيون الِحكَِـمِ والمواعظ، عـن أُمير المؤمنين C أُنَه 
نَْيَـا وََالآخِرََةَِ مِِـنِْ خِـدََاعٍِ النَفِْسٍِ«)1(. قـال: »طَلََـبت الَجمَّْـعِ بَِيَنَ الدَت

أُمَـا قولـه تَعـالى }وَابْتَـغِِ فيِمَـا آتَـاكَ اللهُ الـدَارَ الآخَِـرَةَ وَلا تَنَـسَ 
نْيَـا{)2( فَعَـن عَلٍي C، في قـول الله عـزََّ وجـلَ:  نَصَِّيبَـكََ مِـنَ الدُّ
وتَكََ  نْيَـا{، قال: »لا تَنْـسٍَ صَِحََ�كََ وَقِت }وَلا تَنَـسَ نَصَِّيبَـكََ مِـنَ الدُّ
ـا الآخِـرََةََ«، وهي مماَ  وَفََرََاغََـكََ وَشَِـبََابَِكََ وََنََشَْـاطَكََ أَنِْ تَطْلَتـب بِِهَِ
يُسـأل عنـه العبد؛ فقَد جـاءً عن أُمير المؤمنين C أُنَـه قال: قال 
سُْـأَلت  وَلت قَِدََمَِـا عََبَْـدٍَ يَـومَ القِْيَامَِةَِ حَََ�ى يت رسـول الله K: »لا تَـزَّت
، وََعََنِْ  ، وََعََـنِْ شَِـبََابِهِِِ فَـِيمَا أَبِْلَاهُت ـرَِهُِ فَـِيمَا أَفَْنَـاهُت مَّت عََـنِْ أَرْْبَِـعٍ؛ عََـنِْ عَت

بَِنَـا أَهُْـلَِّ البََيتِْ«)3(. ، وََعََنِْ حَت مَِالـِهِِ مِِـنِْ أَينَِ اكََْ�سَُـبََهِت وََفَـِيمَا أَنَْفَِقَْـهِت

زََّاحََمَّ: الَحقٍُّ الذي لا يت
العـرَشِِ  ربٍُ  هـو  إلَا  إلـه  لا  الحـقُ  الملـكُ  هـو  تَعـالى  الله  إنَ 
الكِرَيـم، وهـو مالـِكُ الملـك يؤتي الملـك من يشـاءً وينـزَّع الملك 
ممـَن يشـاءً، ويُعـزَُّ مـن يشـاءً ويُـذلُ مـن يشـاءً، وهـو الـذي لا 
يُسـأل عمََا يفعل وهم يُسـألون. ولا شـكَ ولا تَرَدُد على الإطلاق 
في إنَ العقَـل السـليم يـقَضي بالتسـليم الُمطْلـق لله تَعـالى، فلو أُراد 
عبـده في جزَّيـرَة نائيـةَ لا شيءً فيهِـا غير الماءً والـزَّرع سـلَم العبدُ 
شـاكرًَا حامـدًا، ولـو حـرََم عليـه ملاذَ أُو كمَالات دنيويـةَ سـلَم 
حامـدًا شـاكرًَا.. والوجـه في ذلـك هـو إنَ مـا يرَيـده اللهُ تَعـالى 
لأي خلـق مـن خلقَـه فهِـو الـكِمَال بالنسـبةَ لـه. أُمَـا مـا يُعترض 
بـه على النصـوص الشرعيـةَ وتَضعيفهِـا لمصلحـةَ الاجتهِـادات 

)1( عيون الحكِم والمواعظ - علي بن مَحَمَد الليثي الواسطْي - ص 317
)2( الآيةَ 77 من سورة القَصص

)3( الخصال - الشيخ الصدوق - ص 253
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العصريـةَ ومـا يقَتضيهِـا ويوجهِهِا مـن أُفهِام فهِي من تَسـويلات 
وتَلوينـات الشـيطْان الرَجيم، وقد قـال جـلَ في علاه: }إنَِ الَذِينَ 
وا عَلَـى أَدًْبَارِهِـم مِـن بَعْـدِ مَـا تَبَيَـنَ لَهُـمُ الْهُـدَى الشَـيْطَانُ سَـوَلٍَ  ارْتَـدُّ

لَهُـمْ وَأَمْلَـى لَهُـمْ{)1(.

تطبيق مباشر:
روى في الـكِافي عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَـالَ: »إِنَِِ اللَّهَ خَلََـقٍَّ 
ـنَِ فِي الْبَتيتوتِ«)2(. حََـوَاءَ مِِـنِْ آدَِمَ فََهُِمََّةَت النِسَُـاءِ الرَِجَـالت فََحَصَِنتوهُت

خَلْقََهَِـا  يُؤيـد  وقـد  آدم،  مِـنْ  خَلْقَِهَِـا  كَمََال حـواءً في  فنَقـولٍ: 
مِنـْهُ قَولُـه تَعـالى }وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خََلَـقَ لَكُـم مِـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا 
لِتَسْـكُنَوُا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَِّ بَيْنََكُـم مَـوَدًَةً وَرَحْمَةً إنَِ فـِي ذََلكََِ لَآيَـاتٍ لِقَوْمٍ 
وَكَمََالُ  الرَجـال،  تهِـنَ  هِمَ كَـوْنِ  النسَِـاءًِ في  وَكَمََالُ  يَتَفَكَـرُونَ{)3(، 
الُمجْتمَـعُ في ضَبْـطٍِ الخـُرَُوجُ عن جـادَة الشرع بتحصين النسـاءً في 

البيـوت، وهـو كَمََالٌ لَهـُنَ.

ولا يخفـى أُنَ هـذه الـكِمَالات كمَالاتٌ لجهِاتهـا الخاصَةَ، فكِمَال 
الشيءً بحسـب الـكِمَال في مختلـف جهِاتَه.

كمَالٌ  الشريفـةَ  النصـوص  إليهِـا  تَـشير  التـي  الهمََـةَ  هـذه  إنَ 
للمَجتمَـعُِ أُيضًا؛ لما فيهِا من اسـتقَرَارٍ تَضفيـه على الحياة الزَّوجيةَ. 
ولتقَـنين وضبـطٍ هـذه الحالـةَ التكِوينيـةَ جـاءً عَـنِ الأصَْبَـغِ بْـنِ 
ةََ  نُبَاتََـةََ، قَـالَ: قَـالَ أَُمِيُر الْمُؤْمِنيَِن C: »خَلََـقٍَّ اللَّهَ الشَْـهُْوَةََ عََشََرََ
زَّْءًا وََاحَِـدًَا فِي الرَِجَالِ،  أََجْـزََّاءٍ فََجَِّعَِلَِّ تسُِْـعَِةََ أََجْزََّاءٍ فِي النِسَُـاءِ وَجت
يَـاءِ عََلَى قَِـدَْرِْ أََجْزََّاءِ الشَْـهُْوَةَِ  وَلَـوْ لَا مَِـا جَعَِـلَِّ اللَّهَت فَيِهُِـنَِ مِِـنَِ الْحَ

)1( الآيةَ 25 من سورة مَحَمََد
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 337

)3( الآيةَ 21 من سورة الرَوم
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َ�عَِلَِقَْـاتٍ بِهِِ«)1(. لٍِّ تسُِْـعت نَسُِْـوَةٍَ مِت لِِّ رَْجت لَـكَُانَِ لـِكُت

فهِـذه الِهمََـةَُ الُمودَعَـةَُ فِي الَمـرَْأُةِ قَـدْ ضُبطَِْـتْ تَكِويناً بقَُِـوَةِ الحَيَاءًِ 
الُمودَعـةَ فيهِـا تَكِوينـًا كذلـك. وأُيُ خلـل سـواءً في جانـب الهمََةَ 
أُو في جانـب الحيـاءً فهِـو لفسـادٍ أُحد�ه الإنسـان بيـده، وقد قال 
أَيْـدِي  كَسَـبَتْْ  بمَِـا  وَالْبَحْـرِ  الْبَـرِ  فـِي  الْفَسَـادًُ  جـلَ في عُلاه }ظَهَـرَ 

النَـَاسٌِ ليُِذِيقَهُـم بَعْـضٍَ الَـذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُـمْ يَرْجِعُـونَ{.

فَا�دَةَ:
يظهِـرَ أُ�ـرَُ التسـليم لما ورد في الثقَـلين الشريـفين، وأُ�ـرَُ الحَذَرِ 
نـُبِ الاجتهِـاد في قبـال الـوارد أُو الاجتهِـاد في نفـس الـوارد  وتَجَ
تَطْويـرًَا وتَنقَيحًا بحسـب ما تَقَتضيـه موازين الزَّمـان والمكِان؛ في 
الفهِـم المسـتقَيم للنصـوص الشريفةَ مـا يُبعِـد المؤمن عـن مزَّالق 
الآيـات  مضـامين  على  الـعصر  �قَافـات  وتَغليـب  المصادمـات 

والرَوايـات.

مِسُألةَ ال�زَّوَيجٍ في عَصْرٍ الرَأَسُماليةَ:
بين أُيدينـا مجمَوعةَ مـن النصوص الشريفةَ تَُـبيِنُ فضيلةََ التبكِير 
في التزَّويجِ وحُسـنَ التبعـل وطبيعةََ عِلَاقَةَِ الَمـرَْأَُةِ بزََِّوْجِهَِا، إلَا إنَها 
اليـوم مـرَدودة مرَفوضـةَ، وفي أُفضـل الأحـوال تَُعَطَْـلُ لمَِصْلَحَةَِ 
الواقـعُ المعـيشي ومـا تَفرَضه الحيـاة العصريـةَ من أُمـور تَُقَصي ما 

خطَْـه أُئمَةَ الهـُدْى A للمَؤمنين.

كْ شَِـيْئًا  عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَـالَ: »إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ لََمْْ يَتَْرَت
َ�ـاجت إِلَِيْـهِ إِلَِا عََلََمََّـهِ نََبَيَِـهِ K فََـكَُانَِ مِِـنِْ تَعِْلَيِمَِّـهِ إِيَِـاهُ إِنََهِ  ْ مِمـَا يَحُت

ـمََّ قَِالَ: صََعِـدََ الْمـِنْبَرَ ذَاتَ يَـوْمٍ فََحَمَِّـدََ اللَّهَ وَأََْ�نـَى عََلََيْـهِ، �ت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - ج5ُ - ص338
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ـبَيِِر فََقَْـالَ إِنَِِ  �يِـلَِّ أََتَـانِِّي عََـنِِ اللََطيِـفِ الْخَ ، إِنَِِ جَبْرَ أََيُُّهَـا النَـاست
َ�ـنَِ  ْ هُ فََلََـمَّْ يَجِت الأبَِْـكَُارَْ بِمََِّنْزَِّلَـةَِ الَ�مََّـرَِ عََلَى الشَْـجَِّرَِ؛ إِذَِا أََدِْرَْكَ َ�مََّـرَت
، وَكََذَلـِكََ الأبَِْـكَُارْت إِذَِا أََدِْرَْكَْنَِ مَِا  أََفَْسَُـدََتْهِ الشَْـمَّْسٍت وَنَََ�رََتْـهِ الرَِيَاحت
ؤْمَِـنِْ عََلََيْهُِـنَِ  ولَـةَت وَإِلَِا لََمْْ يت ـنَِ دَِوََاءٌ إِلَِا الْبَتعِت ـدَْرِْكت النِسَُـاءت فََلََيْـسٍَ لَهت يت

.)1(» نَِ بَِشََرٌَ ؛ لأنَََّهتـ الْفَِسَُـادِت

ولـذا، جاءً عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C أُنَه قَـالَ: »مِِنِْ سَُـعَِادَِةَِ الْمَرَْءِ 
أََنِْ لَا تَطْمََّـثََ ابِْنَ�تـهِ فِي بَِيْ�هِِ«)2(.

لا شـكَ في تَعـذُر، أُو الصعوبـةَ البالغةَ للأخذ بهـذه الأحاديثُ 
الشريفـةَ وإيقَـاع مضامينهِـا فعلًا؛ حيـثُ إنَ العلمَانيـةَ لن تَعترف 
بمَـن لا يُنتـجِ المال، والطْرَيق الأوَل لإنتاجه هـو البرنامجِ العلمَي 
الأكاديمَـي الـذي يمَتـدُ في قرَابـةَ الثمَانيةَ عشر سـنةَ مـن الرَوضةَ 
إلى أُربـعُ سـنوات الجامعـةَ مـرَورًا با�نتـي عشر سـنةَ في مرَاحـل 
الابتدائيـةَ والإعداديـةَ والثانويـةَ. ومـن مقَتضيات هـذه العمَليةَ 
التثقَيفيـةَ )ولا أُقـول التعليمَيـةَ( امتـداد فترة الطْفولـةَ إلى سـتةَ 
عشر سـنةَ عنـد الذكـرَ والأنثـى على حدٍ سـواءً، وبذلـك اتَخذت 
المناهـجِ التربويـةَ في البيـت والمدرسـةَ طرَيقًَـا مخالفًا ومعاكسًـا لما 

ورد صريًُحـا في الثقَـلين المقَدَسين.

ومـن جهِـةَ أُخـرَى فـإنَ من قِـوَام الآلـةَ البشريـةَ لإنتـاجُ المال 
إخـرَاجُ المـرَأُة إلى سـوق العمَـل بمَختلـف ميادينـه.. ولـك أُن 

تَتصـور اللـوازم الإفسـاديةَ المترتَبـةَ على ذلـك..

ومنَهـا: فقَـدان الأبٍ ليـده التربويـةَ على أُولاده لا سـيَمَا البنات 
منهِـم؛ فهِـم يخرَجون مـن البيت في سـن الرَابعةَ ليبقَون سـاعات 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 337
)2( المصدر السابق
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في الرَوضـةَِ يتلقَـون فيهِـا ما يُمََهِِـدُ لهم الطَْرَيـقَ لدُِخُولِ الَمدْرَسَـةَِ 
في السَادِسَـةَ، وهنـاك تَتناولهـم مناهـجِ التثقَيـف المناسـبةَ للرَؤيةَ 
المطْلقَـةَ لسـوق  الترسـيخ للأولويـةَ  العامَـةَ، ومنهِـا  والسياسـةَ 

. لعمَل ا

مِـنْ لَـوَازِمِ هـذه الغايةَ إضعـاف أُي �قَافـةَ معاكسـةَ أُو ناقضةَ 
لما يـرَاد للطْالـب أُن يكِـون عليـه، فتقَـرََرَ مَـدُ سـنين الطْفولـةَ إلى 
الثامنـةَ عشرة؛ حيـثُ إنَ التربيـةَ الطْبيعيـةَ التـي جـاءًت التعاليم 
الإسلاميـةَ موافقَـةًَ لها تُهَيِـؤ الإنسـانَ عنـد سـنِ البلـوغُ لتَِحَمَُـل 
المسـؤوليةَ والدخول شـيئًًا فشـيئًًا في مـعترك الحيـاة، غير إنَ ذلك 
يُنمَِـي في النفـس مَلَكَِات الفهِـم الناضجِ وتَقَديـم الدين وتَعاليمَه 

على كلِ مـا سـواه مطْلقًَا.

جـاءً في المادَة الأولى مِـنْ اتَِفاقيةَ حقَوق الطْفـل )لأغرَاض هذه 
الاتَفاقيـةَ، يعنـى الطْفـل الإنسـان لم يتجـاوز الثامنـةَ عشرة، ما لم 
يبلغ سـنَ الرَشـد قبل ذلـك بمَوجب القَانـون المنطْبـق عليه()1(.

إنَنـا اليـوم نلاحـظ فـعلًا شـدَة الاسـتنكِار، بـل والتقَـزَُّز مـن 
مجـرََد طـرَحُ فكِـرَة التبكِير بالـزَّواجُ، بـل ويُقَال لأهل مـن تَتزَّوجُ 

في الثامنـةَ عشرة: إنَكِـم تَظلمَـون هـذه الطْفلةَ!!

ومنَهـا: إشـاعةَ �قَافـةَ الاخـتلاط، وإظهِـار أُي دعـوى للفصل 
على إنَهـا رجعيـةَ وتخلُـف، والترويـجِ إلى كونها من أُشـد المخاطرَ 

التـي يواجهِهِـا المجتمَعُ!

)1( راجـعُ الموقـعُ الرَسـمَي للأمـام المتحـدة، حقَوق الإنسـان، مكِتـب المفوض 
السامي:

(https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.

 aspx)
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تنَبيه:
إنَ في الاخـتلاط مِنَ المفاسـد التي يشـيبُ مِنهِْـا رأُسُ الجنين في 
بطْـن أُمِـه؛ ويكِفـي لتصـور شيءًٍ من تَلـك المفاسـد الالتفات إلى 
تَوسُـعُ عين الولد بمَجالسـته واختلاطـه بالبنات والنسـاءً، وكذا 
والرَجـال،  بمَجالسـتهِا ومخالطْتهِـا للأولاد  البنـت  تَوسُـعُ عين 
وهـذا التوسُـعُ يبقَـي في النفـس صـورًا كـثيرةً تََعْتَمَِلُ عـن قرَيب 
لتبـدأُ المقَارنات والأمـاني والأحلام. وربَمَا كان هـذا من العوامل 

الرَئيسـيةَ في الاسـتخفاف بمَسـألةَ الطْلاق!

ومنَهـا: اعتبـار المادَة أُساسًـا في التزَّويـجِ، ومقَياسـهِا الشـهِادة 
الأكاديمَيـةَ والوظيفـةَ، لا سـيَمَا فـيمَا لـو كانـت الفتـاة جامعيةَ أُو 
موظفـةَ؛ فهِـي حينهِـا تَبحـثُ عـن زوجُ بمَواصفـات )دنيويـةَ( 

. صَةَ خا

مَّْ مَِـنِْ تَرَْضَوْنَِ  جـاءً عن رسـول الله K أُنَه قـال: » إِذَِا جَاءَكَت
نِْ فَِْ�نَـةٌَ فِي الأرَْْضَِ وَفََسُـادٌِ  ـوهُ، إِلَِا تَفِْعَِلَتـوهُ تَكُت قَْـهِ وَدِِينـَهِ فََزََّوَِجت لَت خت

كََبَِيٌر«)1(.

أمران:
الأوَلٍ: إذا كان الخاطِـبُ ذا دِيـنٍ وخُلُقٍ فمَقَتضى تَدينه أُن يكِون 
عارفًـا بحقِ النفقَةَ والكِسـوة والسـكِنى عليه، ومقَـتضى خُلُقَِه أُنْ 
يكِـون صادِقًـا في تحمَُلِـه لمسـؤوليةَ الـزَّواجُ. فـكِان السـؤال عـن 
الديـن والخلُُـق كافيًا ومغنيًا عن السـؤال عن الوظيفـةَ أُو الرَاتَب 

أُو ما شـابه.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 347.



60

الثَّـاني: إنَ مـا يترتََـب على مخالفـةَ أُمـرَه K الظاهـرَ في قولـه 
يُخَالـِف  مَـنْ  كلُ  الفتنـةَ والفسـاد، ويكِـون  ـوهُ« وقـوع  فََزََّوَِجت  «
مسـاهًما في وقـوع الفتنـةَ والفسـاد. وقـد جـاءً عـن أُبِي عبـد الله 
عَِـذِبت عََلَى تَـرَْكِ السُُـنَةَِ«)1(. ومِنَ  الصـادق C أُنَ الله تَعـالى »يت
الواضـح أُنَ الترك المقَصـود ليس مطْلـق الترك، وإنَمَا مـا تَُرَِك من 
السُـنةََ المفرَوضـةَ، ومـن غير المفرَوضةَ اسـتخفافًا بهـا أُو اجتهِادًا 

في قبـالها وتَعطْيلهِـا.

}ظَهَـرَ الْفَسَـادًُ فـِي الْبَـرِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَـبَتْْ أَيْـدِي النَـَاسٌِ ليُِذِيقَهُم 
بَعْـضٍَ الَذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُـمْ يَرْجِعُونَ{.

إنَنـا غالبًـا مـا نفشـل، أُو حتَـى لا نفهِم كيـف نُرَجِـعُ موجات 
الفسـاد إلى أُصـولها ومسـبباتها، بل الأمَـرَُ من ذلك مـا وصل إليه 
الحال مـن التطْبيـعُ المتعاظـم مـعُ المفاسـد حتَـى صـار الـصلاحُُ 
إفسـادًا والفسـادُ صلاحًـا.. أُلا تَرَى الأبٍ وهو يـرَدُ خاطب ابنته 

قـائلًا: الأمـرَ ليس بيـدي، والبنـت تَرَيد إكمَال دراسـتهِا!

نعـم، لا بـدَ مـن موافقَـةَ الفتـاة على مـن يتقَـدَم لخطْبتهِـا وإلَا 
أُن تَكِـون رافضـةَ  يقَبـل بقَسْرٌهـا عليـه، ولكِـن لا  فـالشرع لا 

لأصـل فكِـرَة الـزَّواجُ وقـد مضى على بلوغهِـا سـنوات!

وعمَـوم  والمدرسـةَ  الأسرة  في  التربويـةَ  المناهـجِ  إنَ  المشـكِلةَ 
المجتمَـعُ تَُؤكِـدُ على الطْفولـةَ إلى سـنِ السادسـةَ عشرة أُو الثامنـةَ 
عشرة، وفي نفـس الوقـت يُـوكِلُ الآباءً أُمـرَ الـزَّواجُ لبناتهم وهنَ 
في مثـل هـذا السـن وأُكبر بقَليل! فكِيف لها وهـي لا تمتلك الخبرة 

الكِافيـةَ أُن تُحـدِد مصيرهـا بقَبـول أُو رفـض الزَّواجُ؟

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 3 - ص 443.



61

بـل المشـكِلةَ أُكثـرَ تَعقَيـدًا مـن ذلـك، فـالأولاد والبنـات على 
مناهـجِ تَرَبويـةَ قـد أُوهِمـوا فيهِـا، ومعهِـم المجتمَـعُ، بأنَهـم على 
مسـتويات عاليـةَ مـن الوعـي ويتمَكِنـون مـن اتخـاذ القَـرَارات 
السـليمَةَ وتحديـد مصائرَهـم.. هكِـذا هـو طوفـان التناقضـات 

يجتـاحُ المجتمَـعُ و�قَافـةَ المجتمَـعُ طـولًا وعرَضًـا.

:K ُِقَالَ: قَالَ النبَي ،C َعَنْ أَُبِِي عَبْدِ الله

وَا  رَت مَّْ وَلََمْْ تَأْمِت مَّْ وَفََسَُـقٍَّ شَِـبََابِتكُت كَت ـمَّْ إِذَِا فََسَُـدََتْ نَسَُِـاؤُت »كََيْـفَ بِكُِت
وَفِِ وَلََمْْ تَنْهَُـوْا عََـنِِ الْمتنْكَُرَِ؟! بِاِلْمَعِْـرَت

ولَ اللَّهَ؟! ونِت ذَلكََِ يَا رَْسُت فََقِْيلَِّ لَهِ: وَيَكُت

ـمَّْ بِاِلْمتنْكَُـرَِ  ـمَّْ إِذَِا أََمَِرَْتت فََقَْـالَ: نََعَِـمَّْ، وَشََرٌَّ مِِـنِْ ذَلـِكََ؛ كََيْـفَ بِكُِت
وَفِِ؟! الْمَعِْـرَت وَنََّهيَْ�تـمَّْ عََـنِِ 

ونِت ذَلكََِ؟ ولَ اللَّهَ، وَيَكُت فََقِْيلَِّ لَهِ: يَا رَْسُت

رَْأََيْ�تـمَّت  إِذَِا  ـمَّْ  بِكُِت كََيْـفَ  ذَلـِكََ؛  مِِـنِْ  وَشََرٌَّ  نََعَِـمَّْ،   :K َقَِـال
وَفًَـا؟!«)1(. مَِعِْرَت وَالْمتنْكَُـرََ  نْكَُـرًَا  مِت وَفَِ  الْمَعِْـرَت

بيانٌ فصَّلِّ:
الْمُؤْمِنيَِن C إلَِى  أَُمِيِر  عَنْ أَُبِِي عَبْدِ اللهَ C، قَالَ: فِي رِسَالَةَِ 

:C ِالْحَسَن

َـاوَِزت نََفِْسَُـهَُا؛ فََـإنَِِ ذَلـِكََ أََنَْعَِمَّت  لََِـكَِ الْمَـرَْأََةََ مِِـنَِ الأمَِْـرَِ مَِا يَجِت »لَا تَمُت
انََـةٌَ وَلَيْسَُـتْْ  الْمَـرَْأََةََ رَْيَْحَُ ا، فََـإنَِِ  مَالِهَ ا وَأََدِْوََمت لِجَ ا وَأََرْْخَـى لبََِـالِهَ الِهَ لِحَ
كَ  هَُـا بِسُِِتَْرَِ ضِْ بَِصَْرٍَ بِقَِْهُْرََمَِانََـةٍَ. وَلَا تَعِْـدَت بِكَُِرََامَِ�هَُِـا نََفِْسَُـهَُا. وَاغَْضت
هَُـا فََيَمَِّيلَِّ عََلََيْكََ  طْمَِّعِْهَُا أََنِْ تَشْْـفَِعَ لغَِيْرِ فِْهَُـا بِحِِجَِّابِـِكََ، وَلَا تت وَاكَْفِت
مَِـنِْ شَِـفَِعَِتْْ لَـهِ عََلََيْـكََ مَِعَِهَُـا. وَاسُْـَ�بَْقٍِّ مِِـنِْ نََفِْسُِـكََ بَِقِْيَـةًَ؛ فََـإنَِِ 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 59.
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وَ اقِْ�ـِدََارٍْ خَيْرٌ مِِنِْ أََنِْ  نَِ يَرََيْـنَِ أََنََـكََ ذت ـنَِ وَهُت إِمِِْسَُـاكََكََ نََفِْسَُـكََ عََنْهُت
يَرََيْـنَِ مِِنْكََ حََـالاً عََلَى انَْكُسَُِـارٍْ«)1(.

تَقَدَمتْ الإشارةُ إلى إنَ كمَالَ كلِ شيءًٍ بحسب ما فرَض الله تَعالى 
وضلال.  وتَرَاجعٌُ  نقَصٌ  انحرَافٍ  أُو  حيدٍ  أُدنى  وإنَ  وعليه،  له 
وإنَ الرَسول الأكرَم K يبين في هذه الرَسالةَ ما يناسب ويليق 
وهو  خالقَهِا  هو  تَعالى  والله  هذا  يليق،  ولا  يناسب  لا  وما  بالمرَأُة 
العالم بحالها من جميعُ الجهِات، والرَسول الأكرَم K ما ينطْق 
عن الهوى، وقد أَُمَرََنَا الباري جلَ في عُلاه امتثال ما يأتي به مطْلقًَا، 
عَنَْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُُ  الرَسُولٍُ  آتَاكُمُ  }وَمَا  قائل:  مِنْ  عزََّ  فقَال 

فَانتَهُوا وَاتَقُوا اللهَ إنَِ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِِّ{)2(.

في الوصية الشريفة أمورٌ، نأخَذ منَها محلَِّ الشاهِد:
مِـنَ الغايـات المقَصـودة مَحَافظـةَُ المـرَأُةِ على حـالها وراحـةَ بالها 
 C ونضـارة جمـالها، ومن الطْـرَق التـي حدَدهـا أُميُر المؤمنين

لهـذه الغايـةَ العباديـةَ أُلَا تُملََـكُ المـرَأُةُ ما يجاوز نفسـهِا.

فائدة مهمَة:
مـن كمَالات المـرَأُة نعِـمُ حالها ورخـاءً بالها ودوام جمـالها، وهي 
كمَالات تَنعكِـس على بيتهِـا مـن زوجُ وأُولاد، ُ�ـمَ لا شـكَ في إنَ 
ذلـك ينعكِـس على المجتمَـعُ. لـذا، فـإنَ مِـنَ الأصـول في سلامةَ 

واسـتقَرَار المجتمَـعُ أُلَا تُملََـكُ المـرَأُةُ ما يُجاوز نفسـهِا.

القَهِرَمـان هـو الُمدَبِـرَُ والُمتَـولِي لشُِـئًون البَيْـتِ التـي تحتـاجُ إلى 
إدارة، فهِـو بذلـك )مديـرَ المنـزَّل( بحسـب المصطْلـح الحديـثُ.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 510.
)2( الآيةَ 7 من سورة الحشر.
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لموقـعُ  مناسـبتهِا  ونفـى  بالرَيُحانـةَ  المـرَأُة   C ُالإمـام شـبَهَ 
القَهِرَمـان. أُمَـا الرَيُحانـةَ فلا تَُعـرََض لـغير النسـيم، ولا يُـقَتَربٍُ 
منهِـا إلَا لمسًـا فتفـوحُ طيبًـا وجمـالًا.. هـذا هـو شـأن المـرَأُة ومـا 

يناسـبهِا ويليـق بهـا.

أُجـل  مـن  الـعصر إصرارًا شـديدًا وصراعًـا  هـذا  نشـهِدُ في 
إخـرَاجُ المـرَأُة وتَعرَيضهِـا لـكِلِ مـا أُراد الإسلام إبعادهـا عنـه 
حفظًـا لكِرَامَتهِِا وراحـةَِ بـالِها ودوامِ جَمَالِها، وفي ذلـك مصلحتهِا 

التامَـةَ ومصلحـةَ المؤمـنين.

عندمـا تخـرَجُ المـرَأُة إلى أُي دائرَة تَتجـاوز فيهِا نفسَـهِا تَتعرََض 
إلى رئيـس ومرَؤوس وقرَيـن، وهذا يـعترض وذاك يدافعُ، وآخرَ 
يتَهِـم ويقَابلـه مـن يُبِرر.. ومـا إلى ذلـك مـن صراعـات الحيـاة 
ومتاعـب النـاس وشـهِوات المصالـح والمناصـب، ناهيـك عـن 

الذئـابٍ ممنَ يـرَون المـرَأُة )...(..

تخـرَجُُ المـرَأُةُ إلى هـذه الأجواءً وتَعـود إلى بيتهِا مشوشـةَ الذهن 
مُتعبـةَ النفـس، وإن لم تَلحـظ حـالها فـذاك لمَِا وَصَلَ إليـهِ الُمجْتَمََعُُ 

مِـنْ تََطْْبيِـعٍُ تََامٍ مَـعَُ مَا نَهـَى عَنهُْ إسلامنـا العظيم.

لا شـكَ في إنَ هـذه الحالةَ تَنعكِـس على البيت وتَُؤِ�ـرَ فيه تَأ�يًرا 
ـرَُ كلُ حلقَـةٍَ الأخرَى فتتشـكَِل  عمَيقًَـا، فهِـي حلقَـات متتابعةَ تَجُ
التربويـةَ للأولاد..  تَقَـوم عليهِـا الأسـس  مادِيـةَ صِرفـةَ  �قَافـةَ 
وهكِـذا تََنـْدَرِسُ تَعاليـمُ الديـن، والشـواهد أُكثرَ مـن أُن تُحصى، 

فـأُورِدُ واحـدًا ليـس ببعيد عـن أُحدنا..

أطـرح السـؤالٍ التالـي: كيـف تحوَلـتْ المـرَأُة، في ظـرَف عقَـود 
أُربعـةَ، مِـنْ حيائهِـا مـن أُن تمشي بعباءًتهـا أُمام رجل في الشـارع، 
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إلى لبـس الضيق وإظهِـار الزَّينةَ والمفاتَن أُمام حشـود من الرَجال 
في المجمََعـات والأسـواق وغيرها؟!

لا  واحـدًا  تَفـسيًرا  الحيـاءً  معـايير  في  الحاد  التحـوُل  لهـذا  إنَ 
غير؛ وهـو التطْبيـعُ التـام مـعُ مـا يُفسِـدُ المـرَأُةَ ويُفسِـدُ المجتمَعُ. 
وقـد بيَن أُميُر المؤمـنين C أُسـبابه في وصيتـه لولـده الإمـام 

.C الحسـن 

خَاتمة:
دينـه  صياغـةَ  على  الُمصِرَ  المفتـونَ  أُخاطـب  لا  بأنَنـي  ذكـرَتُ 
بحسـب مشـتهِياتَه ومصالحـه الدنيويـةَ، وإنَمَا خطْـابِي للمَؤمـنين 
على  والعمَـل  النفـس  لمرَاجعـةَ  الاسـتعداد  يمَتلكِـون  الذيـن 

إصلاحهِـا.

إنَ مـا أُريـدُ التنبيـه إليـه في هـذه الخاتمةَ هـو إنَنـا لا نتمَكَِن من 
مواجهِـةَ فواعـل الإفسـاد؛ والوجـه في ذلـك عـدم تَورعهِـا عن 
اسـتخدام أُي شيءً يوصلهِـا إلى غاياتهـا دون رعايـةَ إلى قِيمََـةٍَ أُو 
خُلـق، أُو أُي موازيـن يعتبرهـا الشرفُ وتَتحرَى الـغيرةُ التزَّامهِا. 
لـذا فـإنَ في مواجهِتهِـا أُو مَحَاولـةَ مجاراتهـا مـا فيـه مـن نقَـضٍ 
للغـرَض، مضافًـا لقَوَةِ احتمَاليـةَِ الانحرَاف وتَضييـعُ الغايةَ، وهو 

ممـَا تجـرَُ إليـه ملاحقَـةَ فواعل الإفسـاد.

مـن هنـا، فـإنَ مـا يـرَاه النظـرَ القَـاصر هـو انحصـار الحـل 
في العمَـل وبـذل الجهِـد مـعُ القَوابـل بخلـق الموانـعُ وتَقَويتهِـا 
وجعلهِـا مـن الأصول التـي لا يُتنازل عنهِـا مطْلقًَـا. وإنَمَا جاءًت 
هـذه المقَـالات للتنبيـه المبـاشر والجاد على الأخطْـار الداهمةَ التي 
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الموانـعُ  أُهميـةَ  فهِـم  ضرورة  على  فنقَـف  بنـا،  وتحيـطٍ  اخترقتنـا 
الرَادعـةَ والحاميـةَ، وطلبهِـا مـن أُهـل الديـن والعلـم والحكِـم.

علينـا أُن نكِـون فواعـل فاعلةَ في خلـق الموانـعُ، لا في مواجهِةَ 
فواعـل الإفسـاد والشر؛ وذلـك لما بيَناه.

عَـنْ يَُحْيَـى بْنِ زَكَرَِيَـا الأنَْصَارِيِ عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَالَ: 
سَـمَِعْتُه يَقَُولُ:

ـلِِّ الْقَْوْلت مِِنِـي فِي جَميِعِ  لََـهِ فََلَْيَقْت هُ أََنِْ يَسُْـَ�كُْمَِّلَِّ الِإيمَانَِ كَت »مَِـنِْ سََرََّ
مَّْ  وَا وَمَِـا أََعَْلََنتوا وَفَـِيمَا بَِلََغَنيِ عََنْهُت َمََّدٍَ فَـِيمَا أََسََرَُّ الأشَِْـيَاءِ قَِـوْلت آلِ مُحَت

غْنيِ«)1(. وَفَـِيمَا لََمْْ يَبَْلَت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 391.
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)2(
لٌِّ وَنَتضْجٌٍ وَصِِراطٌٌ للاسُْ�قَِْامَِةَِ الزََّوََاجت تَكَُامِت

20 جمادِى الأوَلى 1440 للَهُجِّرَةَ

حاولـتُ كـثيًرا تحليـلَ ظاهـرَة �قَافـةَ التنـفير مـن الـزَّواجُ، فمَا 
تََوصلـتُ لـغيِر الفهِـم الخاطـئُ للـزَّواجُ سـببًا، وإلَا فالـزَّواجُُ آيةٌَ 
إلهيـةَ ومظهِـرٌَ مـن مظاهـرَ رحمـةَ اللهِ تَعالى، وقـد تَظافـرَت وصايا 

أُهـل بيـت العصمَـةَ A في الحـثُ عليه سـعيًا سـعيًا..

قـال الله تَعـالى }وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خََلَـقَ لَكُـم مِـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا 
لِتَسْـكُنَوُا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَِّ بَيْنََكُـم مَـوَدًَةً وَرَحْمَةً إنَِ فـِي ذََلكََِ لَآيَـاتٍ لِقَوْمٍ 

يَتَفَكَـرُونَ{)1(.
وعـن الإمـام الصادق C، قـال: »جَـاءَ رْجـلٌِّ إِلى أَبِّي فَقْال 

لهِ C: هُـلِّ لـكَ زوَجةَ؟
قِال: لا.

نَيـا وَمِـا فَيهُـا، وَأَنِِّي أَبِيِـتْت ليلَـةًَ  قِـال C: لا أَتحَِـبُ أَنَِ لي الدَت
َ�ـزََّوَجٌ  ـمََّ قِـال: إِنَِ رْكَعِـ�ينَ يتصَلَِيـهُما رْجـلٌِّ مِت ليـسٍ لي زوَجـةَ. �ت
ـمََّ أَعَطاهُ أَبِّي  أَفَضـلِّ مِنِ رْجلٍِّ يقْـومت ليلََـهِت وَيصَومت نَّهـارَْهُت أَعَزَّب. �ت

ـذِهُِ«)2(. سُـبَعِةََ دِنَـانَير؛ قِال: تَـزََّوََجْ بِِهَِ
لًا يـزَّدِادِت في الإيمانِِ خيًرا  وقـالٍ أبـو عبـد الله C: »مِا أَظَتـنُِ رْجت

بًَا للَنسُـاء«)3(. إِلَا ازدِادِ حَت

)1( الآيةَ 21 من سورة الرَوم.
)2( قرَبٍ الاسناد - الحمَيري القَمَي - ص 20.

)3( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 320.
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ـا  ذمي العـزََّابٍ  لـذمِ   A المعصومـون تَعـرََض  المقَابـل  وفي 
 ،)1(» زََّابت ـمَّ العِت ذَالت مَِوتَاكَت شـديدًا، حتَى قالٍ رسـولٍ الله K: »رْت

)وفي روايـةَ :شِرارُ(.

ينَبغـي أن يُقـالٍ: لِمَ كان الـزَّواجُ على هـذا القَـدر مـن الأهميـةَ في 
أُدبيـات الإسلام العظيـم؟

فَلَين�بَهِ القْارْئ الكُرَيمَّ جيِدًَا..
لـو إنَنـا نُكَِامِـلُ بين الرَجـل والمـرَأُة في موجـود واحـد لـكِان 
الُمتَحَقَِـقُ فيـه حالـةَ مـن التـوازن في الصفـات العارضـةَ ذكوريةًَ 
وأُنثويـةًَ؛ فـإنَ كمَال الرَجـل بصفاتَـه الذكوريـةَ مـن قـوَة وبـأس 
وخشـونةَ ومـا نحـو ذلك مـن مظاهـرَ حسِـيةَ ومعنويـةَ، كمَا وإنَ 
ةٍَ وما شـابه  كمَال المـرَأُة بصفاتهـا الأنثويـةَ مـن نعومةٍَ وحنـانٍ ورقي

مـن مظاهـرَ حسِـيةَ ومعنويةَ.

ينبغـي الالتفـات إلى إنَ كلَ صِفَةٍَ مُشَـكِِكِةَ؛ فهِـي تَقَعُُ على خطٍٍ 
أُحَـدُ طَرََفيـه منتهِى الشـدَة، والآخرَ منتهِـى الضعف، أُمَـا الذكرَ 
فيتحـرَك في نصِف الشـدَة، والمـرَأُة في نصِف الضعـف، ومن هنا، 
فـإنَ كلاي مـن الرَجل والمـرَأُة يقَوم للآخـرَ بدور الُمحقَِـق للتوازن.

وبعبـارة أخَـرى: يبحـثُ الرَجـل عـن النعومـةَ الأنثويـةَ لكِونه 
يعيـش الخشـونةَ الذكوريةَ، والمـرَأُة على العكِـس منه، فـإذا التقَيا 

يكِـون كلُ واحـدٍ منـهِمَا سـكِناً للآخرَ.

الإنسـان على مسـؤوليةَ  الـزَّواجُ ووقـف  فُهِِمََـتْ حقَيقَـةَ  إذا 
أُن يكِـون زوجًـا، فحينهِـا سـوف يعـي مَحَوريتـه في بنـاءً أُو هـدم 

المجتمَـعُ.

)1( بحار الأنوار - العلامةَ المجلسي - جُ 100 - ص 220.
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إنَ لمفاهيـم المـودَة والرَحمةَ والسـكِنى واللباس قِـيَمًَا عظيمَةًَ، إنْ 
احترمهِـا الإنسـانُ وقـدَرَ جَلَالَها، وكان سَـليمَ النفَـسِ والفِطْرََةِ، 
فـإنَ اشـتياقه للـزَّوجُ والأسرة والبيـت لن يكِـون اشـتياقًا عاديًا، 
ومنـه سـوف يُحرَص أُكثرَ ما يُحـرَص على صيانـةَ وتَصحيح حياتَه 
الأسَُريـةَ والاهـتمَام بإزهارها بمَا يـرَضي الله تَعالى.. الـزواج جمالٍ 

وروعـة.. الـزواج جنَـَة في الدنيـا بـكلِِّ مـا للكلمة مـن معنَى..

يُقالٍ: أُيكِون ذلك معُ ضعف حالات التفاهم بين الزَّوجين؟

فأقولٍ:
عـن يُحيى بـن زكرَيا الأنصـاري، عن أُبِي عبـد الله C، قال: 
ـلِّْ: القْولت  هُت أَنِْ يسُـ�كُمَّلِّ الإيمانَِ كَلَهِ فَلَيقْت سـمَعتُه يقَولُ: »مِـنِ سََرََّ
وَا وَمِـا أَعَْلَنتـوا،  َمََّـدَ، فَـِيمَا أَسََرَُّ مِِنِـي في جميـعِ الأشِـيَاءِ قِـول آل مُحَت

وَفَـِيمَا بَِلََغَنيِ عَنهُـمَّ وَفَـِيمَا لَمْ يبَلَغنيِ«)1(.

ُ�ـمَ مـن بعـد ذلك أُضـعُ بين يـدي الـزَّوجين هـذه الأحاديثُ 
العظيمَةَ.. الشريفـةَ 

في رسـالةَ الحقَـوق، قـال C: »وَأَمِـا حَـقٍُّ رْعَي�ـكَ بِمَِّلَـكَِ 
 ، احًَا وَأَتنَْسًُـا وَوَاقِِيًةَت سُْتََرََ النـِكَُاح، فَـأنِْ تَعِلََمََّ أَنَِ الَله جَعَِلََهَُا سَُـكَُنًا وَمِت
ما يََجِبت أَنِْ يََحُمَّـدََ اللهَ عَلى صََاحَِبَـِهِِ وَيعِلَمََّ  لُِّ وَاحَِـدٍَ مِِنْـكُت وَكَذلـِكََ كَت
حبََـةَ نَعِِمََّـةَِ اللهِ،  سُِـنَِ صَت أَنَِ ذلـكَ نَعِِْمََّـةًَ مِِنْـهِت عََلَيَـهِِ. وََوََجَـبَ أَنِ يَحُت
وَيتكُرَمَِهَُـا، وَيرَفَـقٍَّ بِِهِـا، وَإِنِْ كَانَِ حََقُْـكَ عََلََيهُـا أَغَْلََـظََ، وَطَاعََ�تكَ 
ا حََقٍَّ  بِِهِـا أَلـزََّمَ، فَـِيمَا أَحَبََبَْـتَْ وَكَرَهُْتَْ، مِـا لََمْ تَكُـنِ مَِعِصَِيةَ فَـإنَِ لَهَ

ـوَةَ إِلاَ بِـالله«)2(. الرََحَْمَـةَِ وَالمتؤَانََسُـةَِ وَلا قِت

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 391.
)2( تحف العقَول - ابن شعبةَ الحرَاني - ص 262.
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الإمـام  لولـد  وصيتـه  في   C المؤمـنين أُمير  وقـال 
لِِّ  الحـسين C: »فَإنَِ المـرَأَةََ رْيَحُانََـةٌَ لا قَِهُرََمَِانَـةَ، فََدََارْهُـا عَلى كَت

ـكََ«)1(. عََيشْت ـو  فََيصَْفِت لَها؛  حبََـةََ  الصَت وَأَحَسُِـنِِ  حََـالٍ 

وقـال النبـيُ K: »مِـا زَالَ جبر�يـلِّت يتوصَِينـي بِالمـرَأَةَِ حَََ�ـى 
بَينـةَ«)2(. هُـا إِلَا مِِـنِْ فََاحَِشَْـةٍَ مِت ظََنَنـتْت أَنََـهِ لا ينبَغـي طلاقِت

ـلِّ للَمَّـرَأَةَ إِنِِّي أَتحَِبَُـكَِ لا يذهُب مِنِ  وقـال K: »قِـول الرَجت
أَبِـدًَا«)3(. قِلَبَهُا 

وفي خطْـوط واضحـةَ لسياسـةَ الحيـاة الزَّوجيـةَ الرَائِقَـةَ، قـال 
ـا غَِنـى بِالـزَّوَج عَنِ �لا�ـةَ أَشِـياءٍ فَيَِما  « :C ُالإمـامُ الصَـادِق

بِينـهِ وَبِينَ زوَج�ـهِ، وَهُي:

1- المتوافََقَْةَت ليَجَِّ�لَبَِ بِهِا مِوافََقََْ�هُا وَمَُحََبَََ�هُا وَهَُوَاهَُا.

بِالَهيئـةَِ  قِلَبَهُِـا  اسُـ�مَِالَةَ  وَاسُـ�عِمَالتهِ  مَِعَِهَُـا،  قِْـهِِ  لَت خت سُـنِت  2- وَحَت
عََينهُِـا. في  الَحسَُـنَةَِ 

3- وَتوسُِعَِ�تهِت عَلَيهُا.

وَلا غَِنـى بِالزَّوَجةَ فَـيما بِينهُا وَبِينَ زوَجهُا الموافَـقٍّ لها عَنِ �لاثُ 
وَهُنَِ: خصَال، 

لِِّ دَِنََـسٍٍ حَََ�ـى يطمَّئـنِ قِلَبَتـهِ إِلى ال�قْةَ  1- صَِيَانََـةَت نَفِسُـهُا عَـنِ كَت
بِهِـا في حََـالِ المحبَتـوبِ وَالمكُرَوَهُ.

ونِت مِنهُا. 2- وَحَياط�تـهِ)4(؛ ليكُونِ ذلكَ عَاطفًِا عَلَيهُا عَندَ زَلَةٍَ تَكُت

)1( مصباحُ البلاغةَ )مستدرك نهجِ البلاغةَ( - الميرجهِاني - جُ 4 - ص 11.
)2( بحار الأنوار - العلامةَ المجلسي - جُ 100 - ص 253.

)3( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 569.
)4( حفظُهُ.
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في  ا  لَهَ الَحسَُـنَةَِ  وَالهيئَـةَِ  بِالَخلَابَِـةَِ)1(  لـهِ  العِِشْْـقٍِّ  وَإِظَهُـارْت   -3
.)2 (» عََينـِهِِ

مَّ  كَت مَّ لِأهُلَـِهِِ، وَأَنَا خَيرت كَت مَّ خَيرت كَت وقـال رسـولُ الِله K: »خَيرت
لِأهُلِيَّ«)3(.

الرَِجَـالِ  عَلى  الِجهَُـادَِ  اللهت  »كَََ�ـبَ   :C المؤمـنيَن أُميُر  وقـال 
في  قَْْ�ـلَِّ  يت حَََ�ـى  وَنََفِْسُِـهِِ  مَِالـِهِِ  بَِـذْلت  ـلِِّ  الرََجت فَجِِّهَُـادِت  وَالنسَُِـاءِ، 
سُـبَيلِِّ الِله، وَجِهَُـادِت المـرَْأَةَِ أَنِْ تَـصَبِرَ عَلى مَِا تَـرََى مِِـنِ أَذَى زَوَجِهَُا 
الَ�بََعُِـلِِّ«)4(. سُْـنِت  حَت المـرَأَةَِ  جِهُـاَدِت  آخـرَ:  حَدَيـثَ  وَفي  وَغَِيَرتـِهِِ. 

تَحضُرُ هـذه المعـاني الجليلـةَ العاليـةَ في نفـس كلٍ مـن الرَجـل 
والمـرَأُة إذا مـا كانا على وعي بمَجمَوعةَ من القَضايـا المهِمََةَ، منهِا:

هـذه المـرَأُة التـي لا تمـازِحُُ على الإطلاق في سِتِر نفسـهِا عـن 
أُقـرَبٍ الأقـرَبين.. بـل عـن أُمِهِا، وكـذا الرَجـل الذي يـرَى سِتَر 
نفسـه فضيلةَ ومـن شمَائل الرَجولـةَ والمرَوءًة.. هذا أُمـرَ لا نقَاشِ 
فيـه على الإطلاق، وبالرَغم مـن عظيمِ خطْرَه، إلَا أُنَـه يزَّول تمامًا 

الزَّوجين! بين 

على  الواجـب  مـن  أُليـس  بـل  يسـتحق،  أُلا  عليكِـم..  بـالله 
الـزَّوجين إجلال بعضـهِمَا البعـض لمجـرََد هـذا الأمـرَ العظيـم؟

فلنَنَتبه إلى أمر آخَر..
تَعيـش الفتاة في دار أُبيهِـا الأمانَ بين والديهـا وإخوتها، وبقَرَار 

حاسـم تَترك كلَ حياتهـا لتدخل في و�اقـةَ رجلٍ أُجنبي!

)1( اللسان الجمَيل والقَول اللطْيف.
)2( تحف العقَول - ابن شعبةَ الحرَاني - ص 323.

)3( من لا يُحضره الفقَيه - الشيخ الصدوق - جُ 3 - ص 555.
)4( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 9.
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ا لزَّوجتـه، وأُن يُلزَِّمَ  أُلا يوجـب هذا على الـزَّوجُ تَقَديـرًَا خاصي
نفسَـه بصونهـا وبأن يجعـل حياتها جنـَةًَ تحمَد الله تَعـالى عليهِا؟

ونفس الأمرَ تمامًا فيمَا يجب للزَّوجةَ على زوجهِا..

فلنَنَتبه جيِدًا..

هـو هكِذا: }فَأَمْسِـكُوهُنَ بمَِعْـرُوفٍ أَوْ سَـرِحُوهُنَ بمَِعْـرُوفٍ وَلاَ 
نَفْسَـهُ وَلاَ  فَقَـدْ ظَلَـمَ  يَفْعَـلِّْ ذََلـِكََ  لِتَعْتَـدُواْ وَمَـن  تُمْسِـكُوهُنَ ضِـرَارًا 
تَتَخِـذُواْ آيَـاتِ اللهِ هُـزُوًا وَاذَْكُـرُواْ نعِْمَـتَْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنـزَلٍَ عَلَيْكُمْ 
مِـنَ الْكتَِـابِِّ وَالْحِكْمَـةِ يَعِظُكُـم بـِهِ وَاتَقُـواْ اللهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَ اللهَ بـِكُلِِّ 
شَـيْءٍ عَلِيـمٌ{)1(، فلا يصـحُ على الإطلاق أُن يكِـون بيت الزَّوجيةَ 
مَحَلاي للإزعـاجُ والضيـق، وقـد أُراده الله تَعـالى جنـَةًَ مـن المـودَة 
لنفـس سـليمَةَ وفطْـرَة سـويَةَ  والرَحمـةَ والسـكِنى. ولا يمَكِـن 
القَبـول باسـتفرَاد الـزَّوجُ بزَّوجتـه أُو الزَّوجـةَ بزَّوجهِـا للأذى 
والإيلام؛ فـكِلُ واحـدٍ منـهِمَا كان في بيـت أُهلـه مستريًُحـا، ومـن 
العيـب، بـل هـي عظيمَةَ مـن عظائم اضمَـحلال المـرَوءًة من أُيِ 
أُحـدٍ أُن يتعـدَى على الآخـرَ بكِلمَـةَ خـارجُ حـدود الأدبٍ، أُو 

بإهانـةَ أُو ما شـابه!

لقَـد أُراد الله جلَ في علاه للـزَّوجين أُن يكِونا نواةً لمجتمَعُ عفيٍ 
صالـحٍ، وفي حـال ضعـف أُجـواءً التفاهـم بينـهِمَا، فلا أُجمل ولا 
أُنقَـى مـن نفـس تَسـتوعب الواقـعُ وتَتجـاوز عن الأخطْـاءً دون 
مـنٍ ولا أُذى.. دون تَـذكير بهـا ولا تَعـيير. وإن لم يكِـن كذلـك 
المـرَوءًة  قِيَـمِ  على  يقَـوم  حقَيقَـي  إحسـان  بإحسـان..  فتسْرٌيـح 

لشِيَم. وا

)1( الآيةَ 231 من سورة البقَرَة.
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قـد يذهـب بعـضٌ إلى حمـل هـذه المقَالـةَ على المثاليـةَ وعـدم 
متيقَنـًا: قاطعًـا  فأقـول  الواقعيـةَ، 

مـا جـاءً في المقَالـةَ مِثـالٌ يقَصـد تحقَيقَـه واقعًـا رجـالٌ ونسِـاءًٌ 
يُؤمِنـون بقَداسـةَ الرَوابـطٍ الإلهيـةَ، ومـن أُجلِهِـا رابـطٍ الـزَّواجُ، 
وأُمَـا مـن يضيق صـدرُه عـن العقَل والتعقَـل والِحكِمَـةَ، والحبِ 
عـن صدقٍ، فقَد يُحتاجُ إلى مسـاعدة نفسـه ليتجاوز فشـله، ولكِنَ 
الـذي نرَجوه منـه، ويرَجوه المجتمَعُ أُن لا يبثُ سـلبيته ومفاهيمَه 

الخاطئًـةَ بين النـاس، ونسـأل الله تَعـالى أُن يأخـذ بيده.

في الختـام أُُجَـدِدَ دعوتي لسـادتي العـلمَاءً والفـضلاءً، والخطْباءً 
والشـعرَاءً، وأُهـل القَلـم والمحابـرَ، إلى أُن يشـمَِرَوا عن سـواعد 
الجـد لـنشر �قَافـةَ الـزَّواجُ الصالـح بين النـاس، وهـذا لا يـؤدِي 
حقََـه مقَـالٌ أُو مَحَـاضَرةٌ، فأمـرَه طويـل الذيـول متكِثرَ الشـقَوق.
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)3(
نَةَ..  مِِنِ فَقِْهِِ مِهُرَ السُت

 

وم الَمهُْرَِ وَالغَايَةَِ مِِنِْ فََرَْضِهِِ تصَحيحٌٍ لَمفِْهُت
28 من جمادى الأولى 1442 للهِجرَة

ـا للمَرَأُة  جعـلَ الشـارِعُ الُمقََدَسُ مهِرََ نسـاءً آل مَحَمََد K حقَي
لا تجـوزه إن فوِضَ إليهِـا تَقَديرَه، وإن كان للرَجـل جاز له ذلك. 
قـال في أُحـكِام النسـاءً: »وَمِنِ تزَّوَج امِـرَأَةَ عَلى حَكُمَّهُـا، فَلَهُا أَنِ 
ـنَةَِ فَما دِوَنِ ذلـكَ، وَليـسٍ لها أَنِ تَحْكُـمَّ  تَحْكُـمَّ عَلَيـهِ في المهُـرَ بِالسُت
ـنَةَت في المهُرَ خَمْسُما�ةَ دِرْهُـمَّ بِالغًا  ـنَةَ. وَالسُت عَلَيـهِ بِأكَ�ـرَ مِنِ مِهُـرَ السُت

مِـا بِلَـغ، فَقْدَ وَجب عَلَيـهِ لها مِـا أَوَجبَهِ عَلى نَفِسُـهِ«)1(.

وفي الـكِافي: »وَمِهُـرَ الم�ـلِّ يعِـ�بر فَيـهِ السُـنِ وَالنسُـب وَالجمال 
ـنَةَ لَمْ يكُـنِ لها غَيرهُ، وَإِنِ  وَال�حـصَينَ، فَـإنِ نَقْـصَ عَـنِ مِهُـرَ السُت
دَِ إِليـهِ، وَهُـو خَمْسُما�ـةَ دِرْهُـمَّ فَضـةَ أَوَ قِيمَّ�هُـا خَمْسُـونِ  تُجَـاوَزهُ رْت

دِينـارًْا«)2(.

ـنَةَ  وقـال في المهِـذبٍ: »وَمِـنِ تـزَّوَج امِـرَأَةًَ عَلى كَ�ـاب الله وَسُت
ـنَةَ بِـغير  هُـا مِهُـرََ السُت سَُـمَِّ مِهُـرًَا، كَانِ مِهُرَت رْسُـول الله K وَلَمْ يت

كُمَِّهُـا فََحَكَُمَّـتْْ بِدَرْهُمٍَّ أَوَ  زيـادِةَ وَلا نَقْـصَ، فَـإنِ تـزَّوَج عَلى حَت
بِأكَ�ـرَ مِنـهِ، إِلى أَنِ يبَلَـغ خَمْـسٍ مِئـةَ دِرْهُـمَّ، كَانِ حَكُمَّهُـا مِاضيًا، 
دَِتْ  فَـإنِْ حَكُمَّـتْْ بِأكَ�ـرَ مِـنِ خَمْسٍ مِئـةَ دِرْهُمَّ لَمْ يَجِـزَّ حَكُمَّهُـا وَرْت
إِلى الخمَّـسٍ مِئةَ. فَإنِ تزَّوَجهُا عَلى حَكُمَّـهِ، كَانِ مِاضيًا في أَي شَيْء 

)1( أُحكِام النساءً - الشيخ المفيد - ص 37.
)2( الكِافي في الفقَه - أُبو الصلاحُ الحلبي - ص 293.
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ـنَةَ  ذكَـرَهُ قِلَـيلًا كَانِ أَوَ كَـ�يًرا، وَلَمْ يَجِـرَ حَكُمَّـهِ إِذا جـاوَز مِهُرَ السُت
مُجَـرَى حَكُمَّهُـا إِذا جـاوَزت ذلـكَ، لأنََّهـا لَما حَكُمَّ�ـهِ كَانِ عَلَيهُـا 
أَنِ لا تَمُنعِـهِ نَفِسُـهُا إِذا أَتاهُـا بِشَيْء مِـا، وَلَمْ يكُـنِ لها إِذا حَكُمَّهُا أَنِ 

ـنَةَ«)1(. ي�جِّـاوَز مِهُرَ السُت

وعلى هـذا مشـهِور عـلمَاءً الطْائفـةَ، بـل ومنعُ المـرَتَضى مجاوزة 
مهِرَ السـنةََ مطْلقًَا مدعيًا الإجمـاع؛ قال: »وَمماَ انَفِـرَدِت بِهِ الإمِامِيةَت 
أَنََـهِ لا ي�جِّـاوَز بِالمهُـرَ خَمْسُما�ةَ دِرْهُمَّ جيـادًِا قِيمَّ�هُا خَمْسُـونِ دِينارًْا 
ـنةََ« وفي مقَـام الاسـتدلال قـال:  دَِ إِلى هُـذهُ السُت فَما زادِ عَلى ذلـكَ رْت
»وَالحجَِّـةَ بِعِـدَ إِجماعٍ الطا�فِـةَ أَنَِ قِولنا: مَِهُرٌَ ي�بَعِهِ أَحَـكُامٌ شَرَّعَيةٌَ، 
وَقِـدَ أَجمعِنـا عَلى أَنَِ الأحَـكُام الشَرَعَيـةَ ت�بَـع مِـا قِلَنـا بِـهِ إِذا وَقِع 
العِقْـدَ عَلَيـهِ، وَمِا زادِ عَلَيـهِ لا إِجماعٍ عَلى أَنِ يكُونِ مِهُـرًَا، وَلا دِليلِّ 

شَرَّعَـي، فَيجِّب نَفِي الزَّيـادِةَ«)2(.

تمسَـك أُعلام الطْائفـةَ على مـرَِ العصور بخمَسـمَئًةَ درهـمٍ مهِرََ 
السُـنةََ دون تَعـرَُضٍ لبحـثُ مـا يُسـمََى في المصطْلـح الاقتصادي 
الحديـثُ بـ)القَـوَة الشرائيـةَ(، والحال إنَ هنـاك من أُهـل الفضل 

مـن يُشـكِِل بمَا لـو هبـطٍ سـعرَ الفضَـةَ بمَا لا يكِـون للخمَسـمَئًةَ 

درهـم قـوَةً شرائيـةَ تَفـي للزَّوجـةَ بمَا تحتاجه.

وهنَا أمران هما ما عُقِد لهما هذا البحثَ:
الأوَلٍ: أُخذ القَوَة الشرائيةَ في المهِرَ.

الثَّـاني: كـون المهِـرَ للوفـاءً بمَا تحتاجـه الزَّوجـةَ في الانتقَـال إلى 
الزَّوجيةَ. حيـاة 

)1( المهِذبٍ - القَاضي ابن البراجُ - جُ 2 - ص 202 - 203.
)2( الانتصار - الشريف المرَتَضى - ص 292.
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أخَذ القوَة الشرائية في المهر:
القَـوَة الشرائيـةَ هـي قـدرة الوحـدة الواحـدة مـن العمَلةَ على 
الكِـثير  للتـغير بحسـب  شراءً سـلعةَ أُو خدمـةَ، وهـي عرَضـةَ 
مـن العوامـل الاقتصاديـةَ، ولـذا نـرَى أُنَ بمَئًـةَِ فلـسٍ كان قبـل 
عشريـن سـنةٍَ يـشتري الرَجـلُ جوربًـا، فـيمَا أُنَهـا اليـوم لا تمتلك 
تَلـك القَـدرة على شراءً فـرَدة واحدة من أُسـوءً أُنـواع الجواربٍ؛ 

فالقَـوة الشرائيـةَ لهـذا النقَـد قـد ضعُفَـت عمََا كانـت عليه.

الشرائيـةَ  القَـوَة  ضعُفَـت  لـو  فـيمَا  فالإشـكِال  ذلـك  على 
سـنةٍََ؟ مهِـرََ  تَبقَـى  فهِـل  درهـم،  للخمَسـمَئًةَ 

ولـو ارتَفعـتِ بحيـثُُ لا تَكِـون مقَـدورةً لأكثـرَ المقَبـلين على 
الـزَّواجُ، فهِـل تَبقَـى كذلـك؟

الكلام في الغاية من المهر:
إلهييـا  غرَضًـا  للـزَّواجُ  بـأنَ  نقَـدِمُ  مَحَتمَلـةَ  لاشـتباهات  دفعًـا 
يُطْلـبُ مـن الـزَّوجين، فـإنْ حقََقَـاه وإلَا فنفس زواجـهِمَا ينحدر 

وقـد يصـل إلى مـا يقَـرَُبٍ مـن تَـزَّاوجُ غير الإنسـان.

قـال الله تَعـالى: }وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خََلَـقَ لَكُـم مِـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا 
لِتَسْـكُنَوُا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَِّ بَيْنََكُـم مَـوَدًَةً وَرَحْمَةً إنَِ فـِي ذََلكََِ لَآيَـاتٍ لِقَوْمٍ 

يَتَفَكَـرُونَ{)1(.

فـإذا تَوجَـه الزَّوجـان إلى كـونهمَا من نفـس واحدة فـكِان ذلك 
أُدعـى للسـكِنى، وإلى أُنَ الله تَعـالى قد جعـل بينهِمَا مـودَة ورحمةَ، 
فقَامـا بمَا يسـتدعيه كلُ ذلـك ظهِـرَا آيةًَ مـن آيات الله تَعـالى تَدعو 

إليـه سـبحانه من يتفكَِـرَ فيهِا.

)1( الآيةَ 21 من سورة الرَوم.
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إنَ لهذا السمو بدايةً أوَليَةً هي:
1- الصِداق في قبال النكِاحُ.

الرَجـل،  على  والكِسـوة  والسـكِنى  النفقَـةَ  اسـتمَرَار   -2  
والتمَـكِين وعـدم الخـرَوجُ مـن الـدار مـن غير إذن على المـرَأُة.

الواضـح أُنَ هـذا المسـتوى هـو الحافـظ لسلامـةَ المجتمَـعُ من 
السـفاحُ ومـا يترتَـب عليـه، ولا ينبغي البقَـاءً عنده، بل ممـَا أُراده 
الله تَعـالى أُنْ يتَخـذه الزَّوجـان بدايـةَ ومنطْلقًَـا لعلاقـةَ قوامهِـا 

والرَحمةَ. والمـودَة  السـكِنى 

احَ�ـاج المقْامت لهِـذه المقَدِمةَ حـذرًا من احتمَال وقـوع البعض في 
اشـتباه أُنَنـا نقَول بـأنَ العلاقةَ الزَّوجيـةَ علاقةَ حيوانيـةَ ليس فيهِا 

غير مـال في قبال فرَجُ!

نعـم، هـو كذلك مـا لم يرَتَـق الزَّوجـان نحـو تحقَيق التجسـيد 
الأكمَل للسـكِنى والمـودَة والرَحمةَ؛ وقـد روى في دعائم الإسلام 
»أَنَِ عَلَيًـا C قِـال في قِولـهِ تعِـالى: }وَآتُـواْ النَِسَـاء صَدُقَاتهِِـنَ 
نحِْلَـةً{)1(، قِـال: يقْـول عَـزََّ وَجـلَِّ: أَعَطوهُـنَِ الصَـدَاقَِ الـذي 
اسُـ�حلَلَ�مَّ بِـهِ فَرَوَجهُـنِ. فَمَّنِ ظَلَـمََّ المـرَأَةَ صَدَاقَِهَُا فَقْدَ اسُـ�بَاح 

فَرَجهُـا زنًَا«)2(.

إذَا فهمتَْ ذَلكَ اعلم بأنَ للمهر جهتين رئيسيتين:
الأولى: جهة غيبية:

في الصحيـح عـن البزَّنطْي، عن الْحُـسَيْنِ بْنِ خَالدٍِ، قَالَ سَـأَلْتُ 
أَُبَا الْحَسَـنِ C عَنْ مَهِْرَِ السُـنةََِ كَيْفَ صَـارَ خَمْسَمَِائَةٍَ؟

)1( الآيةَ 4 من سورة النساءً.
)2( دعائم الإسلام - القَاضي النعمَان المغرَبِي - جُ 2 - ص 220.
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هُ  كَُبِرَ فَقََـالَ C: »إِنَِِ الله تَبََارَْكَ وَتَعَِالَى أََوَْجَبَ عََلَى نََفِْسُِـهِ أََلَا يت
مَِّيدََةٍَ  َمَِّدََهُ مِِاَ�ـةََ تََحْْ سَُـبَِحَهِ مِِاَ�ـةََ تَسُْـبَيِحَةٍَ وَيَحُت ؤْمِِـنٌِ مِِاَ�ـةََ تَكُْبَيَِرةٍَ وَيت مِت
ولَ  ـمََّ يَقْت َمََّـدٍَ وَآلـِهِ مِِاَ�ـةََ مَِرََةٍَ، �ت ـصََلِيََّ عََلَى مُحَت لَيِلََـةٍَ وَيت لَِلََـهِ مِِاَ�ـةََ تَهْ َ وَيُّهت
 ، عََيْنٍَ زَوََجَـهِ اللَّهَ حََـوْرَْاءَ  إِلَِا  الْـعِِيِنَ  ـورِْ  الْحت مِِـنَِ  زَوَِجْنـِي  ـمََّ  اللََهُت
 :K ِـمََّ أََوَْحََـى اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ إِلَِى نََبَيِِه وَجَعَِـلَِّ ذَلـِكََ مَِهُْرََهَُـا، �ت
ـولت  ـورَْ الْمتؤْمِِنَـاتِ خََمْْسَُمِاَ�ـةَِ دِِرْْهَُـمٍَّ. فََفَِعَِـلَِّ ذَلـِكََ رَْسُت هُت ـنَِ مِت أََنِْ سُت
مِاَ�ةَِ  رَْمََِ�ـهِ فََقَْـالَ خََمْْسُت ؤْمِِـنٍِ خَطَـبَ إِلَِى أََخِيـهِ حَت اللَّهَ K. وأَيُّمَـا مِت
زََّوَِجْـهِ فََقَْـدَْ عََقَْـهِ وَاسُْـَ�حَقٍَّ مِِـنَِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ أََلَا  دِِرْْهَُـمٍَّ فََلََـمَّْ يت

زََّوَِجَـهِ حََـوْرَْاءَ«)1(. يت

محلُِّّ الشاهد:
إنَ المهِـرََ الُمقَدَر بخمَسـمَئًةَ درهـم بإزاءً تَكِبير المؤمن وتَسـبيحه 
وتحمَيـده وتهليله وصلواتَـه على مَحَمََد وآل مَحَمََد مئًـةَ مئًةَ. فالذكرَ 

مهِرَ الحـوراءً والدراهم مهِـرَ المؤمنةَ.
الخمَسمَئًةَ درهم مجعولةَ من الله تَعالى.

وليسـت المئًةَ كعـدد في قبال المئًةَ مِـنَ الذِكْرَِ، وإلَا لـبيَن أُنَ المهِرََ 
مئًـةٌَ ممـَا يُعـدُ �مَنـًا كالدينـار والإبل ومـا إلى ذلـك، والظاهـرَ أُنَ 
لقَـوَة الدراهـم الخمَسـمَئًةَ خصوصيـةَ لم تَنكِشـف لنا بعـد. يؤيِدُ 
ذلـك ما في تهذيب بسـنده عن أُسـامةَ بـن حفـص وكان قيمَا لأبِي 
الحسـن موسـى C، قـال: قلت لـه: »رجلٌِّ ي�ـزَّوََج امِـرَأَةًَ وَلَمْ 
ـنَةَِ  ـكَِ عَلى كَ�ـاب الله وَسُت سَُـمَِّ لها مِهُـرًَا وَكَانِ في الـكُلام: أَتزَّوََجت يت

نَبَيِـهِِ. فَمات عَنهُـا أَوَ أَرْادِ أَنِ يدَخـلِّ بِهِـا، فَما لها مِـنِ المهُرَ؟
نَةَ. قِال C: مِهُرَ السُت

: يقْولونَِ أَهُلَتهُا مِهُورْ نَسُا�هُا! قِال: قِلَتْت

)1( الـكِافي - الشـيخ الكِلينـي - جُ 5 - ص 376 - 377، للرَوايـةَ أُكثـرَ مـن 
طرَيـق عـن الحـسين بـن خالد.



80

نَةَ. قِال: فَقْال C: هُو مِهُرَ السُت
نَةَ«)1(. وَكَلََما قِلَتْت لهِ شِيئًا قِال: مِهُرَ السُت

 K ِـنَةَ نَبَيِه قـال في الجواهرَ: »وَلو تزَّوََجهُا عَلى كَ�اب الله وَسُت
هَُا خَمْسٍ مِئةَ دِرْهُـمَّ« بلا خلافٍ أُجدهُ فيه،  سَُـمَِّ مِهُـرًَا كَانِ مِهُرَت وَلَمْ يت
بـل هـو مجمََـعٌُ عليه مـعُ قصدهما عـالمين، بـل ظاهـرَ الأصحابٍ 
ذلـك مطْلقًَـا، بـل في الرَوضـةَ وغيرهـا الإجمـاع عليـه؛ لإطلاق 
ضَافًَا إِلى خبر أَسُـامِةَ بِنِ حَفِصَ  الأدلـةَ وعمَومهِـا« إلى أُن قال: »مِت
المتجِّْمََّـع عَلى  بِوجـودِ  المعِـ�بر   C القْيِـمَّ لأبِّي الحسُـنِ مِوسُـى

تصَحيـحٍ مِـا يصَحٍُ عَنـهِ في سُـندَهُ)2(، وَبِالانَجِّبَـارْ بِما عَرَفَتْ«)3(.

مَحَلُ الشـاهد هو نفـي الإمام C لكِلِ شيءًٍ غير مهِرَ السـنةََ، 
ولم يسـأل لا عـن قـدرة الرَجـل ولا عـن قبـول المـرَأُة، وإنَمَا أُلزَّم 

بمَهِـرَِ السـنةََ وقد اسـتقَرََ بكِونه خمسـمَئًةَ درهم.

إنَ لنفس الخمَسـمَئًةَ درهم خصوصيةَ شرعيـةَ كمَا هو الواضح 
من صريـح أُعلام الطْائفةَ.

الثَّانية: مسألة المهر في قبالٍ النَكاح:
في روايـةَ الجعفرَيات فسَْرٌ الإمـام C النحِْلَةَ بالصداق الذي 
اسـتُحِلَ بـه الفـرَجُ، والحال أُنَها »العِطيـةَ مِنِ غَير مِ�امِنـةَ«)4(، ولا 

والوجوه: تَعارض؛ 

الأوَلٍ: أُنَـه مـن جهِـةَ يسـتوجب الاسـتحلال، ومـن جهِةَ هو 
عطْـاءً يُمَنـعُ استرجاعـه معُ الـوطءً وهو فـرَع الاسـتحلال؛ قال 

)1( تهذيب الأحكِام - الشيخ الطْوسيٌّ - جُ 7 - ص 363.
)2( يقَصد عثمَان بن عيسى.

)3( جواهرَ الكِلام - الشيخ الجواهرَي - جُ 31 - ص 26.
)4( الميزَّان في تَفسير القَرَآن -الطْباطبائي- تَفسير الآيةَ الكِرَيمَةَ.
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مُ اسْـتبِْدَالٍَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَ قِنَطَارًا  تَعالى: }وَإنِْ أَرَدًتُّ
بيِنَاً * وَكَيْـفَ تَأْخَُذُونَهُ  فَلاَ تَأْخَُـذُواْ مِنَـْهُ شَـيْئًا أَتَأْخَُذُونَـهُ بُهْتَانًا وَإثِْمًـا مُّ
وَقَـدْ أَفْضَـى بَعْضُكُـمْ إلَِـى بَعْـضٍٍ وَأَخََـذْنَ مِنَكُـم مِيثََّاقًـا غَلِيظًـا{)1(، 
فحتَـى لـو كان الصـداق قنطْـارًا)2( لم يجـزَّ أُخـذ شيءً منـه وقـد 

أُفضى الزَّوجـان لبعضـهِمَا البعض.

الثَّـاني: يتحقََـق الاسـتحلال بـأوَل وحـدةٍ مـن المهِـرَ، ومـا زاد 
فهِـو في حكِـم الشرط، فلا يكِـون المهِـرَ، قـلَ أُو كثُـرَ، في قبـال 
الاسـتحلال فتُسـتحلُ امرَأُة بدرهـم وأُخرَى بألـف و�الثةَ بألف 
أُلـف، بـل تَُسـتحل المـرَأُة بـأوَل وحـدةٍ مـن المهِـرَ، ومـا زاد فهِو 

. لنحِلةَ ا

لا تخفـى شـدَةُ التكِلُفِ والتقَديـرَاتِ في هذا الوجـه الثاني. ولا 
معنـى لتوهُـم التعـارض بين النـص بكِـون المهِـرَ )نحلـةَ( وبين 

كونه مـا يُسـتحلُ بـه الفرَجُ.

الثَّالـثَ: يُُحمََل لفظ )النحِلـةَُ( على التجوُز احترازًا من التصريح 
بمَا قد لا يُناسـب المحافظةَ على حياءً المرَأُة.

كيـف كان، فـإنَ المهِرَ فـرَضٌ شرعيٌ موضوعه تَشريـعُ العلاقةَ 
احتياجـات  في  لـه  دخالـةَ  ولا  الأجنبـيين،  والرَجـل  المـرَأُة  بين 

الزَّوجـةَ مـن مشتريـات وما شـابه.

 B قـال في الفقَيـه: ولَما تَزَّوَجُ أُبو جعفرٍَ مَحَمََـد بن علي الرَضا
�ـِمَُّ النعَِِمَّ بِرَحْمَ�هِ،  ابنـةََ المأمـون خَطَْبَ لنِفَْسِـهِ، فقَال: »الحمَّـدَ للَّه مِت
ـكُرَِهُِ بِمََِّنِـهِِ، وَصَلَى اللهت عَلى مُحَمََّـدَ خَيِر خَلَْقِْـهِِ، الذي  وَالهادِي إِلى شِت

)1( الآيتان 20 - 21 من سورة النساءً.
)2( قـال الشَـيخ في المبسـوط: وقيـل إنَ القَنطْـار سـبعون أُلفًـا، وقـال قـومٌ مائةَ 

رطـل، قـال قـوم هو مـلءً مسـك �ـور ذهبًا.
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رََاَ�هِت إِلى  ـلِِّ قَِبَلَـهِ، وََجَعَِـلَِّ تت سُت جَمَـعَ فَيـهِ مِِـنَِ الفَِضْلِِّ مِـا فََرََقَِـهِت في الرَت
مَِنِْ خَصََةَت بِخِِلَافََ�هِِِ، وَسَُـلََمََّ تَسُْـلَيمًا. وَهُـذا أَمِيرت المتؤمِنيَنَ)1( زَوََجَنيِ 
سُْـلَمَِاتِ عَلى المؤمِـنينَ مِِـنِْ  ابِْنََ�ـهِت عَلى مِـا فََـرََضََ اللهت عََـزََّ وَجَـلَِّ للَمَّت
وَفٍِ أَوَ تَسْْريـحٍٍ بِإحَسَُـانِ، وَبَِذَلتْت لَها مِِـنَِ الصَدََاقِِ  إِمِْسَُـاكٍ بِمََِّعِْـرَت
ا�ن�ـا عَشَرَةَ أَوَقِيـةَ  K لأزوََاجِـهِِ؛ وَهُـو  اللهِ  ـولت  بَِذَلَـهِت رَْسُت مِـا 
وَنَـش)2(، وَعَلَيَّ تَمُـام الخمَّسُما�ـةَ وَقِـدَ نََحَلََْ�هَُـا مِِنِْ مَِـالِي مِِا�ةَ أَلف. 

زَوََجَْ�نـِي يـا أَمِير المتؤمِنينَ؟

قال: بلى.

.)3(» قال C: قِبَلَتْت وَرَْضِيتْت

والشـاهدُ أُنَ المهِـرََ مهِـرَُ السُـنةََِ، أُمَا مـا تَُعطْى الزَّوجةَ لنفسـهِا 
سـواءً لتـشتري ما تحتاجـه أُو لتحتفـظ به فهِـذا نحلةٌَ مـن الزَّوجُ 

لا دخالـةَ لها في المهِـرَ، ولا يُمَنـعُ أُن تَكِـون شرطًـا في العقَد.
تنَبيه بخصَّوص مسألة القوَة الشرائية:

النقَديـن  أُسـعارَ  أُنَ  إلى  باهـتمَامٍ وجـدٍ  الالتفـات  بـدَ مـن  لا 
السـوق  في  يتحكَِـم  لمـن  مطْلقًَـا  تخضـعُُ  الرَئيسـيةَ  والعـمَلات 
والبورصـات العالميـةَ، فثبات الأسـعار في ضمَن حـدود معقَولةَ 
مضمَـون بتطْبيق الموازيـن الصحيحةَ التي ينـصُ عليهِا الإسلام، 
أُمَـا ما يُحصـل من طفرَات وتحولات كبرى في الأسـعار فالإسلام 
الأحـكِام  جرَجـرَة  العظيـم  الغلـطٍ  ومـن  عنهِـا،  مسـؤول  غير 
والـرَؤى الشرعيـةَ بحسـب متـغيرات الزَّمـان والمـكِان الخارجةَ 

)1( يقَصد المأمون.
)2( الأوقيـةَ كمَا جـاءً في الاخبـار أُربعـون درهمـا، والنـش - بالفتـح والشـد - 
النصـف مـن كل شيءً فهِـو عشرون درهما ويـصير المجمَوع خمسمَائـةَ درهم، وهو 
مهِـرَ السـنةَ )من لا يُحضره الفقَيه - الشـيخ الصـدوق - جُ 3 - هامش ص 398(

)3( من لا يُحضره الفقَيه - الشيخ الصدوق - جُ 3 - ص 398.
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أُو المخالفـةَ لما قـرََره الشرع الحنيـف مـن قوانين وتَعاليـم. وإنَ ما 
يُحـدثٍ اليوم هو من فسـاد وإفسـاد الـبشر }ظَهَـرَ الْفَسَـادًُ فـِي الْبَرِ 
وَالْبَحْـرِ بمَِا كَسَـبَتْْ أَيْـدِي النََاسٌِ ليُِذِيقَهُـم بَعْضٍَ الَذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُمْ 

يَرْجِعُـونَ{)1(.

إنَـه وبالرَغـم مـن ذلـك فـإنَ أُسـعار الفضَـةَ فـيمَا بين 1915 
أُدناهمـا وأُعلاهمـا على  للمَـيلاد تحرََكـتْ بين حدَيـن   2020 -
التقَرَيـب 10 و 40 دولارًا تخلَلتهِـا طفـرَات ارتَفعـت بالأسـعار 
ولا  دولارات)2(،   5 دون  مـا  إلى  بهـا  وهـوت  دولار   120 إلى 
اعتبـار لمثل هـذه التحـرَكات الحادَة في تحديد المسـارات التقَنينيةَ. 
أُمَـا الحرَكـةَ فـيمَا بين الـعشرة والأربـعين دولارًا فتواكبهِا أُسـعار 
البضائـعُ ومجمَـل أُحـوال المعيشـةَ، ولـذا لا تَصـحُ المقَارنـةَ بين 

أُسـعار اليـوم ومـا كانـت عليـه قبـل خمسين سـنةَ.

هـذا والحال أُنَ المهِـرَ الُمحـدَد بخمَسـمَئًةَ درهـم لا دخالـةَ لـه 
في قضـاءً الحوائـجِ مـن مشتريـات ومـا نحوهـا، وإنَمَا هـو لغايـةَ 
واحـدة مُصَرحةَ في عقَد النـكِاحُ إيجابًا وقبـولًا فيمَكِن الاحتفاظ 

بالقَيمَـةَ المعقَولـةَ حتَـى في التحـرَكات الحادَة لأسـعار الفضَةَ.

حكم التحديد بالخمسمئة دًرهم:
المهِـرَ مـا تَـرَاضى عليـه  أُنَ   A جـاءً في المسـتفيض عنهِـم
النـاس قـلَ أُو كثـرَ. منهِـا ما في الحسـن أُو الصحيـح عَـنْ فُضَيْلِ 
بْـنِ يَسَـارٍ، عَـنْ أَُبِِي جَعْفَرٍَ C، قَالَ: الصَـدَاقُ مَـا تََرََاضَيَا عَلَيْه 

مِـنْ قَلِيـلٍ أَُوْ كَـثيٍِر فَهَِذَا الصَـدَاقُ«)3(.

والكلام في ثلاث جهات:
)1( الآيةَ 41 من سورة الرَوم.

macrotrends - Silver Prices - 100 Year Historical Chart :ُ2( راجع(
)3( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 378.
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الأولـى: يُلـزَِّمُ الشـارِع المقَـدَس بالمقَابـل، وهـو المهِـرَ، الـذي 
يُسـتحلُ بهِِ الفَـرَْجُِ، وهو حكِم وضعـيٌ لا يُُحدَد قـدره، بل يكِفي 
�بـوت الماليـةَ عرَفًـا، فلا إشـكِال في أُنَـه مـا تَرَاضيـا عليـه مـن 
قليـل أُو كـثير، أُو ما تَـرَاضى عليه النـاس كمَا في بحـثُ الرَوايات 

الشريفةَ.

الثَّانيـة: لنفـس هذا المهِرَ الذي يُسـتحلُ به الفـرَجُ حقَيقَةَ أُخرَى 
هـي أُنَـه في إزاءً أُذكار خاصَـةَ كمَا مـرَ في صحيحـةَ البزَّنطْي، ومن 
هـذه الجهِـةَ يظهِرَ مـا ينبغي أُن تَكِـون عليـه الزَّوجيةَ مـن ارتَفاع 

عـن مجرََد شـهِوات الدنيا.

الثَّالثَّـة: المحافظـةَ على مقَدار القَلَةَ عن تَبعيةَ الزَّيادات الفاحشـةَ 
في المهِـور، فلا يُقَـال بتحقَق الحقَلَةَ في عشرة آلاف درهم إذا كانت 

المهِور في متوسَـطٍ مئًةَ أُلـف درهم مثلًا.

التراضي فصـلٌ في الاسـتقَرَار الشرعـي  أُنَ  مُنقَََحًـا  فتحصَـل 
لمقَـدار المهِـرَ، سـواءًً كان على أُلـف أُلـف درهـم أُو على عشرة 
دراهـم، بشرط أُن يكِـون الحـدُ الأدنى مـالًا معـتبًرا إذا كان المهِرَ 
مـالًا، وأُمَـا إذا كان مـن قبيل تَعليم سـورة من القَـرَآن الكِرَيم أُو 

ما شـابه فهِـذا خـارجٌُ عـن مَحَـلِ كلامنا.

وأُنَ الخمَسـمَئًةَ درهـم مسـتقَلَةًَ تُحقَِـقُ البُعد الغيبـي المذكور في 
الصحيـح، ولا شـكَ في أُنَ الفضـل فيهِا وأُنَها ممـَا يُرَتجى به رضاه 

عـزََّ وجلَ.

نافلة:
قـال في معـاني الأخبـار: أُبِي - رحمـه الله - قال: حدَ�نـا علُي بن 
إبرَاهيـم بـن هاشـم، عـن أُبيه، عـن عبد الله بـن ميمَـون، عن أُبِي 
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عبـد الله C، قـال: قـال رسـول الله K: »الشْـؤم في �لا�ـةَ 
غََلَاءت  المـرَأَةَ فَشْـؤمِهُا  فَأمِـا  الدََابَِـةَِ، وَالَمـرَْأَةَِ، وَالـدََارِْ؛  أَشِـياء: في 
ـوءت  سْْرت وَلادَِتِهـا، وَأَمَِـا الدََابِةَ فَشْـؤمِهُا كَ�ـرَةَت عَِلََلَهَُِا وَسُت مَِهُرَِهُـا وَعَت
قِْهَُـا، وَأَمَِـا الدََارْ فَشْـؤمِهُا ضِيقْتهُـا وَخبَثَت جِيَرانَِّهـا. وَقِال: مِِنِْ  لَت خت
هُا شِِـدََةَت مَِؤوَنََ�هَُِا  بَِرََكََـةَِ الَمـرَْأَةَِ خِفَِـةَت مَِؤوَنََ�هُِا وَيتسْرت وَلادَِتِهَا، وَشِـؤمِت

ا«)1(. وَتَـعَِسُْرت وَلادَِتِهَ

، عَـنِ  وفي الـكِافي: عَلِيُ بْـنُ إبِْرََاهِيـمَ، عَـنْ أَُبيِـه، عَـنِ النـَوْفَلِيِ
 :K َقَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله ،C َعَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ الله ، السَـكُِونِيِ

نَِ مَِهُْـرًَا«)2(. ـنَِ وََجْهًُـا وَأََقَِلَُهُت هُت »أََفَْضَـلِّت نَسَُِـاءِ أَتمَِ�ـِي أََصَْبََحت

مََّرََ تَـزََّوََجَ أَمَ كَلَ�توم بِنتْ  قال الشَـيخ في المبسـوط: »وَرْوَي أَنَِ عَت
عَلٍيَّ C فَأصَْدََقَِهُـا أَرْبِـعِينَ أَلف دِرْهُمَّ، وَأَنَسٍ بِـنِ مِالكَ تزَّوََج 
مََّـرَ زوََج بِنـات أَخيـهِ عَبَيـدَ  امِـرَأَةًَ عَلى عَشَرَةَ أَلـف، وَكَانِ ابِـنِت عَت
 C َّالله كَلَِّ وَاحَـدَةٍَ عَلى عَشَرَةَ أَلـف، وَتـزَّوََج الحسُـنِت بِـنِ عَلٍي
امِـرَأَةًَ فَأصَدَقِهُـا مِئـةَ جارْيةَ مِـع كَلِِّ جارْيـةٍَ أَلف دِرْهُـمَّ، وَتزَّوََج 
صَعِـبت بِنِ الزَّبِير عَا�شْـةََ بِنتْ طلَحـةَ فَأصَدَقِهُا مِئةَ أَلـف دِينارْ،  مِت
�ـِلَِّ عَنهُـا فَ�زَّوَجهُـا رْجـلٌِّ مِنِ تَمُيـمَّ فَأصَدَقِهُـا مِئةَ أَلـف دِينارْ.  فََقْت
وَيَ عَـنِ عَا�شَِْـةَ أَنَِ  لمَِا رْت وَالمسُـ�حبُ فَيـهِ ال�خفِيـف بِلا خلافِ؛ 
ؤْنََـةًَ«. ورَوَى ابنُ  هُت مِت النبَـيَ K قِال: »أَعَْظَمَّت النـِكَُاحِ بَِرََكََةًَ أَيْسَْرت
نَِ  هُت ـنَِ أَيْسَْرت هُت عبَـاس أُنَ النبـيَ )صلَى اللهُ عليـه وآلـِهِ( قـال: »خَيرت
صَدَاقًِـا«. والمسـتحبُ عِندَْنَا أُلَا يَتَجاوز السُـنةَََ الُمحَمََديَةََ خَمسـمَئًةَ 
درهـم، وبـِهِ قَـالَ جَمَاعَـةٌَ، ورُويَ عن النبـيِ K أُنَهُ مـا أُصْدَقَ 

ةَ أُُوقيَـةَ ونش«)3(. امـرَأُةً مِـنْ بَناَتَهِِ أُكْثَـرََ مِنْ �نتـي عَشَرَ

)1( معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص 152.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 324.

)3( المبسوط - الشيخ الطْوسيٌّ - جُ 4 - ص 272 - 273.
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يتَضـح بحسـب نقَـل الشَـيخ )علا برَهانـه( ارتَفـاع المهِـور في 
ا بوجهِـاءً التجارة والأغنياءً،  صـدر الإسلام، ولم يكِن ذلك مختصي
بـل هو مشـهِور في مختلف طبقَـات المجتمَعُ، ولا شـكَ في أُنَ مهِرََ 
السـنةََ في قلَتـه لا لقَيـاس على المهِـور حينذاك، بل لعنـوان خاصٍ 

فرَضـه الله تَعالى سـنةًََ. فتأمَل.

إذا تَـمَ ذلك تَأكَد اسـتحبابٍ الالتـزَّام بمَهِرَ السُـنةََ طلبًا للبركةَ 
والخير ورضاه سـبحانه وتَعـالى، فلا ينبغي تَرَكه.
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)4(
الظهُورْ السُلَوكَي بِينَ الزَّوَاج وَالمجِّ�مَّع

24 جمادى الأولى 1440 للهِجرَة

الإنسـانُ الفرَدُ في تَكِوينهِ الشَـخصِي الأوَلِ في هـذه الحياة الدنيا 
صَنيِعَـةَُ غَيِرهِ؛ باكتسـابه الُموَرِ�ات )Gene( مِمـَن يتَصِل بهم اتَِصالًا 
مُوَرِ�يًـا، ومـن بعـد ذلـك يبـدأُ باكتسـابٍ أُخلاقياتَه بشـكِل عام 
مـن البيئًـةَ الطْبيعيـةَ؛ مـن أُرض، وزرع ومـاءً وهواءً، ومـا يطْال 
الطْبيعـةَ مـن عبـثُ الـبشر.. وما نحـو ذلـك، ومن المحيـطْين به، 
ُ�ـمَ إنَـه يتأَ�ـرَُ بمَختلـف الظـرَوف المحيطْـةَ؛ سياسـيةًَ واقتصاديةًَ 
واجتمَاعيـةًَ.. وكلِ مـا يُؤِ�رَ في �قَافته ونفسـيته وأُسـلوبٍ تَفكِيره.

في ظـلِ هـذه العوامـل المفرَوضـةَ، هناك مـن يستسـلم فيتكِرََرُ 
بمَظاهـرَ مختلفـةَ في إطـار الطْابـعُ الثقَـافي العـام، لا يخـرَجُ عنـه، 
الإنسـانُ  يكِـون عليـه  أُن  ينبغـي  مـا  يتعـرََف على  مـن  وهنـاك 
مجتمَعًـا وفرَدًا، ويعمَـل على مقَاومةَ السـيول التثاقفيـةَ ومعالجتهِا 
ا وقبـولًا وتَصحيحًـا بحسـب مـا تَعلَمَه، كمَثـل لو إنَـه ورِثٍَ  ردي
 :C أُو اكتسـب العصبيـةَ، ووقـف على قـول الإمـام الصادق
هُِـلَِّ عَلَيـهِ يََحُْلَتـمَّ، وَلا يظلَمَّ، وَإِنِْ  »المؤمِِـنِت حََلَيـمٌَّ لا يََجِْهَُـلِّ، وَإِنِْ جت
«)1( فإنَـه يبـادر إلى  لَـِمََّ غََفَِـرََ، وَلا يَبَْخَـلِّ، وَإِنِْ بِتخِـلَِّ عَلَيـهِ صََبَرَ ظَت
 ،C معالجـةَ واقعه النفسي وتَصحيحه بمَا يناسـب قـول الإمام
وكـذا لـو كان قد نشـأ في بيئًـةَ تَستسـهِل الغِيبَـةََ، ُ�مَ مـنَ الله تَعالى 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 2 - ص 235.



89

عليـه بحديـثُ رسـول الله K: »الغِيبََـةَت إِدِامت كَلِابِ النـارْ. مَِنِْ 
نََظَـرََ في عََيبِ نََفِْسُِـهِِ اشِْـَ�غَلَِّ عَنِ عَيـب غَيرهُ، وَمِنِ نََظَـرََ في عَيتوبِ 

النَـاسِ فَأنَْكَُرََهُـا، �تـمََّ رْضيهُا لنَِفِسُِـهِِ فََـذَاكَ الأحْمَقٍّت بِعِينـِهِِ«)1(.

يدخـلُ الإنسـانُ في مواجهِةَ تَزَّكيـةَ النفس منذ لحظـةَ إدراكه لما 
ينبغـي أُن يكِـون، فيتحمَل مسـؤوليةَ نفسـه تجـاه الله تَعـالى الذي 
فُجُورَهَـا  فَأَلْهَمَهَـا  سَـوَاهَا *  وَمَـا  العزَّيـزَّ }وَنَفْـسٍ  قـال في كتابـه 
وَتَقْوَاهَـا * قَـدْ أَفْلَـحَ مَـن زَكَاهَـا * وَقَـدْ خََابَِّ مَـن دًَسَـاهَا{)2(، وقد 
لا يفتقَـرَ إلى تَوضيـحٍ أُنَ نَفـسَ الإنسـان يعيش وجُوهَ سـلوكه في 

مختلـف مواطـن وجـوده، ومن تَلـك المواطـن.. الزَّواجُ.

مـا يُحصـل هـو إنَ كلاي مـن الرَجـل والمـرَأُة ينتـقَلان بمَا همـا 
عليـه في علاقـاتهمَا الاجتمَاعيـةَ العامَـةَ إلى علاقـةَ اجتمَاعيـةَ غايـةَ 
في الخصوصيـةَ، هـي الـزَّواجُ، وفي الغالـب -كمَا أُرى- يكِـون 
الإقبـال منهِمَا مشـحون حـدَ المبالغـةَ بتطْلعاتٍ لحياةٍ جميلـةٍَ ملؤها 
السـعادة، حتَـى في ظرَوف المشـاكل فـإنَهمَا يُحلمَان بعلاقـةَ زوجيةَ 
)ظـرَوف  تجاوزهـا  مـن  واسـتقَرَارها  قوَتهـا  بمَـدى  يتمَكِنـان 

المشـاكل( بأريُحيـةَ وسـعادة!
إِنََّهـا  إِلَا  ما الزَّوَجيـةَ عَلى وَفَـقٍّ تطلَعِـاتهما،  قِـدَ تبَـدَأَ حَيـاتهت
إلـى  أُلفِـتُْ  وهنَـا  المشْـاكَلِّ..  وَتبَـدَأَ  ت�ـغير،  مِـا  سَرَّعَـانِ 

: لتيـن حا
الأوَلـى: ينبغـي الانتبـاه جيِـدًا إلى إنَ تَغير الأحـوال أُمرَ طبيعي 
مـادام في الأطـرَ والحـدود العامَـةَ، وليـس مـن المعقَـول بقَاؤها؛ 
والحال إنَ الأعمَار تَتقَـدم والظـرَوف تَتـغير والاهتمَامـات تَتبدل، 
ا أُنْ تَأخذ العلاقـةَ الزَّوجيةَ الهادئةَ والسـعيدة  فمَـن الطْبيعـي جـدي

)1( روضةَ الواعظين - الفتال النيسابوري - ص 470.
)2( سورة الشمَس، الآيات من 7 إلى 10.
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مسـارها بحسـب الظـرَوف الطْبيعيـةَ، فابـن الأربـعين ليـس هو 
ا حياتَـه الزَّوجيةَ  عندمـا كان ابـن عشريـن سـنةَ، ومـن دخـل تَـوي
الجديـدة ليـس هو بعـد تَكِا�ـرَ المسـؤوليات وضغوطـات الحياة، 
ولذا، لا يصح مقَارنـةَ اليوم بالأمس إلَا في الحدود والأطرَ العامَةَ 
التـي يفترض أُن تَكِون حاكمَـةَ وضابطْةَ لتغيرات الحياة الطْبيعيةَ.

وهـي  إليهِـا،  الانتبـاه  ضرورة  أُرى  جهِـةٍَ  إلى  أُُشير  اسـتطرادً: 
إنَ لـكِلِ إنسـان طبيعتـه الخاصَـةَ في التعـبير عن مشـاعرَه وردود 
أُفعالـه، وليـس مـن الصحيح مطْالبةَ أُحـد الطْرَفين الآخـرَ بنمَطٍٍ 
مَحَـدَدٍ مـن التعبير، بل من رجحـان العقَـل أُن يترك الزَّوجُ زوجته 
لتـعبر عـن حبِهِـا ومودَتها له بحسـب طرَيقَتهِـا وطبيعتهِـا، وكذا 
هـي عليهِـا أُن تَترك لزَّوجهِـا نفـس المسـاحةَ، بـل ومـن الرَقـي 
بمَـكِان أُن يسـتمَتعُ كلٌ منـهِمَا بطْرَيقَـةَ الآخـرَ في التعـبير. نعـم؛ 
نحتـاجُ إلى تَعـبير وإلى ردود أُفعـال طيبةَ، ولكِن ليسـت مفرَوضةَ 

والشـكِل. النمَطٍ 

الثَّانيـة: قـد لا يكِـون الزَّوجـان أُو أُحدُهمـا مُـؤهلًا أُصلًا لحياة 
زوجيـةَ سـعيدة هانئًـةَ، وأُمَـا تَلـك الأحلام والأمـاني، والأيـام 
الجمَيلـةَ الأولى، فهِي ليسـت أُكثـرَ من إجازة سرعـان ما يرَجعان 
منهِـا إلى مـا كانا عليه من طبعٍُ وسـلوكٍ وطرَيقَةَِ تَفـكِير! كلُ ما في 
الأمـرَ أُنَهمَا أُو أُحدهمـا انغلـق على مجمَوعـةٍَ مِن تَلقَينات شـاعرَيةَ 

هـو في الواقـعُ لا يمَلـك مقَدماتهـا وغير مُؤهلٍ لها.

كَلامِنـا في الحالـةَ ال�انَيـةَ؛ فَإليهُـا ترَجـع الكُ�ير مِنِ مِشْـاكَلِّ 
العِلاقِـات الزَّوَجيـةَ، وَلفِهُمَّهُا نَح�اج ل�حلَيـلِّ وَفَهُمَّ الواقِع 

السُـلَوكَي في الحيـاةَ الاج�ماعَيـةَ، وهنَا أطـرح أمرين:
أوَلًا: تَنحـرَف المجتمَعـات وتَدخـل في طوفـان مـن الأزمـات 
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السياسـيةَ  الضغـوط  في  ارتَفـاع  إلى  تَعرَضهِـا  عنـد  الأخلاقيـةَ 
الأجـواءً  هـذه  مثـل  ففـي  والتربويـةَ؛  والبيئًيـةَ  والاقتصاديـةَ 
الضاغطْـةَ عـادةً مـا يعيـش الفـرَد حالةًَ مـن الحصـار على مختلف 
المسـتويات حتَـى يبـدأُ الضيـق بغـزَّو صـدره شـيئًًا فشـيئًًا، ولا 
يعـود مسـتعدًا لتحمَُل مـا كان يتحمَله قبل سـنوات.. أُتحسـبون 
حصـار الشـوارع ذهابًا إلى العمَـل وإيابًا، ولزَّيـارة ضروريةَ أُو ما 

ا هيِنـًا!! ولا أُُطيـل، فتَنبََـه.. شـابه أُمـرَي

تَلعب هذه الظرَوف الضاغطْـةَ أُدوارًا مَحَوريةَ في تحويل التوا�ق 
في العلاقـات الاجتمَاعيةَ إلى مسـألةَ هامشـيةَ لا ضرر لـو فُقَِدَت، 
فهِي ليسـت من المسـائل الُمؤِ�رَة في تحسين الدخـل المادي، والحال 
إنَ الإنسـان في مثـل هـذه المجتمَعـات لا تَكِون حياتَـه مغيَاة لغير 
مـا يـدور في فلـك الوضـعُ الاقتصـادي، ومـن أُبـرَز الأمثلةَ على 
الحضـور القَـوي لهـذه الحالـةَ، المرَتَكِـزَّاتُ الاجتمَاعيـةَُ في الدول 
الرَأُسمَاليـةَ الـكُِبرى؛ حيـثُ الإنسـان الـذي لا يجـد وقتًـا للبكِاءً 
على فقَيـد لـه إلَا وقد داهمه وقـت العمَل.. وبعـد حين يعجزَّ عن 

الظفـرَ بصدر يُحتضنـه، فيحتضن هـو حصانًـا أُو كلبًا!

التـي  للضغـوط  الهائـل  الحجـم  مـن  وبالرَغـم  هنـا،  نحـن 
نعيشـهِا، إلَا إنَنـا لا نـزَّال على أُعلى مسـتويات الأدبٍ والأخلاق 
مـعُ أُنفسـنا وفي علاقاتَنا معُ بعضنـا البعض، وإنِي لأقطْـعُ جازمًا 
بـأنَ مـن يقَول خلاف ذلـك إنَمَا هو طالـبٌ للـكِمَال والمثاليةَ، ولو 
إنَـه يتحـدَثٍ بشيءًٍ مـن الموضوعيـةَ لما حـاد عـن الثنـاءً الحقَيقَـي 

على مجتمَعنـا ورقيـه العزَّيزَّ.

نعـم، هناك حـالات مـن التدابرَ في بعـض مقَاطعُ الحيـاة، غير 
إنَهـا لا تَُعـدُ شـيئًًا بالنظـرَ إلى احتشـاد كل مـا يقَـتضي التفـكِك 
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والتمَـزَّق المجتمَعـي، كمَا ولـو إنَ المقَـام يصلـح لبينـتُ رجـوعَ 
الكِـثير من مشـاكل علاقاتَنـا الاجتمَاعيـةَ إلى تَرَبويات مسـتوردة 
مـن أُدبيـات حزَّبيـةَ وأُصـول لمـدارس فلسـفيةَ متصارعـةَ، ومـا 

! به شا

لا يعنـي هـذا عـدم وجـود قلَـةَ قـد تَعـاني بعـض الأزمـات 
النفسـيةَ، وهـذه إن نقَلـت أُزماتهـا إلى واقعهِـا الأسري فـإنَ مـا 

تَعانيـه في الأسرة. تَعانيـه في المجتمَـعُ سـوف 

مماَ تَقَدَم، لا يبدو لي رجوع المشـاكل الزَّوجيةَ، بشـكِل أُسـاسيٌّ، 
إلى جذر سـلوكي اجتمَاعي.

ثانيًـا: قـد يُؤيِـدُ ما انتهِيتُ إليـه في )أُوَلًا( اشتراك أُكثرَ المشـاكل 
في ما يشـبه التـكِاره بين الـزَّوجين، فإنَ مـا يظهِرَ هو بدايـةَ ابتعاد 
أُحـد الـزَّوجين عـن الآخـرَ وانتشـار حالـةَ مـن البرود بينـهِمَا، 
تَعقَبهِـا تَوتَرَات وأُجواءً مشـحونةَ، وأُُرِجعُ هـذه الحالةَ إلى أُمرَين 

رئيسيين:

الأوَلٍ: لـكِلِ إنسـانٍ مفاتَيـح خاصَـةَ إلى عقَلـه وقلبـه، فهِنـاك 
مَـنْ ينتظـرَ الحـوار الهادئ، وهناك مـن تَرَيُحه نظـرَةُ مـودَة ومَحَبَةَ، 
و�الـِثٌُ تَعالِجـه العزَّلـةَ لبعـض الوقـت قبـل حاجتـه إلى حضـن 
يستريـح في دفئًِـه.. وهكِذا تَتعـدَد طبِـاع الـبشر، وعلى كلِ واحدٍ 
وقلـب  عقَـل  إلى  الصحيـح  الطْرَيـق  اكتشـاف  الـزَّوجين  مـن 
الآخـرَ، وهـذا الطْرَيـق قـد لا يعرَفـه صاحبـه، كمَا وقـد يكِون في 
غايـةَ البسـاطةَ، وربَمَا في غايـةَ الوضوحُ أُيضًـا، ولا يُحتاجُ إلى أُكثرَ 

من سـعةَ صـدر وصبر.

عندمـا يعجزَّ أُحـدُ الزَّوجين عن سـلوك الطْرَيـق الصحيح إلى 
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الآخـرَ، فإنَـه لـن يتمَكِـن حينهِـا مـن احتضانـه ليكِون له سـكِناً 
ولباسًـا، فيفقَـد الـزَّواجُُ بذلـك ركناً رئيسـيًا من أُركان سـعادتَه.

الثَّاني: الِحكِمََةَُ هي وضعُ الشيءً في موضعه.

فلندقق قليلًا..

هُزَّات  لَطفِات مُجَت قال رسـول الله K: »نَعِِْـمََّ الولدَ البَنـات؛ مِت
فَِلَِيَات«)1(. مِؤنَسُـات مِبَارْكَات مِت

فَِـةًَ فَحمَّلَهُا إِلى  ْ وقـال K: »مِـنِ دِخـلِّ السُـوقَِ فَـاشِتَرَى تَحْت
عَيالـهِ كَانِ كَحامِـلِّ صَدَقِـةَ إِلى قِـومٍ مُحَاوَيجٍ، وَليبَـدَأَ بِالإنَاثُ قِبَلِّ 
الذكَـورْ؛ فَإنََـهِ مِنِ فََـرََحَ أَتنَ�ى فََـكَُأنََما عَََ�قٍَّ رْقِبَةًَ مِنِ وَلـدَ إِسُماعَيلِّ، 
وَمِـنِ أَقِـرََ بِـعِينَ ابِـنٍِ فَـكُأنََما بَِكَُى مِـنِ خشْـيةَ الله، وَمِـنِ بِكُى مِنِ 

خشْـيةَ الله أَدِخلَهِ الله جنـَات النعِيمَّ«)2(.

الله تَعـالى خلـق  بـأنَ  للتـذكير  إنَمَا تَشَرفـت بهذيـن الحديـثين 
كلَ خلـقٍ وخصَـه بعـوارض تَناسـبه، وفي كـثير مـن الأحيـان لا 
نتمَكَِـن مـن أُن نُـدرِك بعقَولنا الناقصـةَ القَاصِرة جهِـات ووجوه 
التناسـب، وإلَا فقَـد تَدخـل امـرَأُةٌ دورات عسـكِرَيةَ متخصِصةَ 
العسـكِرَيةَ،  الجهِوزيـةَ  مـن  عاليـةَ  مسـتويات  إلى  تَصـل  حتَـى 
ولكِـنَ الـذي ينبغي الانتبـاه إليه جيِـدًا هو إنَ نجاحهِـا في العمَل 
العسـكِرَي لا يعنـي صحَـةَ أُن تَكِـون عسـكِرَيةَ! ومن هنـا نُدرك 
إنَنـا قد لا نقَـف على كل ملاكات ومَُحَدِدات المكِان المناسـب لكِل 

مـن المـرَأُة والرَجل.

الرَِجَـالِ  عَلى  الجهُـادَِ  اللهت  »كَََ�ـبَ   :C المؤمـنين أُمير  قـال 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 5.
)2( �وابٍ الأعمَال - الشيخ الصدوق - ص 201.
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وَالنسَُِـاء، فَجِّهُـادِت الرَجـلِّ بِـذل مِالـهِ وَنَفِسُـهِ حََ�ى يتقْ�لِّ في سُـبَيلِّ 
الله، وَجهُـادِت المـرَأَةَِ أَنِْ تـصَبر عَلى مِا ترَى مِـنِ أَذى زوَجهُا وَغَيرتهِ. 

سُـنِت ال�بَعِـلِّ«)1(. وَفي حَدَيـثَ آخـرَ: جهُـادِت المرَأَةَ حَت

قـال:   ،C الحسـن إلى   C المؤمـنين أُمير  رسـالةَ  وفي 
َـاوَزت نَفِسُـهُا؛ فَـإنَِ ذلـكَ أَنَعِـمَّ  لََِـكَ المـرَأَةََ مِـنِ الأمِـرَ مِـا يَجِت »لا تَمُت
لحالها، وَأَرْخـى لبَـالها، وَأَدِوَم لجمالها، فَـإنَِ المـرَأَةََ رْيَحُانَـةٌَ وَليسُـتْ 
بِقْهُرَمِانَـةَ، وَلا تعِـدََ بِكُرَامِ�هُا نََفِْسَُـهُا، وَاغَضـضِ بِصْرٍهُا بِسُتَرَك، 
وَاكَفِفِهُـا بِحجِّابِـكَ، وَلا تتطمَِّعِهُا أَنِْ تَشْْـفَِعَ لغيرهُـا فَيمَّيلِّ عَلَيكَ 
مِـنِ شِـفِعِتْ لـهِ عَلَيـكَ مِعِهُـا، وَاسُـ�بَقٍّ مِـنِ نَفِسُـكَ بِقْيـةَ؛ فَـإنَِ 
إِمِسُـاكَكَ نَفِسُـكَ عَنهُـنَِ وَهُنَِ يرَيـنِ أَنََـكَ ذوَ اقِ�ـدَارٍْ خيٌر مِِنِ أَنِْ 

يرَيـنَِ مِنـكَ حَـالًا عَلى انَكُسَُـارْ«)2(.

وعـن رسـول الله K - في حديـثُ المناهـي - قـال: »وَنَّهـي 
أَنِْ ت�كُلََـمَّ المـرَأَةَت عَنـدَ غَير زوَجهُـا وَغَير ذي مُحَـرَمٍ مِِنهُـا أَكَ�ـرَ مِنِ 

دََ لها مِِنـهِ«)3(. خَمْـسٍ كَلَمات ممـَا لابِت

أَتعَلَِمَّهُـا  امِـرَأَةًَ كَنـتْت  أَتقِـرَِئ  وعـن أُبِي بـصير، قـال: »كَنـتْت 
القْـرَآنِ، فَمَازحَ�تهُـا بِشَيْءٍ، فَقْدَمِـتْت عَلى أَبِـى جعِفِـرَ C فَقْـال 
ودَِنَِ  لي: أَي شَيْءٍ قِلَـتَْ للَمَّـرَأَةَِ؟ )فَغطيـتْت وَجهُي(! فَقْـال: لا تَعِت

إِليهُـا«)4(.

هـذه نمَاذجُ مـن أُحاديـثُ مسـتفيضةَ تَُـبين بوضـوحُ شـديد ما 
ينبغـي ولا ينبغـي لـكِلٍ من الرَجـل والمـرَأُة، وهـي أُحاديثُ عن 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 9
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 510

)3( وسائل الشيعةَ )آل البيت( - الحرَ العاملي - جُ 20 - ص 197
)4( وسائل الشيعةَ )آل البيت( - الحرَ العاملي - جُ 20 - ص 198
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أُهـل بيـت العِصمَـةَ A، وقولهم قـول الله جـلَ في علاه.

عَمََـدَتِ المجتمَعـاتُ، وبـإصرار غير مسـبوق على إلغـاءً كافَـةَ 
التحديـدات، حتَـى أُُتَيِـح للرَجـل كلُ شيءًٍ، وللمَـرَأُةِ كلُ شيءًٍ، 
ومـا غوى بـه الشـيطْانُ روَاد هذا الفسـاد نجاحُ الرَجـل في قيامه 
بمَا لا يصـح إلَا للمَـرَأُة، ونجـاحُ المـرَأُة في قيامهِـا بمَا لا يصـحُ 
إلا للرَجـل، فرَُفعِـت شـعارات إ�بـات المـرَأُة لنفسـهِا في مختلـف 
مياديـن الحيـاة نجاحًـا وإنجازًا، فلِـمَ الإصرار على الإبقَـاءً عليهِا 

حبيسـةَ البيـت للـولادة وتَرَبيـةَ الأطفال!

نعـم، نجحت المرَأُة، وربَمَا تَفوقـت على الرَجل، وبات المجتمَعُ 
يعتمَـد عليهِا في نسـبةَ كبيرة من نشـاطاتَه الاقتصاديـةَ، بل وحتَى 
الـزَّوجُ يُحتـاجُ اليـوم إلى زوجـةَ موظفةَ لتعينـه في بناءًِ بيـتٍ ودفعُِ 
راتَـبِ الخادمـةَ وقسـطٍ السـيارة، وكل هـذا بعـد تَأكيـد الإمـام 
المعصـوم C على إنَ المـرَأُة ليسـت بقَهِرَمانـةَ، والقَهِرَمان هو: 

المديـرَ الُمدبرَ أُو المسـؤول المالي أُو ما شـابه!

النجـاحُ في شيءً لا يعنـي صحَةَ القَيـام به، وهذا أُمـرَ لا بدَ من 
الانتباه لـه جيِدًا..

لا تَسـتنقَص أُحاديـثُ أُهل البيـت A من المـرَأُة، ولكِنَ الله 
تَعـالى خلـق المرَأُة ريُحانـةَ، وأُراد لها البعـد عن كلِ ما يسـلبهِا ولو 

مقَـدار قطْـمَير من نعومتهِـا ورقتهِا وشـدَة حيائهِا..

أُراد الله جـلَ في علاه للمَـرَأُة حيـاءًً يدفعهِـا لإخفـاءً ظلهِـا عن 
الأجنبـي، فتكِـون جوهـرَة مصونةَ لزَّوجهِـا وعيالها، وهـذا مقَام 

رفيـعُ لـن تَفهِمَـه المـرَأُة حتَى تَعـي جيِدًا رقـيَ أُن تَكِـون امرَأُة.

وفي المقَابـل نهـى الله تَعالى الرَجل عـن ممازحةَ ومفاكهِةَ النسـاءً 
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في غير حـدود ضيقَـةَ، بعـد أُن أُمـرَه بغـض بصره وحـرََم عليـه 
النظـرَ إليهِـنَ نظـرَة افتتـان وريبةَ.

تَعيـش المجتمَعـات اليـوم خطْـرََ عـدم مرَاعـاة هـذه الموازيـن 
الإلهيـةَ الجليلـةَ، فأصبـح الـزَّوجُ للزَّوجةَ مجـرَد خيـار، والزَّوجةَ 
للـزَّوجُ مجرَد خيـار.. والخيارات مفتوحةَ لصداقـات، وزمالات، 

ورفقَةَ.. وصحبـةَ، 

قـد يجـد الزَّوجـان في غير مـكِان ومـكِان مـا يبحثـان عنـه من 
دفءً كان مَحَصـورًا في بيـت الزَّوجيـةَ.. هـو اليـوم في كلمَـةَ مـن 
)زميـل في العمَـل(، وفي نظرَة هنا وابتسـامةَ هنـاك.. وفي مذاكرَة 

ذلك. وغير  جامعيـةَ 

كلُهِـا علاقـات )شريفـةَ( لا تَشـوبها شـائبةَ، ولكِنهَِـا غالبًـا ما 
)تَوسِـعُُ( الـعين وتَفتـح القَلـب على مقَارنات ومقَايسـات، وعلى 

ليـت ويـا ليت.

قالـت: طلِقَوني من زوجي وإلَا فعليكِم أُن تَتحمَلوا مسـؤوليةَ 
له! خيانتي 

مـن أُيـن جـاءًت بهـذه الجـرَأُة؟ وهـل تَطْليقَهِـا حلٌ لمثـل هذه 
الكِار�ـةَ الأخلاقيـةَ والمصيبـةَ الحيائيةَ؟!

فلنغير الوجهِةَ قليلًا..

البـابٍَ أُمـام الرَجـال للتعـدُد في  العامَـةَُ  الثقَافـةَُ  لـو فتحـتِ 
الزَّوجـات، فإنَهـم لن يكِتفـوا لا با�نـتين ولا بـثلاثٍ وبلا بأربعُ؛ 
والسـبب في ذلك إنَ الباعثُ على التعدُد ليس هو الدافعُ الطْبيعي 
الـذي شَرع الله تَعـالى من أُجلـه التثنيةَ والتثليـثُ والتربيعُ، بل هو 
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لأنَ الـعين في هـذا الزَّمـان لـن تَكِتفي بنسـاءً الدنيـا، كيف وهي 
تَـرَى أُشـاكلًا وانواعًا وأُلوانًـا منهِـنَ في كلِ مكِان؟!

القَضيةَ -أُيُها الأفاضل- ليسـت حيوانيةَ ولا شـهِويةَ بالشـكِل 
الـذي يتوهمه البعض، بـل هي حالةَ طبيعيةَ تَفهِمَهِـا السمَاءً جيِدًا، 

ولذلـك نهى الله تَعالى عن الاخـتلاط في غير حدود مقَرََرة.

ينبهِـرَ البعـض بأوروبـا، وهنـا لا بـدَ مـن التنبيـه إلى إنَ العيب 
والغلـطٍ والمنكِـرَ عندهـم مـا عـاد لا عيبًـا ولا غلطًْـا ولا منكِرًَا، 
ولذلـك لا يلتفت المجتمَـعُ أُصلًا إلى الأولاد إن كانـوا من أُبوين 
متـزَّوجين أُو لا! وقـد تَعيـش الزَّوجةَ معُ صديقَهِـا، وزوجهِا معُ 
صديقَتـه بلا إنكِار من أُحـد، ولذلك هم يعيشـون تَطْبيعًا متقَدمًا 
مـعُ المنكِـرَات، وليـس في الحيـاة عندهـم أُهـم مـن إنتـاجُ المال.

يُقَالٍ: أُتَرَيد إرجاع المرَأُة إلى عصور الجهِل؟

فأقـولٍ: بالرَغـم من الكِم الهائـل من المغالطْات التي يُسـوِق لها 
جنـودٌ مُجندَة من شـياطين الجـن والإنـس، إلَا إنَني أُُعـرَِض عنهِا 
في هـذا المقَـال، وأُجيب بأنَنـي لا أُنـا ولا الآلاف غيري يمَتلكِون 
القَـدرة على إعـادة الأمـور إلى نصابهـا الصحيح، ولكِـن على كلِ 
من يصرخ من ويلات المشـاكل الزَّوجيةَ والـطْلاق والخيانات أُن 

يتـدربٍ على عـدم الصراخ ما بقَي منشـأ هـذا النوع مـن البلايا.

وأقـولٍ: مـهِمَا ابتدعتـم وابتكِرَتَم مـن حلول، فإنَكِـم لن تحقَقَوا 
شـيئًًا ما لم تَُطْبِعوا مـعُ المنكِـرَات كمَا فعل الغرَبٍ.

قـال الله جلَ في علاه: }ظَهَرَ الْفَسَـادًُ فيِ الْبَـرِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَـبَتْْ 
أَيْـدِي النَـَاسٌِ ليُِذِيقَهُـم بَعْـضٍَ الَـذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُـمْ يَرْجِعُـونَ{)1(.. 

)1( سورة الرَوم، الآيةَ 41
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فَـإنَِ  ذِكْـرَِي  عَـن  أَُعْـرََضَ  )وَمَـنْ  فإنَـه  يرَجعـوا؛  أُن  هيهِـات 
هُ يَـوْمَ الْقَِيَامَـةَِ أَُعْمََـى * قَـالَ رَبٍِ لِمَ  لَـهُ مَعِيشَـةًَ ضَنـكًِا وَنَـحْشُرُ
تََنـِي أَُعْمََـى وَقَـدْ كُنـتُ بَـصِيًرا * قَـالَ كَذَلـِكَ أَُتََتْـكَ آيَاتَُناَ  حَشَرْ

فَنسَِـيتَهَِا وَكَذَلـِكَ الْيَـوْمَ تَُنسَـى(«)1(.

كان ذلـك حول مناشـئُ الأزمات الزَّوجيـةَ، إلَا إنَها في مجتمَعنا 
لم تَصـل إلى ما يسـتدعي الاسـتنفار؛ فنحـن وبالرَغم من انتشـار 
روادع  إنَ  إلَا  القَبيحـةَ،  الوقحـةَ  مخطْطْاتَـه  بصنـوف  الشـيطْان 
التديـن لـن تَكِـون عندنـا إلَا قويـةَ عفيةَ، ومـهِمَا سـقَطٍ بعضٌ في 
امتحـان هنا وآخرَ هناك، فسْرٌعـان ما يسـتنقَذه الإيمَان المجتمَعي 
مـن حيـثُ لا يـدري، وهنـا أُودُ التنبيـه إلى عـدم صحةَ ما يشـاع 
حـول تَـرَدِي واقـعُ العلاقـات الزَّوجيـةَ والأسريـةَ عندنـا. نعم، 
هنـاك حـالات متأزمـةَ، ولكِـنَ كثـرَة النافـخين أُظهِـرَوا مجتمَعنا 
وكأنَـه مسـتنقَعُ من المشـاكل والخيانات، وهـذا غير صحيح أُبدًا، 

ودون إ�باتَـه ببينـةَ مقَبولةَ خـرَط القَتاد.

عندمـا يتحـدَثٍ قانـونٌي أُو عـالمُ ديـن أُو مستشـار أُسري، فهِو 
يتحـدثٍ مـن واقـعُ أُنَه لا يـرَى غير المشـاكل، وبمَجـرَد خرَوجه 

عـن هـذا الإطـار الحاصر سـوف يرَى صـورة مختلفـةَ تمامًا.

في   A البيـت أُهـل  أُحاديـثُ  إلى  الأكارم  أُيُهـا  ارجعـوا 
والتربيـةَ،  الأولاد  ورعايـةَ  الأسرة  وبنـاءً  الزَّوجيـةَ  العلاقـات 
معالجتهِـا  تَتخلفـوا عـن  ولـن  الأخطْـاءً،  تَقَفـون على  وسـوف 
بـرَؤى أُهـل بيـت العصمَـةَ A.. فقَـطٍ اقصدوهـا، واتَرَكـوا 

وتَعـالى. الله سـبحانه  الباقـي على 

 

)1( سورة طه، الآيات من 124 إلى 126
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)5(
المشْاكَلِّت الزَّوَجيَةَت في سُياقِ ال�قْافَةَ الحاكَمَّةَ

الثاني من شوَال 1440 للهِجرَة

يتمَيـزَّ العاقِـلُ بتريثـه في الحكِـم على الأخبـار الخـطْيرة أُو ذات 
يُوضِـحُ  يُؤكِدهـا أُو مـا  الشـأن الخاص، إلى أُن يُحصـل على مـا 
معالمهِـا، ويتضاعـف منـه ذلـك عندمـا تَكِـون أُجـواءً الترويـجِ 
والنشر مسـتعدة للقَيـام بدروهـا، كمَا هو الحال اليوم معُ وسـائل 
التواصـل الالكِتروني التي تَعيش أُعلى مسـتويات الغباءً في نشرها 
للأخبـار بمَجـرََد ضغطْـةَ زرٍ واحـدة، ومـعُ تَكِا�ـرَ الضغطْـات 
تُخلَـقُ أُجـواءًٌ جماهيريـةَ تَدفـعُ ضغطْـات أُخـرَى للدخـول على 
الخـطٍِ، فيتحـول الخبر إلى واقـعُ حقَيقَـي، ولا يشـعرَ النـاس بأقل 

باعـثُ على مسـؤوليةَ التحقَُـق مـن صدقـه أُو معالمه!

يُكِتفى بكِلمَةَ غرَيبةَ، هي: كمَا وصلني!!

منـذ خمسـينات القَـرَن المـنصرم، ولنقَـل: بعـد الحـرَبٍ العالميةَ 
الثانيـةَ، بـدأُ بالظهِـور مشروع تَقَديم المـرَأُة كعاملٍ مسـاوٍ للرَجل 
في سـوق العمَـل ومـا يتقَدمـه مـن دراسـةَ وخبرات، ومـا يتأخرَ 
عنـه مـن اكتسـابٍ لشـخصيةَ تَعيش واقـعُ العمَـل الذي يعيشـه 
الرَجـل؛ فالرَؤيـةَ الاقتصاديـةَ والسياسـيةَ العالميـةَ أُوسـعُ بكِـثير 
مـن الوجـود الذكـوري، كمَا وإنَهـا مقَدَمـةَ على كلِ شيءًٍ مطْلقًَـا، 
وكلُ شيءًٍ مطْلقًَـا لا يمَكِـن إلَا أُن يكِـون في ركبهِـا، ولا عكِـس 

الإطلاق. على 
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إنَـه مشروع عالمي اقتضى تَغـييرات أُساسـيةَ وعمَيقَةَ في أُصول 
التربويـات والثقَافـات العالميـةَ، حتَـى أُصبـح أُدنـى تَعامـل مـعُ 
المـرَأُة بمَا يمَيـزَّ عنهِـا الرَجـل في مياديـن المعـاشِ مُوجِبًـا لمحاربته 
بشـدَة تحـت قانـون: مواجهِـةَ العنـف ضـد المـرَأُة. هكِـذا هـي 
الصياغـةَ العمَيقَـةَ للثقَافـةَ الجديدة التـي تمكِنت مـن الدخول في 
مختلـف مفاصـل الحيـاة الاجتمَاعيـةَ، والتـأ�ير فيهِـا، إلَا إنَهـا لـن 
تَتمَكَِـن مـن التـأ�ير السـلبي في حاجةَ كلٍ مـن الرَجـل والمرَأُة إلى 
الـزَّواجُ، وهذا أُمـرَ أُوضح من أُن يُـبَيَن، ومثله في الاسـتغناءً عن 
زيـادة بيـان أُهميـةَ الوقـوف على قواعـد وأُصـول اختيـار الزَّوجُ 
والذهـابٍ في مرَحلـةَ جديدة مـن مرَاحـل الحياة.. أُعنـي مرَحلةَ 

الزَّواجُ..

مـا هو الـزَّواجُ؟ ما هـي الغايةَ منـه؟ ما هـي الُملزَّمـات الُمترتَبةَ 
في  دور  وتَشريعاتَـه  للديـن  يكِـون  مـدى  أُي  إلى  الـزَّواجُ؟  على 

العلاقـةَ الزَّوجيـةَ؟

ليسـت المشـكِلةَ في الإجابـةَ على هـذه الأسـئًلةَ، بـل المشـكِلةَُ 
واقِـعٌُ في ممارسـةَ المفاهيـم الصحيـح للـزَّواجُ، وغير الـزَّواجُ في 
ظـلِ الواقـعُ الثقَـافي المفـرَوض عالميًـا على المجتمَعـات في مختلف 

الأرض. أُصقَـاع 

يصعـب على الشـبابٍ اليـوم التنـازل عـن أُمـرَ مثـل حـفلات 
الـزَّواجُ ومصاريفهِـا، حتَـى لـو لم يكِونـوا مقَتنـعين بهـا؛ فالواقعُ 
يفـرَض عليهِـم نمَطًْـا خاصًا مـن السـلوكيات، سـواءً أُعجبتهِم 
أُم لا، وقـس على ذلـك الكِـثير، وليـس القَليـل، مـن خيـارات 
الإنسـان في هـذا الـعصر المتمَيـزَّ بالضغـطٍ الثقَـافي الشـديد، بـل 

الهائـل في شـدَتَه.
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فليسمَح لي القَارئ الكِرَيم بمَثال آخرَ..

ا معرَفتـه  عندمـا يتقَـدَم شـابٌٍ للـزَّواجُ، فمَـن الواضـح جـدي
بحـقِ الزَّوجـةَ عليـه في النفقَـةَ، كمَا وإنَ مـن أُجمـل ما يتطْلـعُ إليه 
الشـبابٍ حيـاة كرَيمَـةَ هانئًةَ يعيشـونها في مختلف مرَاحـل حياتهم 

الزَّوجيةَ.

السؤالٍ:
لِمَ يسألون هذا الشابٍ عن وظيفته أُو مجال عمَله؟

إنَ التأكُـد مـن رجولتـه وغيرتَـه وصدقـه في تحمَل المسـؤوليةَ، 
يكِفـي في الاطمَئًنـان على الفتـاة، حتَى لو لم يكِـن موظَفًا أُو تَاجرًَا 
أُو صاحـب عمَـل منتظـم. وفي المقَابـل فإنَه لـو كان مليـونيًرا، أُو 
صاحـب تجـارة كبرى، أُو موظَفًـا في منصِـبٍ لا يُطْـال، ولكِنـَه 
ضعيـف في رجولته وغيرتَه وصدقه في تحمَُل المسـؤوليةَ، فمَنصبه 

ومالـه لا يضمَنـان، ولا بمَقَـدار ضئًيـل، حياة كرَيمَـةَ للفتاة!

نعـم، لـو كان موظَفًـا أُو كاسـبًا مَحَترمًـا، مـعُ تَلـك الصفـات 
الحمَيـدة، لـكِان أُكمَـل، ولكِنَ إحـرَاز تَلك الصفـات يعني أُنْ لا 

يسـمَح لنفسـه بالتقَـصير، ولـو قلـيلًا، في حـقِ زوجته.

أُرجـو فـعلًا أُن تَكِـون الفكِـرَة واضحـةَ، فمَا أُريـد قولـه هنـا، 
هـو إنَ ذوي الفتـاة لا يتمَكَِنـون مـن عـدم السـؤال عـن وظيفـةَ 
مـن يتقَـدَم للزَّواجُ مـن ابنتهِم؛ والسـبب في ذلـك، كمَا أُرى، قوَة 
الارتَبـاط الثقَـافي والفكِـرَي بالوجـود المادِي الواقعـي الفـعلي، 
وهـذا الارتَبـاط هـو الحاكـم على رؤى الناس وتَقَديرَاتهـم، حتَى 
لـو كانـت مقَتضياتُ تَـوفير الحياة الكِرَيمَـةَ موجودة فـعلًا، فهِي 

لا قيمَـةَ لها مـا لم تَُـرََ الأرقـام حقَيقَـةًَ وواقعًا!
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بالمثاليـات  بيانـه  أُحـاول  مـا  تَسـمَيةَ  الثقَافـةَ  هـذه  اقتضـت 
الورديـةَ، وهنـا تحديـدًا ينقَطْـعُ الحـوار وتجـفُ منابعُ المناقشـات 

الُمنتجـةَ.

إنَـه وبالرَغـم من ذلـك، أُحتمَل أُن يكِون مـا مرََ نافعًِـا في تهيُئًةَ 
الأذهـان لما أُودل طرَحه تَاليًا..

ومـا  الزَّوجيـةَ؛  المشـاكل  مسـائل  وأُخـرَى،  مـدَة  بين  تَُثَـارُ، 
تَتعـرََض له النسـاءً مـن )ظلم وإجحـاف( في المحاكـم الشرعيةَ، 
ويخصُـون منهِـا المحاكـم الجعفرَيـةَ؛ كونهـا قـلَمَا تَذهـب في خيار 

المرَأُة. بتطْليـق  الحكِـم 

بعيـدًا عـن مَحَاكمَـةَ أُصـل الدعـوى، فلـن نخـوض في طلـب 
موضوعيـةَ  تحقَيقَـات  عـن  نبحـثُ  ولـن  دقيقَـةَ،  إحصـاءًات 
للمَشـاكل الزَّوجيـةَ المرَفوعةَ في المحاكـم. فلنسُـلِم بصحَةَ كلِ ما 

يُقَـال، ولنطْـرَحُ السـؤال التـالي:

ما هي الأسبابِّ وراء أصلِّ وقوع مثَّلِّ هذهُ المشاكلِّ؟

إن قِيـلِّ: لأنَ التشريـعُ الإسلامـي لا يُحمَـي المـرَأُة، مـا يفتـح 
المجـال أُمـام الرَجـل للتـجبُر والتنمَُـرَ عليهِـا.

فإِنَـا نقـولٍ: وهـل هـذا التـجبُر والتنمَُـرَ طبيعـةَ في الرَجـال إلى 
حـدٍ يسـتوجب حمايـةَ المـرَأُة؟

أُصـل  في  المـرَأُةَ  الإسلامُ  ظلـم  فقَـد  كذلـك،  الأمـرَ  كان  إن 
تَشريعـات الـزَّواجُ والـطْلاق؛ إذ إنَ تَعرَيضهِا لظلـم الرَجل دون 
حمايتهِـا ابتـداءًً أُمـرٌَ لا يصـدر عـن حكِيم؛ فظلـم الرَجـل للمَرَأُة 

طبيعـةَ فيـه مـا لم يُضبـطٍ مـن بدايـةَ الأمرَ!
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لدفعهِـا،  يُتصـدَى  أُن  مـن  وأُسـخف  باطلـةَ،  دعـوى  هـذه 
فالإنسـان، رجـل وامـرَأُة، يسـعى للحيـاة الطْيبـةَ، ويبحـثُ عن 
الحـب والمـودَة والرَاحـةَ، فهِـذه فطْـرَة فيـه وعليهِـا جُبـِل. لـذا، 
فـإنَ مـا يقَـعُ مـن مشـاكل زوجيـةَ نتائـجِ لها مقَدِمات وأُسـبابٍ 

اقتضتهِـا.

فلندَُقِق قليلًا..

يقَـول الله تَعـالى: }وَإذََِا طَلَقْتُمُ النَِسَـاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِـكُوهُنَ 
لِتَعْتَـدُواْ  تُمْسِـكُوهُنَ ضِـرَارًا  أَوْ سَـرِحُوهُنَ بمَِعْـرُوفٍ وَلاَ  بمَِعْـرُوفٍ 
وَمَـن يَفْعَـلِّْ ذََلكََِ فَقَـدْ ظَلَمَ نَفْسَـهُ وَلاَ تَتَخِذُواْ آيَاتِ اللهِ هُـزُوًا وَاذَْكُرُواْ 
نعِْمَـتَْ اللهِ عَلَيْكُـمْ وَمَـا أَنـزَلٍَ عَلَيْكُـمْ مِـنَ الْكتَِـابِِّ وَالْحِكْمَـةِ يَعِظُكُـم 

بـِهِ وَاتَقُـواْ اللهَ وَاعْلَمُـواْ أَنَ اللهَ بـِكُلِِّ شَـيْءٍ عَلِيمٌ{)1(.

يأمِـرَ الله تعِـالى بِالمعِـرَوَفِ إِمِسُـاكًَا أَوَ تسْريًَحُـا، وَينهُـى عَـنِ 
مِرَتكُبًَـا  يكُـونِ  ضَرَّارًْا  أَمِسُـكُهُا  فَـإذا  ضَرَّارًْا،  الإمِسُـاك 

فنَقـولٍ: لنفِسُـهِ.  ظَـالمًِا  للَحـرَام 

- لماِذا لم يمَتثل الزَّوجُُ أُمرََ الله تَعالى؟

- ماذا لم ينتَهِ عن الحرَام؟

هنـاك خلَـلٌ في حاكمَيـةَ الشرع في نفس بعض المتديـنين الذين 
يقَدِمون حَميَِاتهم وعصبياتهم الشـخصيةَ والنفسـيةَ على أُحكِام الله 
تَعـالى وتَشريعاتَه، وهـذا لا يُعالَجِ بحسـب النتيجةَ؛ فإنَ حبسـهِا 
في مـورد لا يمَنعهِـا في مـوارد أُخـرَى، ولذلـك يذهـب العـقَلاءً 
دائِمًَا لمعالجـةَ الأسـبابٍ، وهذا مـا يبينه الله تَعالى في قولـه: }وَاتَقُواْ 

)1( الآيةَ 231 من سورة البقَرَة.
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اللهَ{؛ فالتقَـوى مفتاحُ الحلول لأشـدِ المشـاكل تَعقَيـدًا وصعوبةًَ.

عندمـا نُفكِِـرَ في أُسـبابٍ تَرَاجـعُ التقَـوى بشـكِل عـام، فإنَنـا 
نقَـف على حقَيقَةَِ مُجابهـةَ واقعُ الحياة لها؛ وفي مـا نحن فيه، أُوليس 
طوفـان المقَارنـات يجتـاحُ الرَجـل والمـرَأُة بعنـف غير مسـبوق؟ 
فـعلى الرَجـل اليـوم أُن يكِـون الأفضـل بين كل الرَجـال الذيـن 
تخالطْهِـم المـرَأُة في الجامعـةَ وفي الوظيفـةَ، بـل وحتَـى مـن تَرَاهم 
في أُدوار البطْـولات السـينمَائيةَ! وعـل المـرَأُة أُن تَكِـون الأفضـل 
كذلـك.. عليهِـا أُن تَكِـون الأجمل والأكثرَ رشـاقةَ ومـا إلى ذلك!

هـذه معادلةَ عمَيقَةَ في السـخافةَ، فهِي إضافـةَ إلى كونها متعذرة 
التحقَُـق، تَرَجـعُ إلى حصر العلاقـةَ الزَّوجيـةَ في شـهِوات النفس 
المتعـدِدة، وهـي شـهِوات منهِـا مـا يرَجـعُ إلى الجنـس، ومنهِـا ما 
والرَوحيـةَ  الثقَافيـةَ  والمشـاركات  الفِكِـرَ  تَلبُسـات  إلى  يرَجـعُ 
والمعنويـةَ، وهـي كلُهِـا كمَاءً البحـرَ؛ كلَمَا يشربٍ منـه الطْشـان، 

ازداد عطْشًـا!

في الغالـب، لـن يفهِـم غيُر المتديـنين كلامَنـا؛ إذ إنَ الحال مـعُ 
غيرهـم كالحال مـعُ الشـعوبٍ الغرَبيـةَ التي لا تحتـاجُ إلى تَقَنينات 
خاصَـةَ بالـزَّواجُ والـطْلاق؛ بعـد إباحـةَ العلاقـات بين الرَجـال 
والنسـاءً، فقَـد يكِـون متزَّوجًـا ويعيـش معُ أُخـرَى، وقـد تَكِون 
متزَّوجـةَ وتَعيـش مـعُ آخـرَ، والجمَيـعُ متَفـق دون أُدنـى حـرَجُ! 
أُلم تمـت امـرَأُةٌ مشـهِورةٌ معُ عشـيقَهِا في حـادثٍ سيٍر، والحال إنَها 

متزَّوجـةَ وعندهـا مـن زوجهِـا أُبناءً؟

أُقـام المجتمَـعُ لها مَحَافـل العـزَّاءً، وبكِاهـا النـاس.. الكِثير من 
النـاس مـا يُنبئُ عن خلـل مُعقََد قد اسـتحكِم في النفـوس وخنق 

الوعـي فعلًا!
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نتمَكَِـن مـن حـلِ المشـاكل الزَّوجيـةَ، على تَقَديـرَ وقوعهِا على 
النحـو الـذي تَصورهـا ضغطْـات التغرَيـد في وسـائل التواصـل 

طرَيقَين: بأحـد  التكِنلوجـي، 

الأوَلٍ: تَغـيير �قَافـةَ المجتمَـعُ كُلِيًـا، فنكِـون مثـل الغـرَبٍ في 
حسـاباتَنا ورؤانـا، ويكِـون الـزَّواجُ القَانـوني مجرََد حالـةَ تَنظيمَيةَ 

للإرثٍ والحقَـوق ومـا شـابه.

الثَّـاني: إصلاحُ �قَافـةَ المجتمَـعُ على وفـق أُخلاقيـات وأُدبيـات 
الإسلام، مـا يضمَـن الانتقَـال بالحيـاة الزَّوجيةَ إلى واقـعُ: }وَمِنْ 
آيَاتـِهِ أَنْ خََلَـقَ لَكُـم مِنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـكُنَُوا إلَِيْهَا وَجَعَـلَِّ بَيْنََكُم 
مَـوَدًَةً وَرَحْمَـةً إنَِ فيِ ذََلكََِ لَآيَـاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَـرُونَ{)1(، و}هُنَ لبَِاسٌٌ 
ا مـا لم تَباشِرُ المجتمَعُ  لَكُـمْ وَأَنتُـمْ لبَِـاسٌٌ لَهُـنَ{)2(، وهذا متعذِر جدي

حزَّمـةٌَ مـن الإصلاحات الثقَافيـةَ والفكِرَيةَ في مختلـف مفاصله.

الإعلاميـةَ  الثقَافـةَ  قـوَة  لتتضـح  أُمـرًَا  هنـا  أُطـرَحُ  دعـوني 
ونوعهِـا..

عندمـا تَتعـرََض المـرَأُة إلى مشـاكل معُ زوجهِـا، فإنَهـا تَلجأ إلى 
القَضـاءً، وتَتفاقـم المشـكِلةَ ويتَسـعُ الفتـق على الرَقعـةَ، والرَاقعُ. 
ولكِـنَ المـرَأُة عندمـا تَنظـرَ إلى رجـل غير زوجهِـا، وتَنشـأ بينـهِمَا 
علاقـةَ مَحَرََمـةَ والعياذ بـالله، فإنَه يثقَـل على الـزَّوجُ اللجوءً إلى أُي 
أُحـد عند اكتشـافه لأمرَ زوجتـه، فالقَضيـةَ ذات حيثيات خطْيرة 
تمنعـه مـن اتِخـاذ خطْـوات تَصعيديـةَ، ولذلـك، قد تَكِـون عندنا 
مشـاكل مـن هـذا النـوع، إلَا إنَ بعضهِـا يظهِـرَ مـن بعـد تَـغيُر 
سـلوك الـزَّوجُ، فتنقَلـب الآيـةَ عليـه. كمَا إنَ الرَجـال في مجتمَعنا 

)1( الآيةَ 21 من سورة الرَوم.
)2( الآيةَ 187 من سورة البقَرَة.
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لا يقَبلـون تَصديق سـوءًٍ يُنسـب إلى نسـائهِم، ولذلـك تَبقَى مثل 
هـذه القَضايـا، على تَقَديـرَ وجودهـا، حبيسـةَ الصدور!

يُقالٍ: هذه دعاوى بلا دليل.

فنَقـولٍ نقضًـا: ومـا تَتفضلون بـه يفتقَرَ إلى إحصـاءًات حقَيقَيةَ، 
وتحقَيقَـات موضوعيةَ، وإنَمَا هوَله الإعلام الإلكِتروني والحمَلات 
تَتناقـل الأخبـار مـعُ زيـادات واقتطْاعـات؛  الموجَهِـةَ، وأُلسـنةٌَ 
لتظهِرَهـا في القَالـب المطْلـوبٍ، وهـذا ما تَقَتضيـه العقَليـةَ العامَةَ 

التـي أُشرتُ إليهِـا في مطْلـعُ المقَال.

تتطـرََحت اليـوم فَكُـرَةَ وَكَالةَ الزَّوَجـةَ في تطلَيقٍّ نَفِسُـهُا)1(، وَلا 
أَرْيـدَ الآنِ ال�عِرََضَ لمناقِشْـةَ هُذهُ المسُـألةَ، إِلَا إِنََني، وَغَيري، 
نَتحـذِرْت أَشِـدََ ال�حذيرَ مِـنِ مُجَرََدِ انَ�شْـارْ هُذهُ الفِِكُـرَةَ، فَضلًا 
عَـنِ تطبَيقْهُـا؛ فَـإنَِ للَمَّـرَأَةَ انَفِعِالاتهـا الطبَيعِيـةَ الخاصََةَ بِهِا 
كَامِـرَأَةَ، وَإِنِ أَتعَطيَـتْ الوكَالةَ في تطلَيقٍّ نَفِسُـهُا فَـإنَِ حَجِّرًَا 
لـنِ يبَقْـى بِعِدَ ذاك عَلى حَجِّرَ، وَسُـوفِ يفِقْـدَ المجِّ�مَّع طترَقَِ 

أقولٍ: وهنَـا  العِودِةَ، 
هـذا ليس عيبًـا في المرَأُة، بـل انفعالاتها الطْبيعيةَ زينـةَ لها وميزَّة 
تَكِوينيـةَ فيهِـا، بـل هي ممـَا يجـذبٍ الرَجل إليهِـا، ولذلـك يُحتاجُ 
كلُ المجتمَـعُ إلى المـرَأُة في مكِانها الطْبيعـي، كمَا هي حاجته للرَجل 
في مكِانـه الطْبيعـي.. يُحتـاجُ الأمـرَ إلى تَأمُـل عاقـل، تَُتجنـَب فيه 

الانـزَّواءًات في دوائـرَ �قَافيـةَ ضيقَةٍَ موهومةَِ السـعةَ.

الزَّوجـةَ في تَطْليـق نفسـهِا  يتحمََـل مـن يدعـو لوكالـةَ  هـل 
ا وقوعه مـن مآسيٌّ مجتمَعيـةَ واجتمَاعيةَ؟ مسـؤوليةَ مـا يُُحتمَـل قويي

)1( تَأتي عن قرَيب مقَالات في هذا الخصوص.
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نعـم، قـد تَُقَيد الوكالـةَ بوقوع الظلـم على الزَّوجـةَ حقَيقَةَ، فلا 
يترك الأمـرَ لانفعالاتها.

فنَقـولٍ: وحينهِـا تَقَعُ دعـوى جديدة، فهِي تَُطْلِق نفسـهِا لوقوع 
الشرط، كمَا تَـرَى، والزَّوجُ يُنكِِرَ فيشـكِل وقوع الطْلاق!

وسـائل  في  يكِـون  لا  فحلُـه  بالفعـل،  ا  جـادي الأمـرَ  كان  إذا 
التواصـل الإلـكِتروني؛ لاختلافـه تمامًـا عـن سـائرَ ما يُطْـرَحُ من 

حملات.

وهذا ما أقترحه:
إحصاءًات دقيقَـةَ، وتحقَيقَات موضوعيةَ على أُسـس علمَيةَ  	

لكِافَةَ القَضايـا الزَّوجيةَ في المحاكم.
دراسات علمَيةَ لكِافَةَ القَضايا الزَّوجيةَ في المحاكم. 	
دراسات علمَيةَ للمَشاكل والقَضايا الزَّوجيةَ. 	
تحديد الأسبابٍ بشكِل علمَي دقيق. 	
تحديد الجهِات التي تَتركَب منهِا الحلول. 	
وضعُ الحلول على أُسس علمَيةَ صحيحةَ. 	
وضعُ آليةَ للعمَل على أُسس علمَيةَ صحيحةَ. 	

لا يُقَبـل شيءًٌ مماَ مـرََ ما لم يكِن عن فرَقِ عمَـلٍ من المتخصصين 
في عِلْمََـي النفـس بفرَوعه الخاصَـةَ، والاجـتمَاع، وخبراءً القَانون 

والتشريعُ، وعـلمَاءً الدين.

وفي الجانبْ التثَّقيفي، أقترح:
العلمَيـةَ  	 والملتقَيـات  والنـدوات  المحـاضرات  تَكِثيـف 

الأسرة. وبنـاءً  الزَّوجيـةَ  العلاقـات  حـول  للحديـثُ  الوازنـةَ، 
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كتابـةَ البحـوثٍ والمؤلفات، والدراسـات العلمَيـةَ الوازنةَ،  	
الخاصَـةَ بالعلاقـات الزَّوجيةَ وبنـاءً الأسرة.

نـشر �قَافـةَ إنَ البيـوت أُسرار، وبثُُ حالةَ استشـعار العيب  	
في عقَليـةَ المجتمَعُ، فيتوقف تَداول الأخبـار الخاصَةَ بالأسَُرِ 
والأزواجُ، فـإنَ في نشرهـا ما يُحيلهِا إلى عُقََـدٍ يصعب حلُهِا.

الحذر الشـديد من استشـارة، أُو الانفتاحُ على الشـخصيات  	
الخفيفـةَ التـي لا تَتوقف عـن الحديثُ في كلِ وقـت عن كلِ 
شيءًٍ، دون اعتبـارات ولا حسـابات، فالمهِـم عندهـا تحقَيق 

سـبق في وسـائل التواصل التكِنلوجي!
في الختـام، أُجـد حاجـةَ للتأكيـد عـلى الحـذر مـن اقتحـام  	

ومصائـب  كـوارثٍ  يـورثٍ  قـد  بـمَا  العظيـم  الأمـرَ  هـذا 
عـلى المجتمَـعُ، فليحـذر كلُ واحـد منـَا الانفعـال وسرعـةَ 
وتَُرَهِـق  النـاس  تَُرَبـِكُ  بتغرَيـدات  إلكِترونييـا  الاقتحـام 
الأذهـان، وتَُدخِـل المقَبلـين عـلى الـزَّواجُ في دوَامـات مـن 
الشـكِوك والاضطْـرَابٍ. ومـن لا يتمَكَِن من ذلـك، فعليه 
تَـرَك جهِـازه والابتعـاد عنـه، فمَسـألةَ الكِتابـةَ الإلكِترونيةَ 
أُسـهِل مـن شربـةَ مـاءً، غـير إنَ آ�ارها قـد تَفوق مـا يمَكِن 
لكِاهـل إنسـانٍ أُنْ يتحمََلـه بين يـدي الله تَعـالى.. فلنحذر، 
فحتَـى الصـح قد يكِـون مـن الخطْأ كتابتـه ونـشره؛ وليس 
كلُ مـا يُعـرَف يُقَـال، ولا كلُ الحقَيقَـةَ تَُقَـال.. فلنحـذر..

كمَا وعلينا التريثُ وعدم الاسـتعجال في الانفعال والتفاعل  	
مـعُ ما يُطْـرَحُ؛ فالأمرَ ليـس من المسـائل الشـخصيةَ أُو من 
تَلـك المحصـورة في دوائرَ خاصَـةَ، بل هو من أُكثرَها سـعةَ 

وتحرَُكًا. فلنحذر أُيُهـا الأكارم.. فلنحذر.
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)6(
الزَّوَاج في ظَرَفِ هُواجسٍ مِشْاكَلِّ الطلاقِ

18 جمادى الأولى 1440 للهِجرَة

تَُـشيِرُ بعضُ الإحصـاءًات إلى ارتَفاع مُعدَلات الطْلاق بشـكِل 
صََادَِقَِةََ المحاكَـمَّ الشَرَعَيةَ في  مُلفِـت، فقَد »سَُـجَِّلَِّ العِـامت 2017 مِت
مملَكُـةَ البَحرَينِ عَلى 5 حَالات طلاقِ يومِيًـا مِقْابِلِّ 18 حَالةَ زوَاج 
تَـمََّ اعَ�مادِهُـا خلال اليـوم الواحَـدَ. وَبِلَـغ عَـدَدِت حَـالات الطلاقِ 
لبَحرَينـيينَ  تعِـودِ  مِنهُـا   %80 مِـنِ  أَكَ�ـرَ  حَالـةَ،   1890 حَينهُـا 
)1572 عَقْـدَ(، فَـيما سَُـجَِّلََتِْ المحاكَـمَّت 6691 عَقْـدَ زوَاج أَكَ�ـرَ 
مِـنِ نَصَفِهُـا )3751 عَقْدَ( لبَحرَينـيينَ، و15َ% تعِـودِ لعِرَب«)1(.

فـيمَا »اسُـ�عِرَضتْ الأمِينَت العِـامُ للَمَّجِّلَـسٍ الأعَلى للَمَّـرَأَةَ هُالةَ 
الأنَصَـارْي، وَرْ�يسُـةَ لجنةَ المـرَأَةَ وَالطفِلِّ في مُجَلَسٍ الشْـورْى هُالةَ 
رْمِـزَّي وَعَـدَدِ مِنِ أَعَضـاء اللَجِّنـةَ، أَرْقِامًِـا وَإِحَصَا�يات رْسُـمَّيةَ 
ْ�بَـِتْت انَخفِاضََ نَسُـبَةَ الـطلاقِ في مملَكُةَ البَحرَيـنِ مِقْارْنَةَ بِالأرْقِام  تت
المئـةَ. وَال�ـي سُـجِّلَتْ  النسُـبَةَ 7 في  العِالميـةَ، حَيـثَ لا ت�جِّـاوَز 
عَِـدَُ ظَاهُـرَةًَ، وَإِنََمَا نَسُـب  انَخفِاضًـا مِلَحوظًَـا، وَبِال�ـالي فَهُـي لا تت
ايَجِابِيـةَ يسُـ�دَعَي ال�نبَيـهِ إِليهُـا؛ حَيـثَ تبَـذل مِؤسُسُـات الـدَوَل 

َْ�مََّعِيـةًَ لاحَ�ـواء حَالات الـطلاقِ«)2(. جهُـودًِا مُجَت

)1( صحيفـةَ أُخبـار الخليـجِ )البحرَينيـةَ( عـدد: الأربعـاءً 11 يوليـو 2018 - 
صفحـةَ: أُخبـار البحرَيـن

)2( صحيفةَ الوسطٍ )البحرَينيةَ( تحديثُ: 12 مايو 2017
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إلَا إنَ شرائِـحَ مـن المجتمَعُ تَُبـدي انزَّعاجهِا الكِـبير من قضايا 
الـطْلاق )الُمعلَقَـةَ( في خصـوص القَضـاءً الجعفـرَي بسـبب عدم 
البـتِ فيهِـا بالرَغـم مـن تَقَديـم الكِثير مـن الزَّوجات -بسـحب 
والمعنـوي،  النـفسي  للأذى  تَعرَضهِـنَ  يُثبـِتُ  مـا  زعمَهِـنَ- 

والجسـدي مـن أُزواجهِِـن!

مـا هـو واقـعُ هـذا الأمـرَ؟ وإلى أُي مدى يمَكِـن أُن نقَطْـعُ فيه 
بهـذا أُو ذاك؟

أُطـرَحُ هنـا مـا تَبتنـي عليـه وجهِـةَُ نظـرَي، راجيًـا التوفيـق 
للمَوضوعيـةَ، وابتعـاد القَـارئ الكِرَيـم عـن الانفعـالات الُمخِلَةَ 

بنِضُـجِِ الإفـادة.

أوَلًا: مـن الطْبيعـي أُن يكِـون المستشـار الأسري، أُو المحامـي 
المشـاكل  يعيشـون  لمـن  مقَصـدًا  الدِيـن،  عـالم  أُو  القَانـوني، 
والأزمـات الزَّوجيـةَ، فلـن يطْـرَق بـابٍ أُحدهـم رجـلٌ أُو امرَأُةٌ 
للحديثُ عـن مدى السـعادة التي يعيشـونها في حياتهم الأسريةَ! 
وبالتـالي فالمحامي والمستشـار الأسري وعالِم الديـن لا يتلقََى غير 
الشكِاوى، ولا يسـمَعُ إلَا قصص المشـاكل والأزمات، بتفاصيل 
منهِـا مـا هـو حقَيقَـي، ومنهِـا مـا هـو مبالـغ فيـه، ومنهِـا مـا قد 

يشـتمَل على بعـض التحفظـات.

إنَـه، والحال هـذه، ليـس مـن الصحيـح سـؤال أُحـد هـؤلاءً 
الثلا�ـةَ عن حال المشـاكل الزَّوجيةَ من جهِةَ وصولها إلى مسـتوى 
الظاهـرَة أُو لا، كمَا وإنَ تَسـليطٍ الضـوءً على حـالات مفـرَدة فيهِا 
مـا فيهِـا مـن القَسـوة والعنـف، قـد يعطْـي صـورة خاطئًـةَ عـن 
الحقَيقَـةَ والواقـعُ، لذا، فمَـن الأهميةَ بمَـكِان الخـرَوجُ من حدود 

نفـس الحـدثٍ لفهِمَـه بالنسـبةَ إلى الواقعُ.
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عن مـاذا يتحـدَثٍُ الُمحامي القَانـوني في الغالـب؟ وكيف ينظرَُ 
الُمحقَِـقُ الجنائـي للمَجتمَـعُ؟ وماذا عن الطْبيـب النفسي؟

ومـا الفـرَق، في النظـرَة إلى المجتمَـعُ، بين عـالِم الدين المنشـغل 
بالمسـجد واللقَـاءً بالمؤمنين في حـدوده، وبين عالِم الدين الُمنشَـغِل 

بالسياسـةَ، و�الثٍُ قـد تَفرَغُ لقَضايـا الأسرة؟

نعـم، لا بـدَ مـن الإفـادة مـن كلِ واحـد بحسـب تخصُصـه، 
ولكِـن معُ مرَاعاة مسـتوى حضور انشـغالاتَه الذهنيـةَ والفكِرَيةَ 
في واقعـه النـفسي والتشـخيصي، وإن تَعـذَر أُو صعُـبَ ذلك فقَد 
يُسـاعِد في النجـاة من مَحَاذيـرَ التشـخيصات الخاطئًِـةَ اللجوءً إلى 
عيـونٍ من خـارجُ حدودِ وأُُطُـرَِ الوظيفـةَ الخاصَةَ، فلو إنَنا نسـأل 
شرائِـح عشـوائيةَ مـن المجتمَعُ عن مسـتوى الاسـتقَرَار الأسري 
في البحرَيـن، لكِانـت في إفاداتهـم إضافات جيِدة لزَّيـادة وضوحُ 

الصـورة وإبـرَاز معالمهِا.

ا إظهِـار الواقعُ في صـورة غير صحيحةَ،  ثانيًـا: مـن السـهِل جدي
فهِنـا من يُؤلِـف كتابًا في قصص الحيـاة الزَّوجيةَ السـعيدة، وآخرَ 

يُؤلِـف في قصـص الحياة الزَّوجيةَ المأسـاويةَ!

كَـةَ في مَحَـلٍ واحـد لا يُعطْـي صورة  إنَ لجمَـعُ القَصـص الُمشْتَرَ
صادقـةَ عـن الواقـعُ، فالموضوعيـةَ مشروطـةَ بطْـرَحُ كل مـا يقَعُ 
في المتناسـبات، فيتمَكِـن الباحـثُ حينهِـا مـن تحديـد الكِيفيـات 

والكِمَيـات والمقَاديـرَ.

أُُوَضِـحُ بمََِـنْ يُـدَوِنُ على شـخصٍ واحدٍ زلَاتَـه على مدى عشر 
سـنوات مثلًا، ُ�ـمَ يجمَعهِا في كتابٍ، فإنَ صاحب الزَّلَات سـوف 
يبـدو شـيطْانًا، حتَى لـو كان في واقعه مِثـالًا يُُحتذى بـه في الإيمَان 
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والتقَـوى والـورع؛ إذ إنَ جمـعُ مئًةَ زلَـةٍَ تَوزَعـت على �لا�ةَ آلاف 
وسـتمَئًةَ وخمـسين يومًـا كفيلةَ بـأن تَظهِرَه مِسـخًا ولَـن يُنظرَ فيهِا 
مـن جهِـةَ واقـعُ تَوزعهِـا على سـنوات عشر، وهكِـذا مِـن يعيش 
السياسـةَ ليـل نهـار؛ فهِـو في الغالـب لا يتمَكَِـن مـن وضـعُ �قَته 
في أُحـد، وقِس على ذلك تَسـليطٍ الضـوءً وتَرَكيزَّ النظـرَ في زاويةَ 

مـن زوايـا المجتمَعُ ُ�ـمَ كتابـةَ تَقَرَيرَ عـن النتيجةَ!

ثالثًَّـا: مـرََتْ علَي مشـاكلُ زوجيـةَ، ليسـت بالقَليلةَ، كنـتُ فيهِا 
بين صراخ واتِهامـات!

هنـاك مشـكِلةَ، ولكِـنَ الُمبِرز لها مجمَوعـةٌَ متداخلـةٌَ ومتشـابكِةٌَ 
مـن الادِعـاءًات، وقد أُقطْـعُُ في الجمَلـةَ، مُطْمَئًِناً، بعـدم رجحان 
مظلوميـةَ طـرَف دون طـرَف، ففـي حـالات أُستشـعرَ واقعيـةََ 
أُرى  أُكاد  أُخـرَى  وفي  زوجهِـا،  مـن  للظلـم  الزَّوجـةَ  تََعَـرَُضِ 
بوضـوحُ حقَيقَةَ كيـد الزَّوجـةَ لتُظهِرَ نفسـهِا مظلومةَ مكِسـورة!

هُلِّ هُناك أَزوَاجٌ يضُرٍبِونِ زوَجاتهمَّ؟

الجواب: نعم، هناك أُزاوجُ يضربون ويهينون زوجاتهم.

ولكِـن، هناك زوجـات يتعمَـدن اسـتفزَّاز أُزواجهِـن، وهناك 
منهِـنَ مـن يُحرَقـن ويـدمين أُجـزَّاءًً مـن أُجسـادهن ويتَهِمَـون 

أُزواجهِـنَ بهـا!

بين هذا وذاك، يصعب تحصيل البينةَ..

رابعًِـا: عندمـا تَطْلـبُ الزَّوجـةَُ الـطْلاقَ، فلِـمَ لا يُحترم الـزَّوجُ 
رغبتهِـا فيبـادر بتطْليقَهِـا دون اضطْرَارهـا لمشـاكل القَضـاءً؟

هنـاك من يقَول: لن أُُطلِق انتقَامًا منهِـا لجرَأُتها على طلب الطْلاق!
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ويقَـول آخـرَ: ما شـجرَ بيننـا لا يسـتدعي الـطْلاق، ولكِنهَِا لا 
تَرَيـد أُن تَفهِـم ذلك!

ويقَـول �الـِثٌُ: إن كنـَا اليـوم نعاني بعـض المشـاكل، فإنَها بعد 
الـطْلاق أُقـرَبٍ إلى التعقَيـد والتفاقـم، وعليهِـا أُن تَُقَـدِر الأمـور 

صحيح. بشـكِل 

كمَا  الـزَّوجُ،  تَعنـُت  في  المشـكِلةَ  حصر  يمَكِـن  لا  الواقـعُ،  في 
وليـس من الصحيح حصرها في عدم حُسـن تَقَديـرَ المرَأُة للأمور 
بشـكِل جيد، فأخلـصُ إلى صعوبةَ إحـرَاز مسـتويات مقَبولةَ من 
التحليـل والموضوعيـةَ لهـذا النـوع من المشـاكل الزَّوجيـةَ، وهذا 

مـعُ القَطْـعُ بوجودها.

مُفارَقةٌ:
تَقَسـيم  المجتمَعـات  بعـض  في  اهلُهِـا،  أُو  الزَّوجـةَُ،  تَـشترط 
الصـداق إلى قسـمَين، أُحدهـا مُعجَـل يُدفـعُ عند العقَـد، والثاني 
مُؤخَـرٌَ تَُطَْالـِبُ بـِهِ الزَّوجـةَُ زوجهِـا في حـال الـطْلاق، وعـادة 
مـا يكِـون القَليل هـو الُمعجَـل، والقَِسـطٍ الأكبر مُؤخَـرًَا، كمَا بين 

الألـف والعشريـن أُلـف!

تَرَيد مثل هذه المجتمَعات حمايةَ النساءً من الطْلاق!

تَُطْـرََحُُ اليـوم فكِـرَة اشتراط الزَّوجةَ في عقَد النـكِاحُ الوكالةَ في 
الطْلاق، لنفسـهِا أُو لمـن تَثق به!

كًا سـيِئًًا يجمَـعُ  بالرَغـم مـن المفارقـةَ الواضحـةَ، إلَا إنَ مُـشتَرَ
بين الحالـتين، وهـو وقـوع الـزَّواجُ في ظـرَف هواجـس مشـاكل 

الـطْلاق، وهـذا هـو مَحَـورٌ مُهِـمٌ في المقَـال..
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تنَبيـهٌ: هنـاك نـوع مـن المعانـدة والتعانـد بين بعـض الأزواجُ 
في ظـرَوف المشـاكل، وخصوصًـا مـا يصـل منهِـا إلى الـطْلاق. 
إلَا الـذي ينبغـي الالتفـات إليـه جيِـدًا هـو إنَ هـذه ليسـت أُكثرَ 
مـن مظهِـرٍَ لمُِشْـكِِلَةٍَ يعانيهِـا المجتمَـعُ، قـد تَكِـون ذات مرَجـعُ 
سـياسيٌّ أُو اقتصـادي أُو تَرَبـوي، تَظهِـرَ آ�ارهـا في الوظيفـةَ وفي 
البيـت بين الإخـوة، وفي المقَهِـى بين الأصدقاءً، وكـذا بين الفرَق 
الرَياضيـةَ المتباريـةَ، وبين التيـارات السياسـيةَ والفكِرَيةَ! نحن في 
الواقـعُ نعاني مشـكِلةَ ضعـف قبولنـا لبعضنـا البعض، بـل حتَى 
مـن يطْـرَحُ حلاي لمشـاكل الـزَّواجُ، لا يقَبل نقَـدًا أُو مناقشـةَ لحلِه، 
ويذهـب مبـاشرة إلى عدِ المناقشـةَ نوعًا مـن التقَابـل أُو التحدِي!

ا.. هذه مشكِلةَ نعانيهِا جدي

عندمـا يُرَكِـزَّ المهِتمَـون جهِودهم في البحثُ عـن حلول لمظاهرَ 
المشـكِلةَ، فهِـم في الغالب يضغطْونهـا لتتورم وتَنفجـرَ في جوانب 

أُخرَى.

لا يعنـي هـذا السـكِوت والاسـتسلام لما نعانيـه من مشـاكل، 
ولكِنـَه يعنـي تمامًـا التركيـزَّ على قـرَاءًة الواقـعُ بشـكِل صحيـح 
مقَدِمَـةًَ لوضعُ حلول عـن رُؤى ناضجةَ، مـعُ ضرورة الصبر على 
نتائِجهِـا إلى حين تَظهِـرَ، فالحلـول الناجعـةَ تَبرز عـن إصلاحات 
وتَصحيحـات �قَافيـةَ في آمـاد متوسـطْةَ وطويلـةَ. أُمَا الاسـتنفار 
وتَشـكِلات  أُلـوان  غير  الغالـب،  في  يُنتـِجِ،  فلا  والاسـتعجال 

جديـدة للمَشـاكل.. وفي صـور أُكثـرَ تَعقَيدًا.
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الوكالة كحلٍِّ:
كتبـتُ مقَالـةًَ)1( )المقَالـةَُ موجـودةٌ في هذا الملـف( حاولتُ فيهِا 
اسـتعرَاض الآراءً في مسـألةَ تَوكيـل الـزَّوجُ زوجتـه في تَطْليـق 
نفسـهِا، وبطْبيعةَ الحال فـإنَ المؤمنين يرَجعون في المسـائل الفقَهِيةَ 
كلٌ إلى الفقَيـه الـذي يقَلـده، فحتَى لـو ناقشـتُ، أُو ناقش غيري 
مـن غير الفقَهِـاءً مسـألةًَ فقَهِيـةًَ وانتهِـى فيهِـا البحـثُ إلى نتيجـةَ 
معينـةَ، فهِـي ليسـت أُكثـرَ مـن جهِـد علمَـي نظـرَي؛ وإنَمَا أُُشِير 
إلى هـذه الُمسـلَمََةَ دفعًـا لما قـد يُخـرَِجُُ عـن الموضوعيـةَ في القَـرَاءًة 

لفهِم. وا

على أُيَةَ حال..

لا شـكَ في إنَ الـزَّواجُ خطْـوةٌ جـادَةٌ نحـو التكِامـل الإنسـاني 
تَقَتضيـه أُهـمُ مرَاحـل النضـجِ، وهـذا ممـَا لا يغيـب عـن صفحةَ 
الفكِـرَ معُ أُدنـى تَأمُلٍ لقَوله تَعـالى )وَمِنْ آيَاتَـِهِ أَُنْ خَلَـقَ لَكُِم مِنْ 
أَُنفُسِـكُِمْ أَُزْوَاجًـا لِتَسْـكُِنوُا إلَِيْهَِـا وَجَعَلَ بَيْنكَُِـم مَـوَدَةً وَرَحْمَةًَ إنَِ 
فِي ذَلـِكَ لَآيَـاتٍ لِقََـوْمٍ يَتَفَكَِـرَُونَ()2(، ولقَولـه جـلَ في علاه )هُنَ 

لبَِـاسٌ لَكُِمْ وَأَُنتُـمْ لبَِاسٌ لَهـُنَ()3(..

في  الـزَّوجين  رجـوع  وجوههِـا:  مِـن  إلهيـةٌَ  آيـةٌَ  الـزَّواجَُ  إنَ 
واحـدة.. نفـس  إلى  وجودهمـا 

)1( المقَالةَ العاشرة، وعنوانها: مسألةَ وكالةَ الزَّوجةَ في تَطْليق نفسهِا. 
)2( الآيةَ 21 من سورة الرَوم.

)3( الآيةَ 187 من سورة البقَرَة.
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العِلاقِةَ الزَّوَجيةَ عَلاقِةَ سُكُنِ..
المودَة والرَحمةَ جعلٌ إلهي بين الزَّوجين..

الزَّوجان لباسٌ لبعضهِمَا البعض..

فـوق هـذا وذاك، جعـل الله تَعـالى العلاقـةَ الزَّوجيةَ مـن آيات 
التفكُِـرَ، وليكِـن في جهِـات منهِا:

تَقَـول الزَّوجـةَ في عقَـد النـكِاحُ: زوَجتُـك نـفسي على صـداق 
وقدره )كذا دينار(، وربَمَا اشترطت سـكِناً مسـتقَلًا أُو أُن يسـمَح 
لها زوجهِـا بمَواصلـةَ دراسـتهِا، أُو أُن لا يمَانـعُ عمَلهِـا في وظيفةَ 
مَحَترمـةَ، وهـي شروط قـد نفهِمَهِـا على وجـه إيجـابِي يظهِـرَ في 
دعمَهِـا لمصلحـةَ الـزَّواجُ. ولكِـن كيـف يمَكِننـا فهِـم اشتراطهِا 

الوكالـةَ لنفسـهِا في الـطْلاق؟

نعـم، ذهـب فقَهِـاءًٌ إلى صحَـةَ الشرط، ولكِـنَ هـذا لا يعنـي 
الدفـعُ في اتِجـاه تَطْبيقَـه، فـكِلُ مـا في الأمـرَ أُنَ هـذه الوكالـةَ، في 

نظـرَ مـن ذهـب إلى صحتهِـا، تَرَجـعُ إلى أُدلـةَ عامَـةَ.

قـد يكِون �مََةَ خلل في فهِمَـي، ولكِننَي، على أُيَةَ حال، لا أُتمكَِن 
مـن التوفيـق بين الكِيفيةَ التي ينبغـي أُن يكِون عليهِـا الدخول في 
مرَحلـةَ الـزَّواجُ، وبين الشرط مَحَـل الـكِلام؛ فهِواجـس الـطْلاق 
ومشـاكله إلى درجـةَ احتمَال انقَلابٍ الـزَّوجُ إلى مَحَبـس تَُعتَقَل فيه 
الزَّوجـةَ لا يناسـب الانبعـاثٍ نحـو التأسـيس إلى مجتمَـعُ قوامـه 

والسـكِنى! والرَحمةَ  المودَة 

بتوكيـل  الأزواجُ  مـن  مجمَوعـةٌَ  تَبـادر  لا  لماذا  بعـضٌ:  قـال 
زوجاتهـم في تَطْليـق أُنفسـهِن؛ مـن بـابٍ أُنَ الأيَـام لا تَُضمََـن، 

الـزَّوجُ مـن حكِيـم إلى مصـدر للأذى؟ ينقَلـب هـذا  وقـد 
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مـا يقَولـه الأزواجُ بعـد سـنين مـن الـزَّواجُ، هـو هو مـا يقَوله 
الـزَّوجُ عنـد عقَد النـكِاحُ، والتوكيل متـى ما كان فهِو لا يُناسـب 
شـخصيةَ الرَجـل وجبلتـه، ولذلـك لـن يبـادر رجـلٌ لتوكيـل 

زوجتـه في تَطْليـق نفسـهِا!

فلنتصـور زوجًـا وافـق على تَوكيـل زوجتـه في تَطْليق نفسـهِا، 
وبالفعـل وقـعُ منهِـا الطْلاق!

التجـرَد  مـن  بشيءً  الحالـةَ  لتصـور  الكِرَيـم  القَـارئ  أُدعـو 
والموضوعيـةَ.

إنَـه ومـعُ بقَـاءً أُصـول المشـاكل، فـإنَ انتشـار �قَافـةَ تَوكيـل 
الزَّوجـةَ في تَطْليـق نفسـهِا يعنـي، غالبًـا، ارتَفـاع نسـبةَ الـطْلاق 
بشـكِل قـد يفـوق التصـورات، ومن تَلـك الأصـول، كمَا اعتقَد، 

: ر مو أُ

الأوَلٍ: عقلية الملكية:
في  والأغـاني،  والمسْرٌحيـات  والمسـلسلات  الأفلام  نجحـت 
الترويـجِ القَـوي لوهـم مفهِـوم )القَفـص الذهبـي(، مـا أُفقَـد 
الـزَّواجُ جوانـب مهِمََـةَ مـن جمالـه بتحويلـه إلى قفـص ومَحَبـس 
بالدبلـةَ(؛ فهِـذه المصطْنعـات  الـزَّواجُ، أُو مـا يُسـمََى  )خواتَـم 
تخلـق في لا وعـي الـزَّوجين حالـةَ سـلبيةَ مـن كل واحـد منـهِمَا 
تجـاه الآخـرَ، تَظهِرَ عند الخلافـات في جرَيان كلمَات لا شـعوريةَ، 
مثـل: أُنـت لم تَـشترني! أُنـتِ لم تملكِينـي، ولـن يمَلكِنـي أُحـد! 

لسـتُ قطْعـةَ أُ�ـاثٍ في منزَّلـك!

وعندمـا يرَيـد أُحدهمـا التعـبير عـن رفضـه للآخـرَ، فـإنَ أُوَل 
خيـار يذهـب إليـه هـو نـزَّع )الدبلةَ(!
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عقَليـةَ التمَلـك والحبـس هـي في واقعهِـا جمـرٌَ مخفـيٌ سرعـان 
مـا يتحـول برَكانًا عنـد مسـتويات معينةَ مـن الخلافـات، وهناك 
تَـرَى الزَّوجـةَ مسـتغرَبةَ، والزَّوجُ مثلهِـا!! كيف تحـول الحال؟ لم 

نكِـن هكِـذا!! ربَمَا هـي عيٌن أُو عمَل!

لا هـي عيٌن ولا هـم يُحزَّنـون، بـل هـو زواجُ قـام على أُسـس 
عقَليـةَ و�قَافيـةَ سـيئًةَ.

الثَّاني: المهور والمصَّاريف:
ومصاريـف  مهِـرَ  بين  الدنـانير،  آلاف  الـزَّوجُ  يدفـعُ  عندمـا 
الفسـاتَين والحفلةَ وما نحو ذلـك، فهِذا لا تَقَتضي طبيعته سـعادةً 
أُو انسـجامًا أُو حيـاة زوجيةَ ناجحةَ، بل هو ليـس أُكثرَ من أُموال 
تَُصرف في ليلةَ واحدة لإشـباع شـهِوات دنيويةَ لا أُكثـرَ، إلَا المهِرَ 
الذي سـنهَ الشـارِع المقَدَس، وفيه قال رسـول الله K: »أَفَضلِّت 

ـنَِ مِهُرًَا«)1(. ـنَِ وَجهًُا وَأَقَِلََهُت نَسَُِـاء أَمَِ�ي أَصَْبََحَهُت

هـذه الحالةَ كسـابقَتهِا من حيـثُُ خلق عدم ارتَيـاحُ في لا وعي 
الـزَّوجُ، ويظهِـرَ ذلك عنـد الخلافات؛ فيقَـول: كنـتُ مرَتَاحًا، لا 
مصاريـف ولا قـرَوض ولا ديـون! هـو في داخلـه يـرَى زوجتـه 
شـعور  إنَـه  غير  الاقتصاديـةَ،  ومتاعبـه  الماليـةَ  مآسـيه  في  سـببًا 
مخفـي مدفـون تحت مظاهـرَ العـادات المجتمَعيـةَ غير الصحيحةَ، 
ولـذا يعيـش الـزَّوجُ، ومثلـه الزَّوجـةَ، تَناقضـات وانفصامـات 
واقـعُ  وفهِـم  تحليـل  مـن  تجعـل  الشـخصيةَ،  في  وازدواجـات 

متعـذرًا. أُمرًَا  المشـاكل 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 324
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ع العين: الثَّالثَ: الانفتاح وتوسُّ
ا مـن المقَارنـات، وهـذا  يعيـش الزَّوجـان حـالات سـيئًةَ جـدي
مـا يفرَضـه الواقـعُ المنفتح الـذي كثَـرَ، ويُكَِثِـرَ الصـور في أُذهان 
الرَجـال والنسـاءً، فالزَّوجـةَ في نظرَ زوجهِا واحـدة من عشرات، 
بـل مئًـات النسـاءً اللاتي يصادفهُِـنَ في حياتَـه، ويعـرَف عنهِـنَ 

الصـغيرة والكِـبيرة.. ويُقَـارِن..

وَكَذا الزَّوَجةَ!!
خيـارات )البدل( متوفـرَة، وكم يزَّعجنـي أُن اضطْرَ للحديثُ 
في مثـل هذه الأمور المشـينةَ، ولكِنـَه واقعُ نعيشـه في مختلف زوايا 
الحيـاة، بل هو حاضِر بكِلِ قوَة وشراسـةَ في شاشـات التلفزَّيون، 

حتَى بعـض الإسلاميةَ منهِا!

تَقَفـزَّ الصـورة الأخـرَى عنـد أُقـل خلاف، وتَدفـعُ لتعمَيقَـه 
وتَوسـعةَ شـقَوقه.. إنَهـا المقَارنـات المدمـرَة.

هُلِّ نَح�اج إِلى اسُ�نفِارْ؟
نعـم، نحتـاجُ إلى اسـتنفارٍ جـادٍ تخلقَُـهُ الحَاجَـةَُ والضرورة إلى 
الـزَّواجُ  حـول   A البيـت أُهـل  لأحاديـثُ  الاعتبـار  إعـادة 
والعلاقـةَ الزَّوجيـةَ؛ فمَنهِـا تَتولـد أُكثـرَ الحلـول نقَـاءًً وصفـاءًً..
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)7(
 الضُرٍوَرْةَ العِلَمَّيةَ

 في الدَعَوةَ للَ�وقِف عَنِ ال�عِاطي مِع إِ�ارْات 
تَعَِطُلِّ قِضايا الطلاقِ في المحاكَمَّ الجعِفِرَيةَ

24 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة

أُُنَبِـهُ في البـدءً على إنَني لسـتُ في مقَام إنـكِار أُو تَصديق دعوى 
هـذا أُو ادِعـاءً ذاك، ولكِننَي أُُ�بـِتُ كتابةًَ ما ينبغـي أُن يكِون عليه 
كلُ عاقلٍ يمَسـك زمام نفسـه عن الانسـياق وراءً الإ�ارات ذات 
التوجيـه الأحـادي التي تهدف عـادة إلى التأ�ير على آراءً وسـلوك 
أُكبر عـدد ممكِـن من النـاس )Propaganda(، سـواءً كان انسـياقه 

تَابعًـا أُم معارِضًا.

عندمـا نفهِـم معنـى )الموضوعيـةَ( فـهِمًَا صحيحًـا ودقيقًَـا، ُ�مَ 
مِـن بعـد ذاك نذهـب في مرَاجعةَ متأنيـةَ لتاريـخ ردود أُفعالنا على 
مسـتوى العـلمَاءً والنخـب، فإنَنا نقَـف على إنَ الكِثير ممـَا تَولَدت 
عندنـا ردودُ أُفعـالٍ ضِـدَه أُو تجاهـه هـو ليـس أُكثـرَ مـن عناوين 
على  ورؤانـا  أُفعالنـا  ردود  وبنينـا  فَلَبسْـناَها،  أُُلبسِْـناَها  باطلـةَ 

الباطل! أُساسـهِا 

إنَنـي إذ أُُمسِـكُ عـن ذِكَـرَ أُمثلـةَ وشـواهد؛ فلتجنيـب المقَـام 
مرَاميـه.  وتَضييـعُ  المقَـال  مقَاصـد  عـن  والانصراف  الجـدل 

أُسـلم. القَائـم  المثـال  في  مبـاشرة  فالدخـول 
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قـال أُحِبَـةَُ وأُصدِقَـاءًُ وأُصحـابٍُ وأُكارِمُ بـأنَ أُوَل الـكِلام في 
يَعْـرَُضُ على قضايـا الـطْلاق المرَفوعـةَ في  الإ�ـارات حـول مـا 
المحاكم الجعفرَيةَ، هو: فلنعترف ونُقَرَُ أُوَلًا بوجود مشـكِلةَ فعلًا.

أقـولٍ: بـل مـن هنـا تَبـدأُ أُمُ المشـاكل؛ إذ إنَ تَرَجيـح الاعتراف 
مُرَجِح! بلا  تَرَجيـح 

الُمشـخِصات  عـن  يسـأل  أُن  الموضوعيَـةََ  يتحـرََى  لمَِـن  حـقٌ 
في  الانـطْلاق  تَرَيـدون  التـي  للمَشـكِلةَ  العلمَيـةَ  والُمحَـدِدات 

فـعلًا. بوجودهـا  والإقـرَار  الاعتراف  خلال  مـن  كلامكِـم 

يقولـون: المشـكِلةَ الواقعـةَ هي وجـود قضايـا طلاق مُعطَْلةَ في 
الجعفرَيةَ. المحاكـم 

فنَقـولٍ: كيف نُشـخِص المشـكِلةَ في تََعَطُْـلِ القَضايـا؛ والحقُ إنَ 
أُوَل الـكِلام مـن المـفترض أُن يكِون في إحصـاءً وحصر الحالات 
الُمتعَطِْلـةَ، ُ�ـمَ تَدوين الأسـبابٍ مـن وراءً تَعطُْـل كلِ حالةَ، وهذه 
مقَدِمـةَ الفـرَز والتصنيـف للقَضايـا الُمتعطِْلـةَ قبـل النبـس ببنـت 

شـفَةٍَ في الموضوع.

 ، يَفْتَقَِـرَُ الَمقََـامُ إلى أُدنى ما يُحتاجه التشـخيصُ الَموضُوعيُ الأوَلِيُ
وبالرَغـم مـن ذلـك نـرَى الـكِلام في القَضيـةَ المثـارة وقـد أُخـذ 
منـاحُ وتَشـعبات لا تَصـحُ إلَا مـن بعـد تَثبيـت العـرَشِ، والحال 
إنَنـا بالنظـرَ العلمَـي لم نتيقَـن بعدُ مـن وجود عـرَشِِ النقَـشِ مِنَ 

الأصل!

يقـالٍ: وهـل يصـح كلامك مـعُ هـذا التواتَرَ من وجـود الكِثير 
مـن الحالات الُمعطَْلـةَ في المحاكـم الجعفرَيـةَ؟ ومـعُ تَواتَرَ قصص 

الظلـم الذي تَتعـرََض لـه الزَّوجات مـن أُزواجهِنَ؟
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فنَقـولٍ: ليـس مـن العلمَيـةَ في شيءً أُن نُنكِـرَ الدعـوى، ومثـل 
ذلـك تَصديقَهِـا دونمَا بيَنـةَ علمَيـةَ مقَبولـةَ. أُمَا القَصـص المرَويةَ 
والتكِا�ـرَ في تَناقلهِـا وإعادة تَدويرَهـا، وهذه تَقَـول أُختي، وذاك 
يقَـول ابنـةَ خالتـي.. فهِـذا لا اعتبـار لـه في النظـرَ العلمَـي، بـل 
إنَ الإ�ـارات التـي تملأ وسـائل التواصـل الإلـكِتروني مُضعِفَـةٌَ 
للدعـوى عنـد مـن يمَتلـك أُدنـى قـدرة على التأمُـل الموضوعي 

البعيـد عـن الانفعـالات ومـا تَنتجـه من تَفـاعلات.

بلى، هنالـك قضايـا طلاقٍ قـد أُخـذت في المحاكـم الجعفرَيـةَ 
أُوقـات ليسـت بالقَـصيرة، غير إنَ هـذا ليـس مُعطْـىً موضوعييا 
لصالـح الادعـاءًات المثـارة؛ إذ إنَ المادَة المدَعـاة لـن تَكِـون مـن 
المعطْيـات العلمَيةَ مـا لم تَُقَرََر موضوعًـا بكِامل حيثياتَـه وجهِاتَه، 
وموضعييـا،  علمَييـا  تَصنيفًـا  تَُصنـَف  المرَفوعـةَ  القَضايـا  إنَ  ُ�ـمَ 
وحينهِـا قـد يثبت كونهـا في سـوادها الأعظـم قضايا نشـوز ضدَ 

الزَّوجـةَ.. وقـد لا. فتنبَـه رعـاك الُله تَعـالى.

قد يقَـول الأحِبَةَُ والأصدِقَـاءًُ والأصحـابٍُ والأكارِمُ: هبْ إنَ 
لا قضيَـةََ في المحاكـم الشرعيـةَ، فهِـذا لا يؤِ�ـرَ في حقَيقَـةَ وجـود 
مشـكِلةَ تَتلخـص في صعوبـةَ تخليص الزَّوجـةَ من زوجهِـا الظالم 
لها، مـعُ عـدم تمكُِنهِـا مـن إ�بـات الضرر الشرعـي، وامتناعـه هو 

تَطْليقَهِا. عـن 

فنَقـولٍ: البحثُ حينهِـا إذن في البُعد الشرعـي على نحو القَضيةَ 
الحقَيقَيـةَ، ولا يصـحُ الظهِور بثـوبٍ الانفعـال بمَا يُثـار عاريًا عن 

الصحيحةَ. العلمَيـةَ  المقَومات 

ثُـمَ نقـولٍ: نعيـش مشـكِلةَ قديمَـةَ متجَـدِدة، هـي المسـارعةَ في 
لُبـِس ما يُلبسـناه مَن لا يرَيد لنا خيًرا، وننشـغل بعـد ذاك بالدفاع 
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ةٍ حتَى  عـن أُنفسـنا، واسـتهِلاكهِا في ضغوطـاتِ جَبَهِـاتٍ خَـاسِرَ
في مظاهـرَ الانتصار!

ووسـائل  الانترنـت  هِيـاجُ  وراءً  الانسـياق  مـن  فلنحـذر 
التواصـل الإلـكِتروني البائسـةَ.. وقـد رُوَي بطْرَيـق عامِـي عـن 

قـال: أُنَـه   K الله رسـول 

سُْـ�حلِّ فَيهُـا الدَمِـاء،  يت »ل�أتيكُـمَّ بِعِـدَي أَرْبِـع فَ�ـنِ: الأوَلى: 
وَال�انَيـةَ: يتسُـ�حلِّ فَيهُا الدَمِـاء وَالأمِـوال، وَال�ال�ةَ: يتسُـ�حلِّ فَيهُا 
تورْت  طْبَقِْةَ، تََمُ الدَمِـاء وَالأمِوال وَالفِـرَوَج، وَالرَابِعِـةَ: صََمَاء عَمَّيـاء مِت
مِـورْ الَمـوجِ في البَحـرَ حَََ�ـى لا يََجِـِدَت أَحَـدٌَ مِِنِْ النـاس مِِنهُـا مِلَجِّأ، 
تطيف بِالشْـام، وَتغشْـى العِـرَاقِ، وَتَخَبَطُ الجزَّيرَةََ بِيدَهُـا وَرْجلَهُا، 
عِْـرََكت الأمَِـةَ فَيهُـا بِالـبَلاء عَـرَك الأدِيـمَّ، لا يسُـ�طيع أَحَـدٌَ مِـنِ  تت
النـاس يقْـول فَيهُـا: مَِـهِ مَِـهِ، لا يرَفَعِونَّهـا مِـنِ نَاحَيـةَ إِلَا انَفِ�قْتْ 

مِـنِ نَاحَيةَ أَخـرَى«)1(.

كلمـة أخَيـرة: فلنحـذر من مصطْلحـات وتَعابير تَُفـرَض علينا 
أُن نستسـهِل اسـتعمَالها، وقـد قـال تَعـالى في الكِتـابٍ العزَّيـزَّ }يَا 
هَـا الَذِيـنَ آمَنَـُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنََا وَقُولُـواْ انظُرْنَا وَاسْـمَعُوا وَللِْكَافرِيِنَ  أَيُّ

أَليِمٌ{. عَـذَابٌِّ 

ابـن  السـيد   - والفتـن(  )الملاحـم  بالفتـن  التعرَيـف  في  بالمنـن  التشريـف   )1(
.68 ص   - طـاووس 
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)8(
مِدَى مِسُؤوَليةَ الدَينِ عَنِ وَاقِع القْضايا في 

المحاكَمَّ الجعِفِرَيةَ
19 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة

يقَطْـعُ أُهـلُ كلِ ديـنٍ سمَاوي بـكِمَال دينهِـم ومناسـبته التامَـةَ 
لـكِلِ زمـان ومـكِان، وعندما تَطْرَأُ إشـكِالات يظهِـرَ منهِا قصور 
في الديـن فإنَهـم يرَدُون هذا الظهِـور ويُرَجِعُونَ الُمشـكِلةََ إلى خلل 
في تَطْبيـق الديـن لا في نفـس الديـن وتَشريعاتَـه؛ والوجه في ذلك 
هـو إنَ الديـن الـسمَاوي ديـنٌ إلهـيٌ قـد جـاءً مـن المحيـطٍ الخبير 

الحكِيـم سـبحانه وتَعالى.

تَتعمََـق هـذه العقَيـدة في نفـوس المسـلين لقَيامهِـا على بـرَاهين 
يقَينيـةَ انتهِـتْ إلى �وابـِتَ لا يأتَيهِـا الباطـلُ مطْلقًَا؛ فـإنَ ما يُحمَله 

الأنسـان مـن تَصديقَـات على �لا�ةَ أُقسـام:

القسـم الأوَلٍ: الأفـكار: وهـي لا تَعـدو كونهـا أُفـكِارًا مَالَـتْ 
إليهِـا النفَـس دون أُن يقَـوم عليهِـا دليـل.

القسـم الثَّـاني: القنَاعـات: وهـي التصديقَـات المبنيـةَ على أُدلـةَ 
علمَيـةَ واضحـةَ، إلَا إنَهـا قـد تخطْـئُ.

البرهانيـةَ؛  التصديقَـات  وهـي  الثَّوابـتْ:  الثَّالـثَ:  القسـم 
ومرَجعهِـا العلم التكِويني الأوَلي، وهو اسـتحالةَ اجتمَاع وارتَفاع 
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انتقَاضهِـا. فيسـتحيل  النقَيـضين، 

وقـد  و�وابـت،  قناعـات  إلى  الأفـكِار  تَتحـول  قـد  وبذلـك، 
تَتحـول القَناعـات إلى �وابت وقـد تَتراجعُ إلى مجرََد أُفـكِار، وربَمَا 
انقَلبـت إلى ضدِهـا. ولكِـنَ الثوابـت �ابتـةٌَ ولا يمَكِن تحـولها إلى 

أُي شيءً آخـرَ؛ وإلَا فهِـي لم تَكِـن �وابـت مـن أُصـل!

عندمـا يقَـول الله تَعـالى في مَحَكِـم الذكـرَ }الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُْ لَكُـمْ 
دًِينََكُـمْ وَأَتْمَمْـتُْ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُْ لَكُـمُ الِإسْلامَ دًِينَـًا فَمَـنِ 
ثْـمٍ فَـإِنَِ اللهَ غَفُـورٌ رَحِيـمٌ{)1(  اضْطُـرَ فـِي مَخْمَصََّـةٍ غَيْـرَ مُتَجَانـِفٍ لِإِ
فبيـان ذلـك في كلام أُهـل الذكـرَ C، ومنـه مـا عـن أَُبِِي عَبْـدِ 
لِِّ  ـرَْآنِِ تبَِْيَانَِ كَت اللهَ C، قَـالَ: »إِنَِِ اللَّهَ تَبََـارَْكَ وَتَعَِالَى أََنَْـزََّلَ فِي الْقْت
؛ حَََ�ـى لَا  َ�ـاجت إِلَِيْـهِ الْعِِبََـادِت ءٍ، حَََ�ـى وَاللَّهَ مَِـا تَـرََكَ اللَّهَ شَِـيْئًا يََحُْ شََيْْ
رَْآنِِ - إِلَِا وَقَِـدَْ أََنَْزََّلَهِ  يَسُْـَ�طيِعَ عََبَْـدٌَ يَقْتولت لَـوْ كََانَِ هَُذَا أَتنَْـزَِّلَ فِي الْقْت

اللَّهَت فَيِـهِ«)2(.

ومـن مـا عَـنْ عُمََـرََ بْـنِ قَيْـسٍ، عَـنْ أَُبِِي جَعْفَـرٍَ C، قَـالَ: 
َ�ـاجت إِلَِيْهِ الأتمَِةَت  سَـمَِعْتُه يَقَُـولُ: »إِنَِِ اللَّهَ تَبََارَْكَ وَتَعَِالَى لََمْْ يَدََعٍْ شَِـيْئًا يََحُْ
ءٍ حََدًَا،  لِِّ شََيْْ ـولهِِ K، وَجَعَِلَِّ لـِكُت إِلَِا أََنَْزََّلَـهِ فِي كََِ�ابِـِهِ وَبَِيَنَهِ لرََِسُت
دََ  لُ عََلََيْهِ، وَجَعَِـلَِّ عََلَى مَِنِْ تَعَِـدََى ذَلكََِ الْحَ وَجَعَِـلَِّ عََلََيْـهِ دَِليِلًا يَـدَت

حََدًَا«)3(.

 C َومـا عَـنْ سُـلَيْمََانَ بْنِ هَـارُونَ، قَالَ سَـمَِعْتُ أَُبَـا عَبْدِ الله
يَقَُـولُ: »مَِـا خَلََـقٍَّ اللَّهَ حََلَالاً وَلَا حََرََامًِـا إِلَِا وَلَهِ حََدٌَ كََحَـدَِ الدََارِْ، 
وَ  ـوَ مِِـنَِ الطَرَِيـقٍِّ، وَمَِـا كََانَِ مِِـنَِ الـدََارِْ فََهُت فََمَا كََانَِ مِِـنَِ الطَرَِيـقٍِّ فََهُت

)1( الآيةَ 3 من سورة المائدة
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 59

)3( المصدر السابق
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وَنَصَِْـفِ  لَْـدََةَِ  وَالْجَ سُِـوَاهُ،  فََمَا  ـدَْشِِ  الْخَ أََرْْشِت  حَََ�ـى  الـدََارِْ،  مِِـنَِ 
.)1 (» لَْدََةَِ الْجَ

فلا مجـال إذن للقَـول بقَصـور الديـن ولـو فـيمَا مقَـداره أُرشِ 
الخـدشِ. فهِـذا أُصـل أُصيـل و�ابتـةَ يسـتحيل تَغيرها اسـتحالةَ 

تَكِوينيـةَ أُصيلـةَ.

مثَّالية الدين:
نؤكـد أُوَلًا على إنَ المثاليـةَ أُمـرٌَ مطْلـوبٌٍ يسـعى لـه العـقَلاءً 
وحَمَلَـةَُ النفوس السـليمَةَ، لا كمَا يُرَوَجُُ إليه في هـذا الزَّمن الكِؤود 
والـعصر المظلـم مـن إنَ المثاليـةََ تَنـظيٌر حـالمٌ يخالـف الواقعيـةَ، 
وتحرَيـرَ ذلـك في التنبُـه إلى إنَ الحـقَ في إقامـةَ الواقـعُ وصياغتـه 
على أُسـس الديـن ومبادئـه وتَعاليمَـه، لا العكِس كمَا هـو الواقعُ 
اليـوم مـن مطْالبـات مسـتمَيتةَ، ومسـاعٍ جهِيـدة لجرَجـرَة الدين 
إلى حيـثُ مـا يرَيـد الواقـعُ، وكلٌ يعمَـل على وفـق مقَاسـاتَه وما 
ينسـابٍ أُفـكِاره ومبتنياتَـه، حتَـى ظهِـرَت نظرَيـاتُ تََـغَيُرِ النظََـرَِ 

الدينـي بتَِـغَيُرِ الزَّمَـانِ والمـكَِانِ، وهـي نظرَيـات باطلةَ فاسـدة.

بلى، فـإنَ الفـرَوع في التشريعُ تَكِثرَ، والاسـتدلالات في العقَيدة 
تَتعمََـق، ولكِن على نحـو الجديد، لا الحديـثُ، فتنبَه ولا تَغفل.

وقـد جـاءً عـن أُمير المؤمنين C إنَه قـال: »إِنَِ كَلَِّ آيـةٍَ أَنَزَّلها 
 K عَنـدَي بِـإمِلاء رْسُـول الله K َاللهت في كَ�ابِـهِ عَلى مُحَمََّـد
وَخطِـي بِيـدَي، وَتأوَيـلِّ كَلِّ آيةَ أَنَـزَّلها الله عَلى مُحَمََّـدَ K وَكَلِِّ 
كُـمٍَّ، أَوَ أَيِ شَيْءٍ تَحْ�ـاج إِليهِ الأمَِةَ  حَلالٍ، أَوَ حَـرَامٍ، أَوَ حََـدٍَ، أَوَ حَت
إِلى يـوم القْيامِـةَ عَنـدَي مِكُ�وبٌ بِـإمِلاء رْسُـول الله وَخـطُِ يدَي، 

حََ�ـى أَرْشِ الخدَشِ«.

)1( المصدر السابق.
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قـال طلحةَُ: كلُ شيءًٍ مـن صغيٍر، أُو كبيٍر، أُو خـاصٍ، أُو عامٍ، 
كان أُو يكِـون إلى يـوم القَيامةَ فهِـو مكِتوبٌٍ عندك؟

الله K أَسََرََّ  قـال C: »نَعِـمَّ، وَسُـوى ذلـكَ أَنَِ رْسُـول 
لُِّ بِـابٍ أَلفَ  إِلَي في مِرَضـهِ مِفِ�ـاحَ أَلـف بِابٍ مِِـنَِ العِلَمَّ، يفِ�ـحٍت كَت
ونِِّي لأكََلَتوا  ـونِِّي وَأَطَاعَت نْذت قَِبََضَِ اللهت نََبَيَـهِت اتَبََعِت بِـاب. وَلو أَنَِ الأمَِـةَ مِت

لَهُِِمَّ رَْغََـدًَا إِلى يَـومِ القِْيَامَِةَِ«. ـتِْ أَرْْجت مِِـنِْ فََوقِِهُِـمَّ وَمِِـنِْ تََحْْ

نْـذت قَِبََـضَِ اللهت نََبَيَهِت  ومَحَـلُ الشـاهد قوله C: »وَلـو أَنَِ الأمَِةَ مِت
لَهُِِمَّ رَْغََدًَا  ـتِْ أَرْْجت ـونِِّي لأكََلَتـوا مِِنِْ فََوقِِهُِـمَّ وَمِِنِْ تََحْْ ـونِِّي وَأَطَاعَت اتَبََعِت
إِلى يَـومِ القِْيَامَِـةَِ«)1(. وهـي عينهِـا الحالـةَ المثاليـةَ الواقعـةَ لا مَحَالةَ 
فيمَا لـو اتََبعُ النـاس أُولياءً الله تَعالى؛ السـادة الميـامين A، وقد 
قـال جلَ في علاه: }يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنَُواْ أَطيِعُواْ اللهَ وَأَطيِعُواْ الرَسُـولٍَ 
وَأُولـِي الأمَْـرِ مِنَكُـمْ{)2(؛ وعـن عن أُبِي جعفـرَ C، في قول الله 
الرَسُـولٍَ  وَأَطيِعُـواْ  اللهَ  أَطيِعُـواْ  آمَنَُـواْ  الَذِيـنَ  هَـا  أَيُّ عـزََّ وجـلَ: }يَـا 
 B ََوَأُولـِي الأمَْـرِ مِنَكُـمْ{، قـال: »الأ�مََّـةَت مِِنِْ وَلْـدَِ عَلٍيَّ وَفَاطمَّة

.)3(» إِلى أَنِْ تَقْتوم السَُـاعََةَت

الحاصـل بعـد ذاك إنَ النـاس لم يُسـلِمَوا لأمـرَ الله تَعـالى؛ بـل 
كانـت السـمَةَ الأبـرَز في سيرتهـم هـي الاجتهِـاد الدائـم في قبال 
الأنبياءً والرَسـل والأوصيـاءً A، وفي ذلك قـال جلَ في علاه 
}لَقَـدْ أَخََذْنَـا مِيثََّـاقَ بَنَيِ إسِْـرَائيِلَِّ وَأَرْسَـلْنََا إلَِيْهِـمْ رُسُلاً كُلَمَا جَاءَهُمْ 
رَسُـولٌٍ بمَِا لاَ تَهْوَى أَنفُسُـهُمْ فَريِقًـا كَذَبُواْ وَفَريِقًـا يَقْتُلُونَ{)4(، وهي 
سيرة جاريـةَ حتَـى في مـن أُعلـن تَسـليمَه للدين ولكِنـَه لم يُخلِص 

)1( كتابٍ سليم بن قيس - سليم بن قيس الهلالي الكِوفي - ص 211.
)2( الآيةَ 59 من سورة النساءً.

)3( الإمامةَ والتبصرة - علي ابن بابويه القَمَي - ص 133 - 134.
)4( الآيةَ 70 من سورة المائدة.



132

نفسـه مـن غرَورهـا وإصرارهـا على تَصحيـح مـا تَـرَاه، حتَى لو 
اصطْـدم بالديـن، فصاحبُهِا حينهِا يُـؤَوِلُ، أُو يجـدُ في تخطْئًةَ النبي 
أُو الـوصي بعـد تَأصيلـه إلى حصر العصمَـةَ في الوحـي والتبليـغ 
دون سـواهما من سـائرَ شـئًون الحياة، وإن لم يُؤصِل إلى ذلك فإنَه 
يذهـب إلى مـا يرَيـد مـن بعـد تَنـظيره إلى فقَـه الزَّمان والمـكِان بمَا 

ينتهِـي بـه إلى حصر فهِم النصـوص فيه هـو دون غيره!

عَـنْ أَُبِِي جَعْفَـرٍَ C فِي قَوْلهِ عَزََّ وجَلَ: }ظَهَرَ الْفَسـادًُ فـِي الْبَرِ 
والْبَحْـرِ بمِـا كَسَـبَتْْ أَيْـدِي النَـَاسٌِ{)1( قَـالَ: »ذَاكَ وَاللَّهَ حَِيَنَ قَِالَـتِْ 
ـمَّْ أََمِِيٌر«)2(؛ وهـي بدايـةَ الاجتهِـادات  : مِِنَـا أََمِِيٌر وَمِِنْكُت الأنََْصََـارْت

. لشخصيةَ ا

هـذا وقـد بيَن الحـقُ جـلَ في علاه غايةًَ تَأديبيـةًَ مِنْ تَـرَك أُيدي 
الناس عابثةًَ مُفسِـدة، فقَـال: }ليُِذِيقَهُم بَعْضٍَ الَـذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُـونَ{، فعُلِـمَ إنَ مـعُ كلِ إفسـاد تَرَتَكِبه أُيـدي الناس هنالك 
رسـالةَ يدعوهـم اللهُ تَعـالى فيهِـا إلى الرَجـوع والتوبـةَ، وقـد جاءً 
كت النَـاست شَِـيْئًا مِِـنِْ  عـن أُمير المؤمـنين C إنَـه قـال: »لا يَتَْرَت
ـوَ أََضََرَُّ  ـمَّْ إِلَِا فَََ�ـحٍَ اللَّهَ عََلََيْهُِـمَّْ مَِا هُت نَْيَاهُت أََمِْـرَِ دِِينهُِِـمَّْ لِاسُْـ�صَِْلَاحِ دِت

.)3 مِِنْهِ«)

وجه الضرورة في أنْ يكون المعصَّوم C حاضرًا:
َ�لَفِت  جـاءً عن الإمـام الصادق C أُنَـه قال: »مَِا مِِـنِْ أََمِْـرٍَ يَخْ
هِ  غت فَيِـهِ اْ�نَـانِِ إِلَِا وَلَـهِ أََصَْـلٌِّ فِي كََِ�ـابِ اللَّهَ عََزََّ وَجَـلَِّ، وَلَكُـِنِْ لَا تَبَْلَت

ـولت الرَِجَالِ«)4(. قْت عَت

)1( الآيةَ 41 من سورة الرَوم.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 8 - ص 58.

)3( نهجِ البلاغةَ - خطْب الإمام علي C، )تحقَيق صالح( - ص 487.
)4( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 60.
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 ، وعَنـْه C، قَـالَ: قَـالَ أَُمِيُر الْمُؤْمِـنيَِن C: »أََيُُّهَـا النَـاست
وَأََنَْـزََّلَ   K َـول الرََسُت ـمَّت  إِلَِيْكُت أََرْْسَُـلَِّ  وَتَعَِـالَى  تَبََـارَْكَ  اللَّهَ  إِنَِِ 
أََنَْزََّلَـهِ،  الْكَُِ�ـابِ وَمَِـنِْ  أَتمِِيُـونَِ عََـنِِ  ـقٍِّ وَأََنَْ�تـمَّْ  بِاِلْحَ الْكَُِ�ـابَ  إِلَِيْـهِ 
ـلِِّ، وَطتـولِ  ةٍَ مِِـنَِ الرَُسُت ـولِ وَمَِـنِْ أََرْْسَُـلََهِ عََلَى حَِيِنَ فََتَْرََ وَعََـنِِ الرََسُت
اضٍَ مِِـنَِ الْفِِْ�نَةَِ،  هُْـلِِّ، وَاعَْتَِرََ هَُجِّْعَِـةٍَ مِِـنَِ الأتمَِمَِّ، وَانَْبَسَُِـاطٌٍ مِِـنَِ الْجَ
وْرِْ،  ـقٍِّ، وَاعَْ�سَُِـافٍِ مِِـنَِ الْجَ مِ، وَعََمًَّـى عََـنِِ الْحَ وَانَْ�قَِْـاضٍَ مِِـنَِ الْمتبْرَ
وَبِ، عََلَى حَِيِنَ اصَْفِِرََارٍْ مِِنِْ  ـرَت وَامِْ�حَِـاقٍِ مِِنَِ الدَِيـنِِ، وَتَلََظٌَ مِِـنَِ الْحت
بَْسٍٍ مِِـنِْ أََغَْصََانَِّهـَا، وَانَْ�َِ�ارٍْ مِِـنِْ وََرَْقِِهَُا،  رِْيَـاضَِ جَنَـاتِ الدَُنَْيَـا، وَيت
دََى  وَيَـأْسٍ مِِـنِْ َ�مََّرَِهَُا، وَاغَْـوِرَْارٍْ مِِنِْ مَِا�هَُِـا. قَِدَْ دَِرَْسَُـتْْ أََعَْلَامت الْهت
كُْفَِهُِرََةٌَ  ـوهُ أََهُْلَهَُِا، مِت جت َ�هَُجِِّمََّةٌَ فِي وَت فََظَهَُـرََتْ أََعَْلَامت الرََدَِى، فََالدَُنَْيَا مِت
هَُا  ، وَشِِـعَِارْت يفَِـةَت هَُـا الْجِ ، وَطَعَِامِت ـا الْفِِْ�نَـةَت َ قْْبَلََِـةٍَ، َ�مََّرََتهت دَْبِـِرََةٌَ غََيْرت مِت مِت
يتونَِ  ـَزََّقٍِ وَقَِدَْ أََعَْمََّـتْْ عَت لَِّ ممت زَِّقِْ�تـمَّْ كَت . مِت هَُـا السَُـيْفت ، وَدَِِ�ارْت ـوْفِت الْخَ
وا  مَّْ، وَسَُـفَِكُت ـوا أََرْْحََامَِهُت هَُا. قَِدَْ قَِطَعِت أََهُْلَهَُِـا، وَأََظَْلََمََّـتْْ عََلََيْهَُـا أََيَامِت
َ�ازت  ـمَّْ، مِِنِْ أََوَْلَادِِهُِـمَّْ يََجِْ وَدَِةََ بَِيْنَهُت ابِ الْمَـوْؤُت ـمَّْ، وَدَِفََنتـوا فِي التَُرََ دِِمَِاءَهُت
ونَِ مِِنَِ اللَّهَ  ـوضَِ الدَُنَْيَـا. لَا يَرَْجت فِت مَّْ طيِـبت الْعَِيْشِ وَرَْفََاهُِيَةَت خت وَنََّهتـ دِت
مَّْ  مَّْ أََعَْمََّى نََجِِّـسٌٍ، وَمَِيِ�تهُت ـونَِ وَاللَّهَ مِِنْـهِ عَِقَْابًِـا. حََيُهُت َ�وَابًِـا، وَلَا يَخَافَت
فِ الأتوَلَى، وَتَصَْدَِيقٍِّ  مَّْ بِنِتسُْـخَةَِ مَِـا فِي الصَُحت بَْلََسٌٍ، فََجَِّاءَهُت فِي النَارِْ مِت
رَْآنِت  رََامِ، ذَلـِكََ الْقْت لَالِ مِِنِْ رَْيْـبِ الْحَ الَـذِي بَِيْنََ يَدََيْـهِ، وَتَفِْصَِيـلِِّ الْحَ
ـمَّْ عََنْـهِ إِنَِِ فَيِـهِ عَِلَْـمََّ مَِـا  كَت ـمَّْ! أَتخْبِرت فََاسُْـَ�نْطقِْتوهُ، وَلَـنِْ يَنْطـِقٍَّ لَكُت
ـمَّْ، وَبَِيَانَِ  كُْمََّ مَِـا بَِيْنَكُت مَِضََى، وَعَِلَْـمََّ مَِـا يَـأْتِي إِلَِى يَـوْمِ الْقِْيَامَِـةَِ، وَحَت

مَّْ«)1(. ونِِّي عََنْـهِ لَعَِلََمَّْ�تكُت ـونَِ، فََلََـوْ سَُـأَلْ�تمَّت َ�لَفِِت مَِـا أََصَْبََحْ�تـمَّْ فَيِهِ تََخَْ

يـدِ  ببسـطٍ  إلَا  الفسـاد  يرَتَفـعُ  ولا  الحال،  يسـتقَيم  لا  فـأوَلًا: 
لـه في الأرض. الُله تَعـالى خليفـةًَ  معصـومٍ مهِـديٍ قـد جعلـه 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 60 - 61.
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وثانيًـا: في الكِتـابٍ العزَّيـزَّ تَبيـان كلِ شيءًٍ، وقـد قـال سـبحانه 
}وَنَزَلْنَـَا عَلَيْـكََ الْكتَِـابَِّ تبِْيَانًـا لِـكُلِِّ شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً وَبُشْـرَى 
دون  الرَجـال  عقَـول  تَبلغـه  لا  فيـه  مـا  إنَ  إلَا  للِْمُسْـلِمِينَ{)1(، 
الأئمَـةَ المعصـومين A الذيـن لا يفترقـون عـن القَـرَآن ولا 
.K يـفترق عنهِـم حتَى يـرَدوا جميعًـا الحوضَ على رسـول الله
وثالثًَّـا: إنَ المسـؤول عن فهِم بيانات الكِتـابٍ العزَّيزَّ، والعارفَ 

.C بدقائقَه، وبعامِـه وخاصِه، هو المعصوم
هنـا حقَيقَـةٌَ لا بـدَ لنـا مـن فهِمَهِـا فـهِمًَا عـن جلاءً ووضـوحُ، 
وهـي إنَ الخطْـأ النوعـي يرَتَدُ على النـوع، وحينهِـا لا يُقَال: ليس 

! نبنا ذ
 C ٍَقَالَ: سَـمَِعْتُ أَُبَا جَعْفَر ، مـن ذلك ما عَنْ أَُبِِي حَمْزََّةَ الثُمََالِيِ
يَقَُـولُ: »يَا َ�ابِـِتْت إِنَِِ اللَّهَ تَبََارَْكَ وَتَعَِـالَى قَِدَْ كََانَِ وََقَِتَْ هَُـذَا الأمَِْرََ فِي 
ـسَُيْنَت )صََلََوَاتت اللَّهَ عََلََيْهِ( اشِْـَ�دََ غََضَبت  �لَِِّ الْحت السَُـبَْعِِيَنَ، فََـلََمَا أََنِْ قِت
مَّْ  اللَّهَ تَعَِـالَى عََلَى أََهُْـلِِّ الأرَْْضَِ فََأَخَـرََهُ إِلَِى أََرْْبَِعِِيَنَ وَمِِاَ�ـةٍَ، فََحَدََْ�نَاكَت
، وَلََمْْ يََجِْعَِلِِّ اللَّهَ لَـهِ بَِعِْدََ ذَلكََِ  دَِيثََ فََكَُشَْـفِْ�تمَّْ قِِنَاعٍَ الـسَُتَْرَِ فََأَذَعَْ�تـمَّت الْحَ
ْ�بَـِتْت وَعَِنْـدََهُ أَتمُ الْكَُِ�ـابِ.  ـو اللَّهَ مَِـا يَشَْـاءت وَيت وََقًِْ�ـا عَِنْدََنََـا، وَيَمَّْحت
قَِـالَ أََبِتو حَْمَْـزََّةََ: فََحَدََْ�ـتْت بِذَِلكََِ أََبَِا عََبَْـدَِ اللَّهَ C فََقَْـالَ: قَِدَْ كََانَِ 

كََذَلكََِ«)2(.
كمَا ومـن الضرورة بمَكِان الانتبـاه إلى إنَ الدينَ منظومةٌَ تَترابطٍ 
مفرَداتهـا في تمـامٍ لا ضعف فيـه، وكمَالٍ لا افتقَـار لشيءًٍ بعده، لذا 
فـإنَ الخلـل في مُفـرَدةٍ يُؤِ�ـرَ في كلِ المنظومـةَ، كمَا فـيمَا لـو اختـل 
النظـام التربوي إلى الحدِ الـذي قام فيه تَطْبيعٌُ عمَيـقٌ معُ تَرَبويات 
مخالفـةَ لتعاليـم الديـن الحنيـف، فحينهِـا يَضِربٍُ الخلَـلُ في أُصل 

)1( الآيةَ 89 من سورة النحل.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 368.
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وهُ«)1(؛ حيثُ  قَْهِ وَدِِينـَهِ فََزََّوَِجت لَت ـمَّْ مَِنِْ تَرَْضَـوْنَِ خت نظرَيـةَ »إِذَِا جَاءَكَت
إنَ الخلُُـقَ والديـنَ هما الُمحَقَِقَان لضَِمََانَةَِ اسـتقَرَار الحيـاة الزَّوجيةَ، 
وليسـا همـا اليـوم على وفـق ما جـاءً عنـهِمَا في الثقَـلين الشريفين؛ 
الكِتـابٍ العزَّيـزَّ والـعِترة الطْاهـرَة، وأُقـل ما نلاحظـه في ما نحن 
فيـه عـدم العنايـةَ بمَثل ما روي عـن رسـول الله K قوله: »إِذا 

.)2(»! ـلِّْ: لا أَعَْرَِفَْهِت ـئلَِْتَْ عََمََّنِْ لا يَشْْـهَُدَت الجمَاعََـةََ، فََقْت سُت
مـا  أُبعـد  اليـوم  فالمجتمَـعُ  حـرَجُ؛  ولا  ذلـك،  على  وقـس 
يكِـون عـن تَعاليـم الديـن الحنيـف، بـل والأنكِـى اتِهامهِـا بعدم 
مناسـبتهِا للـعصر، وإنَهـا كانـت لأزمنـةَ خاصَـةَ. وهـذا مـا فتح 
البـابٍ على مصراعيـه لعقَليـات صياغـةَ الديـن بحسـب واقـعُ 
الأطوار السياسـيةَ والاقتصاديـةَ، والثقَافيةَ والفكِرَيـةَ، والتربويةَ 
والاجتمَاعيـةَ التـي تحكِـم العـالم بطْوفـان العولمـةَ، ولا يسـلم منه 

إلَا مـن ركـب السـفينةَ.

لُحَيظَةٌ مع شاربِّ الخمر )والعياذَ بالله):
هـو مُدْمِـنٌ على شربٍ الخمَـرَ، ومعُ ذلك يُصلِي، وقـد رفعُ رايةَ 
الاعتراض على تَشريـعُ التوقيـت للـصلاة؛ لأنَه طـالما فاتَه الوقت 
بسـبب سـكِرَه، وهـو يطْالـب اليـوم بحـلٍ )شرعـي( أُو )مدني( 
يجعـل وقت الـصلاة طَـوعَ إفَاقَتهِِ من السُـكِرَ. وإن لم يجـد العلمَاءًُ 

، فالويـل لهم ُ�ـمَ الويل! لَـهُ حَلاي

ليسـت المشـكِلةَ في هـذا الأبلـه، بـل هـي في بعض المؤمـنين إذ 
يَجِـدُونَ في البحـثُ عن مخـرَجُ شرعي كـي لا يُتَهِم الديـنُ بتنفيره 

لمـن يرَيـد الهدايةَ ولـو على وفـق خياراتَه!

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 347.
)2( مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطْبرسيٌّ - جُ 6 - ص 451.
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يظَةٌَ مِع آخرَ.. وَلحتَ
مـاذا لو رفعُ الشـبابٍُ أُصواتهـم بمَظلوميةٍَ يتَهِِمَـون الدين فيهِا 
بعـدم إنصافهِـم بإباحـةَ )الاسـتمَناءً( بعد تَعـذُر الزَّواجُ في سـنٍ 
مبكِـرَ لأسـبابٍ ليس المقَـام مقَامهِـا، فالمهِم والأهم هـو معاناتهم 
الفعليـةَ والواقعيـةَ التـي تمتـدُ إلى قرَابـةَ عشر سـنوات وأُكثـرَ من 

البلـوغُ إلى الوقـت الـذي يكِونـون مؤهلين فيـه للزَّواجُ.
يقولـون: لم نسـمَعُ مـن الدين وعلمَائـه غير اتهامنا بعـدم الصبر 
وبسْرٌعـةَ الوقـوع في الحـرَام، والحال إنَهـم لا يشـعرَون بمَعاناتَنـا 
ومـا نعيشـه مـن اضطْرَابات شـديدة بسـبب شـهِوة تَعصـف بنا 

ولا طرَيـق للتعامـل معهِـا إلَا وكان حرَامًـا!
أقولٍ: ليسـت المشـكِلةَ في الديـن وتَشريعاتَه المقَدَسـةَ، كمَا وإنَها 
ليسـت في الفقَهِـاءً ومـا يقَدمونـه للنـاس مـن مواعـظ ونصائح؛ 
وإنَمَا المشـكِلةَ، كل المشـكِلةَ، في حياةٍ ما رُوعِـيَ الإسلامُ وتَعاليمَُه 
في تَكِوينهِِـا وصِيَاغَتهِِـا. فالظالم لهؤلاءً الشـبابٍ هـو نفس الواقعُ 
الأدبِي للحيـاة العصريـةَ. وبعـد ذلـك يُطَْالَـبُ الديـنُ باخـتلاق 

الحلـول، وإلَا اتُهـِم بالظلـم وتَضييعُ حقَـوق الناس!
هـي هـي من حيـثُ الطْبيعةَ تَتكِـرََر في الكِثير من المـوارد، منهِا 
الدعـاوى القَائمَـةَ فـعلًا في المحكِمَـةَ الجعفرَيةَ، وهـي في الغالب 
دعـاوى طلاق تَرَفعهِـا زوجـاتٌ على أُزواجِهِِـنَ، فتُصَبُ الجهِود 
ُ�ـمَ  فـعلًا،  مشـكِلةَ  بوجـود  الاعتراف  على  أُوَلًا  التحرَيـض  في 
الانشـغال على نحـو الفرَيضةَ بإيجاد حلول لهـذه القَضايا القَائمَةَ، 
وأُمَـا النظرَ الدقيـق في الأصـول النوعيةَ لهذه المشـاكل فهِو نافلةَ، 
وقـد لا تَكِـون كذلـك، وإنَمَا تَـرََفٌ تَُزَّخـرَفُ به بعـض المقَالات!
المحاكـم  في  ولا  لا  الشرع،  في  ليسـت  المشـكِلةَ  إنَ  الواقـعُ 
الجعفرَيـةَ ولا في التطْبيـق، ولكِنهَِـا أُوَلًا وأُخيًرا في تََـوَرُط النـاس 
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عـن  فيـه  يبتعـدون  الـذي  الوقـت  في  الشرعـي  الـزَّواجُ  بعقَـد 
تَضمَـن  بمَقَدمـات  يُقَدِمـون  لا  فَهُِـم  وبذلـك  الشرع،  تَعاليـم 
نجـاحُ العلاقـةَ الزَّوجيـةَ ضمَانةَ عقَلائيـةَ تَلتقَي معُ تَعاليـم الدين 
الحنيـف، والحال إنَهـم مُلزََّمُـون بعقَـد النكِاحُ الشرعـي. وبالتالي 
وا واقعهِـم المعيشي �قَافـةًَ وفكِرًَا وسـلوكًا بمَا يوافق  فإمَـا أُن يُـغَيِرُ
وا  أُسـس الـزَّواجُ وبنـاءًه كمَا جاءً بـه الإسلام العظيـم، أُو أُن يُغَيِرُ
العَقَْـدَ بمََِا يوافـق واقـعُ الحيـاة العصريـةَ �قَافـةَ وفكِـرًَا وسـلوكًا.

يجعلهِـم  إسلامـي  بواقـعُ  النهِـوض  عـن  قاعـدون  ولأنَهـم 
لَهُِِـمَّ رَْغََدًَا إِلى يَـومِ القِْيَامَِةَِ«،  تِْ أَرْْجت يأكلـون »مِِنِْ فََوقِِهُِمَّ وَمِِـنِْ تََحْْ
فليـس من خيـار أُمامهِم غير رمـي خطْاياهـم على الدين الحنيف 

الُمقَدَس. وشرعـه 
يُقـالٍ: هـل هناك مـن الأزواجُ من يؤذي زوجتـه إلى الحد الذي 

لا تحتمَـل العيش معـه، ويرَفض تَطْليقَهِا؟
الجـوابِّ: نعـم، هنـاك أُزواجُ على هـذه الدرجـةَ مـن الدنـاءًة 
وأُكثـرَ؛ إذ منهِـم مـن يرَفـض التطْليق، حتَـى لو بذلت مـا بذلت 

لـه مـن مال!
فيُقـالٍ: إذن أُيـن هـو القَضـاءً الجعفـرَي عـن تخليـص الزَّوجةَ 

مـن هـذا الظلم؟
الجوابِّ:

أوَلًا: إذا تَعـدَدت الحالات مـن هـذا النـوع فهِـذا كاشـف عن 
خلـل في المنظومـةَ التربويـةَ للمَجتمَـعُ؛ وإلَا فليـس مـن المتصور 
تَسْرٌيـح  أُو  بمَعـرَوف  إمسـاك  غير  والتقَـوى  الإيمَان  مجتمَـعُ  في 
بإحسـان. ولن يخلـو مجتمَـعُُ المؤمنين من حـالات شـاذَة يتكِفَلهِا 

حاكـم الشرع.
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ثانيًـا: إذا اسـتحكِمَت المشـكِلةَ دون تَضخيـم مـن طـرَف ولا 
تهويـل مـن آخـرَ، وقامـت البينـةَ الشرعيـةَ فـعلًا، فالأمـرَ بيـد 

الحـكِام الشرعـي، ولا أُحـد بعـده.

فإِنْ قيلِّ: أُين هو الحاكم الشرعي؟

قلنَـا: رُويَ عـن الإمـام الصـادق C أُنَه قـال: »لا يَسُْـَ�غْنيِ 
نَياهُـمَّ وَآخرَتهمَّ،  لِِّ بَِلََـدٍَ عََـنِْ َ�لاَ�ـةٍَ يفِـزَّعٍ إِليهُـمَّ في أَمِـرَ دِت أَهُْـلِّت كَت
جًِّـا)1(؛ فََقِْيـهٍِ عََـالَِمٍْ وََرِْعٍٍ، وَأَمِِيٍر خَيِرٍ  ـوا ذَلـِكََ كَانَتـوا هََمًَ دَِمِت فَـإنِْ عَت

طَـاعٍٍ، وَطَبَيبٍ بَِـصَيٍر �قَِْـةٍَ«)2(. مِت

في  الـصلاحُ  أُسـبابٍ  ومِـن  البلـدان،  في  الخير  عِلَـل  مِـنْ  إنَ 
النواحـي والأقطْـار أُن يكِـون في كلِ قـومٍ فقَيـهٌ منهِـم، يعـرَف 
الحـقُ  قـال  وقـد  أُحوالهـم،  بُرُ  ويَخْ طباعهِـم،  ويفهِـم  واقعهِـم، 
تَبـارك ذكـرَه }وَمَـا كَانَ الْمُؤْمِنَـُونَ ليَِنَفِـرُواْ كَافَـةً فَلَـوْلاَ نَفَرَ مِـن كُلِِّ 
فرِْقَـةٍ مِنَْهُـمْ طَائفَِـةٌ لِيَتَفَقَهُـواْ فـِي الدِيـنِ وَليُِنَـذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذََِا رَجَعُـواْ 

يَحْـذَرُونَ{)3(. لَعَلَهُـمْ  إلَِيْهِـمْ 

في هـذه الآيـات �لاثٍ حيثيات مهِمََـةَ، أُوَلها أُن يكِون النافرَون 
)مِـنَ( الفِرَقـةَ، والثانيـةَ أُن ينفـرَ مِـن )كُلِ( فرَقةَ طائفـةَ، والثالثةَ 
في الغايـةَ مِـنَ النفـرَ، وهـي )التفقَُـه(، لا مجـرََد التعلُـم. وهـذه 
مسـؤوليةٌَ فرَيضـةٌَ يتحمََلُهِـا المؤمنـون على نحو الكِفايةَ؛ ويشـهِد 
 :C على ذلـك مـا عـن عبـد الأعلى، قال: قلـتُ لأبِي عبـد الله

»إنْ بَلَغَنـَا وَفَـاةُ الإمَـامِ، كيـفَ نَصْنعَُ؟

)1( الهمَـجِ - بالتحرَيـك -: السـفلةَ والحمَقَـى والرَعـاع مـن الناس، يُقََـالُ: قَومٌ 
ـجٌِ أُي لا خَيَر فيِهِم. هَمَ

)2( تحف العقَول عن آل الرَسول )ص( - ابن شعبةَ الحرَاني - ص 321.
)3( الآيةَ 122 من سورة التوبةَ.
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قال C: عليكِم النفير.

قلتُ: النفير جميعًا؟

قـال C: إنَ الله يقَـول: }فَلَـوْلاَ نَفَرَ مِـن كُلِِّ فرِْقَةٍ مِنَْهُـمْ طَائفَِةٌ 
لِيَتَفَقَهُواْ فـِي الدِينِ{.

قلتُ: نَفَرَْنَا، فَمََاتَ بَعضُهِم في الطْرَيق؟

قـال: فقَـال C: إنَ الله يقَول: }وَمَـن يَخْرُجْ مِـن بَيْتـِهِ مُهَاجِرًا 
إلَِـى اللهِ وَرَسُـولهِِ ثُـمَ يُدْرِكْهُ الْمَـوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْـرُهُُ عَلَى اللهِ{)1(«)2(.

بلـد  كلِ  اسـتظلال  بضرورة  مَُحَـدَدٌ  المقَـام  في  نطْرَحـه  مـا  إنَ 
بفقَهِائهِـا، ولا دخـل لما نحـن فيـه لا بقَوميـةَ ولا بـغير ذلك، فلا 
تَذهبـنَ بعـضُ التخـيلات بأصحابهـا إلى غيِر مذهـبٍ. فافهِـم.

مـا نعيشـه اليوم هـو نتيجةَ لبعض الأخطْـاءً التي تَرَاكـم عليهِا 
بنـاءً مـن جنسـهِا، وها هـي تَنفجرَ في أُجـواءً تَسـاعد على تَصويرَ 
حبَـةَ الرَمـل جـبلًا، وإخرَاجهِـا في أُوهـام النـاس مُصَابًـا جَـلَلًا 

مُشغِلًا! ومُشـكِِلًا 

إنَـه والحال هذه، فلا بدَ لنا من الخضـوع لأ�مَان ندفعهِا، ولو لا 
تهاوننـا في مرَاعـاة أُصول التعاليـم الإسلاميةَ المنيفـةَ لما اضطْرَرنا 
اليـوم لدفعهِـا، والحـقُ إنَـه قانـونٌ ينبغـي لنـا اعتبـاره وتَقَديـرَ 
مقَتضياتَـه، والعمَـل على وفـق آمـاده، وهـذا يُحمَينـا مـن الوقوع 
في مهِـاوي الحلـول المجتـزَّأُة، ومـن الاصطْـدام بنتائـجِ الترقيعُ.

زبدة المخاض في أمرين:
الأوَلٍ: ليـس مـن الصحيـح، بـل هـو خطْـأ خـطْير؛ أُنْ يُجَـرَ 

)1( الآيةَ 100 من سورة النساءً.
)2( الإمامةَ والتبصرة - علي ابن بابويه القَمَي - ص 89.



140

المؤمنـون إلى حيـثُُ يرَيـد غيُرهـم، ومـن ذلـك جرَُهـم إلى مَحَطَْةَ 
بدفَتهِـا  يتحكَِـم  مصنوعـةٍَ،  تَفاعليـةٍَ  أُجـواءً  عـن  الانفعـال 
مجهِولـون! كمَا ومنـه سـوقهِم للانشـغال في البحـثُ عـن حلـول 
لمصائـب ليسـوا سـببًا فيهِـا، بـل المتسـبب والفاعل لها هـم نفسُ 
الشَـاكُونَ من نتائجهِـا، أُو الُمحرَِضون على الشـكِايةَ من نتائجهِا.

عـن  الناتجـةَ  الأخطْـاءً  الإسلام مسـؤوليةَ  يتحمَـل  لا  الثَّـاني: 
الابتعـاد عـن تَعاليمَه. ولا بـدَ من فهِـمِ طبيعيةَ أُنْ يدفـعَُ الُمخطْئُُ 
نتائـجِ أُخطْائـه بحسـبهِا، لا سـيَمَا في القَضايـا الثقَافيـةَ والمسـائل 
مـن  الكِـثير  ارتَكِـب  قـد  المجتمَـعُ  إنَ  في  شـكَ  ولا  الفكِرَيـةَ، 
الأخطْـاءً الخـطْيرة بابتعـاده على تَعاليـم الإسلام العظيم، وها هو 

اليـوم غُـرَابٌٍ، لا هـو إلى هـذا ولا هـو إلى ذاك.

هـا هي واضحـةَ صريُحـةَ.. }ظَهَـرَ الْفَسَـادًُ فـِي الْبَـرِ وَالْبَحْـرِ بمَِا 
كَسَـبَتْْ أَيْدِي النَـَاسٌِ ليُِذِيقَهُم بَعْضٍَ الَذِي عَمِلُـوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ{.

وكلمة أخَيرة..
ليـس مـن الصحيح أُن يتحـدَثٍ المؤمنـون عن بعـضٍ يرَيدون 
تَغـيير أُحـكِام شرعيـةَ، بـل الحـقل إنَ الجـُرَمَ وقبحـه يرَكـب مـن 
يفكِـرَ، مجـرََد تَفـكِيٍر، في إمكِان، مجـرََد إمـكِان، تَوجيه نقَـدٍ، مجرََد 

نقَـدٍ، لحكِـم إسلامـي شرعي.

فَلاَ  وقـد قـال جبَـار السـمَوات والأرض: }تلِْـكََ حُـدُودًُ اللهِ 
تَقْرَبُوهَـا{)1(، وقـال جلَ في علاه: }وَمَـن يَتَعَدَ حُـدُودًَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ 

نَفْسَـهُ{)2(.

)1( الآيةَ 187 من سورة البقَرَة.
)2( الآيةَ 1 من سورة الطْلاق.
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)9(

تقْويمَّ الأفَهُام.. تصَحيحٍ وَتَحْلَيلِّ لفِهُمَّ وَاقِع 
القْضايا الزَّوَجيةَ في المحاكَمَّ الجعِفِرَيةَ

16 صفرَ 1443 للهِجرَة

طلـبُ الفهِـمِ سـلوكٌ لا يتركـه العـقَلاءً، ويسـعى لـه كلُ مِـنْ 
رَامَ كَمََالًا، غير أُنَ مَناَلَـهُ بعيـدٌ عـن المسـتعجلين، وعـن الَذيـن لا 
يعتنـون بالوقـوف على المعـاني والمفاهيـم؛ مسـتغنين بمَا يفرَضـه 
الفهِمُ السـاذجُُ ويرَوجُُ لَهُ اسـتبدادُ الإعلام الموجَـه. والحال إنَ في 
الفهِـم الصحيح سلامةَ من الوقوع في مشـاكل لا يُحسـن بالعاقل 

أُن يُعـرَِض نفسـه لمثلهِا.

المشـكِلةَ عندمـا نسـتجلي الأمـور  اكتشـفنا عـدم  إنَنـا لطْـالما 
فتتضـح لنـا المعاني سـالمةًَ مـن مغالطْـات المخادعين ومشـاغبات 
الجاهـلين، وقـد جـاءً عـن أُمير المؤمـنين C أُنَـه قـال: »لـو 
ـلِِّ بَِينَ لْحيَيهِِ،  «، و: »مَِقَْْ�لِّت الرَجت سَُـكَُتَْ الَجاهُِلِّت مَِـا اخَْ�لََفَ النَـاست

وَالـرَأَيُ مَِـعَ الأنََـاةَِ، وَبِئِْـسٍَ الظَـهُير الـرَأَي الفَِـطيِْر)1(«)2(.

بعنـوان:  قضيَـةًَ  الإلـكِتروني  الإعلام  في  مُؤخَـرًَا،  أُُ�يَِرتْ، 
)مُعلَقَـات ينتظرَن الإنصـاف( مُعرََفةًَ بـ)حملةَ لكِلِ النسـاءً اللواتي 
ظلَـتْ قضاياهـنَ مُعلَقََـةًَ في أُروقَـةَِ الَمحَاكـم(. وقد تَرَكَـزَّ الكِلام 
في عُنـْوَانَيل التعليـق والخلـعُ فَكَِانَـا مَِحَوريـن للكِـثير مـن الـكِلام 

)1( يُقَال: الرَأُي الفطْير للرَأُي الذي يُطْرَحُ من غير رويَةَ.

)2( بحار الأنوار - العلامةَ المجلسي - جُ 75 - ص 81.
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والمناقشـات والأخـذ والـرَد بين خَلْـقٍ كـثير.

تَابعـتُ مـا قيـل وكُتـِب فوقفـتُ على اخـتلالٍ عظيـم في فهِـم 
السـواد الأعظـم مِـنَ النـاس، بـل في فهِـم الـرَأُي العـام للأمـرَ 

الـذي يتجاذبـون ويتنازعـون مفرَداتَـه!

أُحـاول في هـذه المقَالـةَ المسـاهمةَ في رفـعُ الاشـتباهات الواقعةَ 
فـعلًا، لعلَنـا نتمَكَِـن مـن التوجُـه إلى أُصـل المشـكِلةَ وتحليلهِـا 

والتنـظير لحلِهِـا.

العنَوانان محلِّّ الكلام:
الكَُارِْهَُـةَِ  الزَّوَْجَـةَِ  مِِـنَِ  بِفِِْدَْيَـةٍَ  »الـطلاقِت  فهـو:  الخلـع،  أمَـا 
لزََِّوَجِهَُـا«)1(. أُي أُنْ تَبـذل الزَّوجةَُ الكِارهـةَُ لزَّوجهِا مالًا في قبال 

تَطْليقَهِـا.

لَتوغُت  وليـس الكُِـرَْهُ بمَعنى عدم الحـب، وإنَمَا هو ما يُعتَبَرُ فيـه »بِت
وقِِهِِ الزَّوَجيَةَ  قْت كََرَاهُ�هُـا لهِ حَدًَا يََحُْمَِّلَتهُـا عَلى تَهدَِيدَِهُِ بِتََِرَكِ رِْعََايَـةََ حَت

وَدِ الِله تَعَِالى فَيِهِِِ«)2(. ـدَت وَعََـدََمِ إِقَِامَِةَِ حَت

ـولَ  هَُـا حَََ�ـى تَقْت لَْعِت عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَـالَ: »لَا يََحُـِلُِّ خت
لزََِّوَْجِهَُـا: وَاللَّهَ لَا أَتبِـِرَُ لَـكََ قَِسَُمًا، وَلَا أَتطيِـعت لَكََ أََمِْرًَا، وَلَا أََغََْ�سُِـلِّت 
بِـِغَيْرِ  عََلََيْـكََ  وَلآذََنََـنَِ  فَرََِاشَِـكََ،  وَلأتوَطئَِـنَِ  جَنَابَِـةٍَ،  مِِـنِْ  لَـكََ 
إِذِْنَـِكََ«)3(. وعلى هذا اسـتفاضت النصوص عـن العترة الطْاهرَة، 

فتقـرَر أمـران:

)1( منهِـاجُ الصـالحين - السَـيد علي السيسـتاني - ج3ُ كتـابٍ الخلـعُ والمبـاراة، 
طلاق الخلـعُ، المسـألةَ 611

)2( المصدر السابق؛ المسألةَ 615
)3( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 139 -140
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الأوَلٍ: لا يصـحُ البـذل المالي للخلـعُ دون كرَاهـةَ مـن الزَّوجـةَ 
لزَّوجهِا.

ةً شرعًا؛ بل لا بُـدَ أُن تحمَلهِا على  الثَّـاني: ليـس كُلُ كَرََاهَـةٍَ مُعْتَبَرَ
الاسـتعداد لهتـك الحـدود التي لا يهتكِهِـا إلَا ذاك الـذي أُخرَجته 

عوارضُـه النفسـيةَ عن أُطـوار القَدرة على التحكِم بالسـلوك.

ُ�ـمَ إنَ الكِرَاهـةَ مـا لم تَصـل إلى هـذا الحد فـإنَ الخلـعُ حينهِا لا 
موضـوع لـه، و«لـو طَلَقَهِـا بعِِـوَضٍ مَـعَُ عَـدَم كَرََاهَتهِِـا لَمْ يَصحل 

الخلُْـعُُ ولَمْ يَمَلِـكْ الفِدْيَـةََ، بَـلْ ولا يَصُـحُ أُصُلُ الـطْلاقِ)1(«)2(.

و»الكِرَاهـةَ المعـتبرة في الخلـعُ أُعـمُ مِـنْ أُنْ تََكِـونَ ذاتَيلةًَ ناشِـئًَةًَ 
مِـنْ خصوصيلات الـزَّوجُ كقَُبْحِ مَنظَْرَِهِ وسـوءًِ خُلُقَِـهِ وفقَرَه وغير 
ذلـك، وأُن تَكِـون عرَضيَـةًَ مِـنْ جِهَِةَِ عـدم إيفائه بعـض حقَوقهِا 
المسـتحبَةَ أُو قيامـه ببعـض الأعمَال التـي تخالف ذوقهِـا كالتزَّوُجُ 

عليهِـا بأُخرَى.

ـا إذا كان منشـأ الكِرَاهـةَ وطلـب المفارقـةَ إيذاءً الـزَّوجُ لها  وأُمل
بالسـبل والشـتم والضربٍ ونحوها فـأرادت تخليص نفسـهِا منه 
فبذلـت شـيئًًا ليطْللقَهِـا فلا يصـحل البـذل ويبطْـل الـطْلاق خُلْعًا، 

مُطْلقًَا. بـل 

ولـو كان منشـأ الكِرَاهـةَ عـدم وفـاءً الـزَّوجُ ببعـض حقَوقهِـا 
الواجبـةَ كالقََسْـم والنفقَـةَ صـحل طلاقهِـا خلعًـا«)3(.

)1( يقَـعُ الـطْلاق بشروط مذكـورة في نفـس المسـألةَ، وإنَمَا كان إعرَاضنـا عنهِـا 
لعـدم دخالتهِـا في موضـوع المقَالـةَ.

)2( منهِـاجُ الصـالحين - السَـيد علي السيسـتاني - ج3ُ كتـابٍ الخلـعُ والمبـاراة، 
طلاق الخلـعُ، المسـألةَ 617

)3( المصدر السابق، المسألةَ 616
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فلا بُـدَ مـن الكِرَاهةَ بالحدِ المعـتبر شرعًا، وعلى هـذا الكِثير من 
النصـوص الشريفـةَ؛ منهِا مـا في الـكِافي بسـنده عَـنْ أَُبِِي الصَبَاحُِ 
ـلِّت امِْرََأََتَهِ  ، عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَـالَ: »إِذَِا خَلََعَ الرََجت الْكِِنـَانِيِ
طَـابِ. وَلَا يََحُـِلُِّ لَهِ أََنِْ  ـوَ خَاطـِبٌ مِِـنَِ الْخت فََهُِـيَ وََاحَِـدََةٌَ بَِا�نَِـةٌَ، وَهُت
ضُِرٍَ  ونَِ هُِـيَ الَ�يِ تَطْلَتـبت ذَلكََِ مِِنـْهِ مِِـنِْ غََيْرِ أََنِْ يت لََعَِهَُـا حَََ�ـى تَكُت يَخْ
ـولَ: لَا أَتبِرَُِ لَـكََ قَِسَُمًا، وَلَا أََغََْ�سُِـلِّت لَكََ مِِـنِْ جَنَابَِةٍَ،  بِِهَِـا، وَحَََ�ـى تَقْت
وَدَِ  دَت وَلأتدِْخِلََـنَِ بَِيَْ�ـكََ مَِنِْ تَكُْـرََهُ، وَلأتوَطئَِنَِ فَرََِاشَِـكََ، وَلَا أَتقِِيـمَّت حَت

اللَّهَ. فََـإذَِا كََانَِ هَُـذَا مِِنْهَُـا فََقَْـدَْ طَابَ لَـهِ مَِا أََخَـذَ مِِنْهَُا«)1(.

إذا وصلـت الزَّوجةَ إلى هذا الحدِ الخاص مـن الكِرَاهةَ لزَّوجهِا 
حـقَ لها الخلعُ ببذل مـال يرَضاه الزَّوجُ.

وَنَِ الصََدََاقِِ،  ؤْخَـذت مِِنْهَُا دِت عَـنْ أَُبِِي جَعْفَرٍَ C، قَالَ: »الْمتبََارِْ�ةَت يت
ؤْخَـذت مِِنْهَُـا مَِـا شَِـاءَ أََوَْ مَِـا تَرََاضَيَـا عََلََيْهِ مِِـنِْ صََدََاقٍِ  وَالْمتخَْ�لَعَِِـةَت يت
وَنَِ الْمَهُْـرَِ وَالْمتخَْ�لَعَِِةَت  ؤْخَـذت مِِنْهَُـا دِت أََوَْ أََكََْ�ـرََ؛ وَإِنََِمَا صََـارَْتِ الْمتبََارَِْ�ـةَت يت
ؤْخَـذت مِِنْهَُـا مَِا شَِـاءَ لأنََِ الْمتخَْ�لَعَِِةََ تَعَِْ�ـدَِي فِي الْـكَُلَامِ وَتَكَُلََمَّت بِمَِا لَا  يت
ا«)2(. ومـن هنـا يظهِـرَ مدى فسـاد الدعـوة لتقَـنين البذل  يََحُـِلُِّ لَهَ

بحـدٍ مـعين. نعم؛ يجـوز ذلـك بشرط يُـشترط في العقَد.

ينبغـي الوعـي إلى نـدرة مـا يصـحُ شرعًا أُنْ يكِـونَ مِـنْ موارد 
الخلُـعُ، لا سـيَمَا في مثـل مجتمَعاتَنـا. نعـم؛ هنـاك انتشـار لثقَافـةَ 
خاطئًـةَ وعقَليـةَ على غير هـدى، وهي خيـار الطْلاق الـذي يُلجأ 
إليـه لدواعـي لا علاقـةَ لها بقَـوام كلٍ مِـن عقَد النـكِاحُ والعلاقةَ 
الزَّوجيـةَ؛ أُمَا العقَد فقَوامـه التمَكِين والمهِرَ وما يترتَب من حقَوق 
�ابتـةَ لـكِلِ واحد مـن الـزَّوجين على الآخرَ. وهذا أُدنـى ما تُحفظ 
بـه العلاقـةَ الزَّوجيةَ، وهو ما لا يسـمَح الشـارع المقَـدَس بهتكِه.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 140.

)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 142.



146

وأُمَـا العلاقـةَ الزَّوجيـةَ فقَوامهِا مـا يُفيـده قول الحقِ سـبحانه 
وتَعـالى }وَمِـنْ آيَاتهِِ أَنْ خََلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـكُنَوُا إلَِيْهَا 
وَجَعَـلَِّ بَيْنََكُـم مَـوَدًَةً وَرَحْمَةً إنَِ فـِي ذََلكََِ لَآيَاتٍ لِقَـوْمٍ يَتَفَكَرُونَ{)1(، 
لَهُـنَ{)2(،  لبَِـاسٌٌ  وَأَنتُـمْ  لَكُـمْ  لبَِـاسٌٌ  }هُـنَ  علاه  في  جـلَ  وقولـه 
وغيرهـا من النصـوص التي تَؤكِـد على قِيَـمٍ عاليةٍَ مثل: السَـكَِن 
النـفسي، والمـودَة، والرَحمـةَ، والـستر المتبادل..، ومـا إلى ذلك من 
مُثُـل مهِمََـةَ ولها دخالةَ حقَيقَيةَ في سلامةَ المجتمَـعُ، غير إنَ عدمهِا 

لا يعنـي انتقَاضهِا بعكِسـهِا.

لـذا، فإنَ مجـرََد المحافظةَ على مـا يقَوم به العقَـد يكِفي للصرف 
عن خيـار الـطْلاق، إلَا أُن يتراضيا عليه، وهو التسْرٌيح بإحسـان 

ما لم يتحقََق الإمسـاك بالمعرَوف.

هـذه مسـألةَ في غايـةَ الأهميـةَ؛ فالـزَّواجُ ليـس تجرَبـةَ، ولا هو 
طرَيـق يُسـتهِان بتركـه بعـد سـلوكه. وإنَمَا يُصار إلى الـطْلاق عند 
انعـدام الحلول للمَحافظةَ على أُصول العقَد ومعرَوف الإمسـاك.

تطرح بعضٍُ المؤمنَات السؤالٍ التالي:
مـاذا لو كانـت المرَأُةُ مَُحَبـةَ لزَّوجهِـا، ولم يكِن هـو مُخلاي بحقَوقه 
الشرعيـةَ تجاههِـا، ولكِنـَه كان جافيـا في عاطفتـه، أُو كان يضربها، 
أُو كانـت سيرتَـه غير سـويَةَ كمَا لـو كان يشربٍ الخمَـرَ -والعيـاذ 
بـالله-، أُو يسـتعمَل المخـدرات، أُو مـا نحو ذلك مـن انحرَافات 
سـلوكيةَ. فهِي بالرَغـم من حبِهِا لـه، أُو فلنقَل: عنـدم كرَههِا له، 

إلَا أُنَهـا تَرَفـض العيش معـه، فمَا هو السـبيل إلى رفـعُ معاناتها؟

الجـوابِّ: لا ينـحصر تَطْليـق المـرَأُة بطْلب منهِا في الخلـعُ، وإنَمَا 

)1( الآيةَ 21 من سورة الرَوم.
)2( الآيةَ 187 من سورة البقَرَة.
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كان هـو موضـوع هـذه المقَالـةَ لغـرَض تَوضيـح حـدوده دفعًـا 
لمحاذيـرَ الخلـطٍ، وقـد أُشرنـا إليهِا.

نعـم، فـإذا تمكَِنـت الزَّوجةَ، كونهـا مُدَعيـةَ، مِنْ إ�بـات الضرر 
السـالب لإمـكِان الـعشرة اسـتدعاه القَـاضي وأُمـرَه »بِمَّعِاشَرَّتها 
بِالمعِـرَوَفِ أَوَ تسْريَحُهُـا بِالـطلاقِ، فَـإنِ رْفَـضِ كَلا الأمِرَيـنِ وَلَمْ 
اسُـ�جِّابِةًَ  يطلَّقْهُـا  أَنِ  الشَرَعَـي  للَحاكَـمَّ  جـاز  إِلزَّامِـهِ،  يمَّكُـنِ 
لطلَبَهُـا«، بـل وأُكثـرَ من ذلـك إنَ الشرع يجيزَّ لها الخـرَوجُ من دار 
الزَّوجيـةَ فـيمَا لـو لم تَتمَكِـن من رفـعُ أُمرَهـا إلى الحاكـم الشرعي 

ـا أُو حرَجييـا بحـدٍ لا يُتحمََـل عـادةً)1(. وكان بقَاؤهـا فيـه ضرريي

الُمدَعـي،  إ�بـات  أُوَلهمَا  أُمرَيـن:  في  البحـثُ  ينـحصر  بذلـك 
قِبَلِـه. مـن  المـوكَل  أُو  الشرع  حاكـم  و�انيـهِمَا 

الشرع  �ابتـةَ في  ادَعـى(  مـن  )البيَنـةَ على  فقَاعـدة  الأوَل  أُمَـا 
الُمقَـدَس وفي القَانـون الوضعـي، ولا يصـحُ القَضـاءً دون بيَنـةَ 

شرعيـةَ �ابتـةَ.

وأُمَا الثاني فياتي الكِلام عنه إن شاءً الله تَعالى.

على  الُمغلَظـةَ  الحرَمـةَ  على  بالتنبيـه  اسـتطْرَدنا  ذلـك  فُهِِـمَ  إذا 
الـزَّوجُ بـأن يسـتغِلَ هـذا التشريـعُ الشريـف فيُـؤذي زوجتـه إلى 

حـدِ الوصـول بهـا إلى هـذه الكِرَاهـةَ الخاصَـةَ لـه.

روى المجـلسُي عـن أُعلام الدين؛ عن النبـيِ K، قال: »أَيُما 
ـلَهِِِ  سُت امِـرَأَةَ اخَْ�لََعَِـتْْ مِِـنِْ زَوَجِهَُا لََمْْ تَـزََّلْ في لَعِْنَـةَِ اللهِ وَمِلا�كُ�هِِِ وَرْت
وَالنَـاسِ أَجمـعِينَ، حََ�ى إِذا نَـزَّل بِهِا مَِلََـكَت الموت قِيـلِّ لها: أَبِشَرَي 

)1( راجـعُ: موقـعُ مكِتـب سمَاحـةَ المرَجـعُ الدينـي الأعلى السَـيد علي الحسـيني 
السيسـتاني )دام ظلُـه(، الاسـتفتاءًات - الحقَـوق الزَّوجيـةَ، س 6 س 18،

( https://www.sistani.org/arabic/qa/0446/)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0446/
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بِالنـارْ. فَـإذا كَانِ يـوم القْيامِةَ قِيـلِّ لها: ادِخليَّ النَارْ مِـع الدَاخلَينَ؛ 
أَلا وَإِنَِ الله وَرْسُـولهِ بِرَيئـانِ مِـنِ المتخَْ�لَعِـات بِـغير حََـقٍٍّ. أَلا وَإِنَِ 
، وَمَِنِْ أَضََرََّ  َ�لَعَِ مِِنْـهِت الله وَرْسُـولَهِ بِرَيئـانِ مِمنَِ أَضََرََّ بِامِـرَأَةٍَ حََ�ـى تََخَْ
وَنَِ النَارِْ؛ لأنَِ  وبَِـةٍَ دِت قْت بِامِـرَأَةَ حََ�ـى تَفَِْ�ـدَي مِِنْهِت لََمْ يَـرَْضََ اللهت عََنْـهِت بِعِِت

اللهَ يَغْضَـبت للَمََّـرَْأََةَِ كََمَا يَغْضَـبت للَيَ�يمَّ«)1(.

التصَّريح بالعبارات الخاصَة:
قـال ابـنُ إدريـس بإجمـاع الأصحـابٍ »عَلى أَنََـهِ لا يَجِـوز لـهِ 
خلَعِهُـا، إِلَا بِعِـدَ أَنِ يسُـمَّع مِنهُـا مِـا لا يَحُلُِّ ذكَـرَهُ؛ مِنِ قِـولها: لا 
أَغَ�سُـلِّ لكَ مِـنِ جنابِـةَ، وَلا أَقِيمَّ لـكَ حَـدًَا، وَلأوَطئَِنَِ فَرَاشِـكَ 

مِـنِ تكُرَهُـهِ، أَوَ يعِلَـمَّ ذلـكَ مِنهُا فَـعِلًا«)2(.
وقبلـه قـال شـيخُ الطْائفـةَ: »وَإِنََما يَجِـبت الخلَـعت إِذا قِالـتْ المرَأَةَت 
لزَّوَجهُـا: إِنِِّي لا أَطيـع لـكَ أَمِـرًَا، وَلا أَتقِيمَّت لكَ حَدًَا، وَلا أَغَ�سُـلِّ 
لـكَ مِـنِ جنابِـةَ، وَلأتوَطئَِـنَِ فَرَاشِـكَ مِـنِ تكُرَهُـهِ إِنِْ لَمْ تطلَقْنـي. 
فَمَّ�ـى سُـمَّع مِنهُا هُـذا القْول، أَوَ عَلَـمَّ مِنِ حَـالها عَصَيانَهِ في شَيْء 

مِـنِ ذلـكَ، وَإِنِ لَمْ تنطـقٍّ بِهِ، وَجـب عَلَيهِ خلَعِهُـا«)3(.
فالظاهـرَ اكتفـاءً الأعلام بمَا يُثبتُِ الكِرَاهـةَ الخاصَةَ، وهي التي 
لـو عبَرت الزَّوجـةَُ عنهِـا لَوَصَلَ بِهَـا إلى التصريـح بمََِا نَصَتْ عليه 
الأحاديـثُُ الشريفـةَُ؛ والوجـه في ذلـك عـدمُ تَصـوُرِ خصوصيَةٍَ 
مََحَفُوظَـةٍَ في نفـسِ أُلفـاظِ وتَرَاكيب العبـارات المذكـورة، والتعبُد 
غير معقَـول؛ لا سـيَمَا وأُنَ »كَـ�يًرا مِِـنَِ النسُـاء وَإِنِْ كََرَهُـنَِ كَرَاهُةًَ 

نَِ لا يُّه�دََينَِ إِلى هُـذهُ الأقِـوال وَ لا أَمِ�الها«)4(. تامَِـةًَ إِلَا أَنَّهتـ

)1( بحار الأنوار - العلامةَ المجلسي - جُ 101 - ص 164.
)2( كتابٍ السْرٌائرَ الحاوي لتحرَيرَ الفتاوي - ابن إدريس الحلِي - ج2ُ ص737.

)3( النهِايةَ - الشَيخ الطْوسيٌّ - ص925.
)4( الحدائـق النـاضرة في أُحـكِام الـعترة الطْاهـرَة - الشَـيخ يوسـف البحرَاني - 

ج25ُ ص 599
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اتََضـح بذلـك الميـزَّان في كـون المشـكِلةَ الطْارئـةَ بين الزَّوجين 
ممـَا يصـحُ معـه الخلـعُ أُو لا، والأمـرَ في غايـةَ الأهميـةَ لمَِا لا يَخْفَى 
مِـنْ العنايـةَ الفائقَـةَ للشـارع المقَدَس بالفـرَوجُ والدمـاءً. فافهِم.

والإصرار على  زوجهِـا،  بحقَـوق  الزَّوجـةَ  إخلال  حَـالِ  وفي 
قَُـقِ مُسـوِغُ الخلعُ، دخلـت في حكِم الناشـزَّ. ذلـك، مـعُ عَـدَمِ تَحَ

قال في المنهِاجُ: »النشـوز قد يكِون مـن الزَّوجةَ، وقد يكِون من 
الزَّوجُ: أُمَا نشـوز الزَّوجـةَ فيتحقََـقُ بخُِرَُوجِهَِا عَـنْ طَاعَةَِ الزَّوجُ 
الواجبـةَ عليهِـا، وذلك بعـدم تمكِينه مِماَ يَسـتَحقَُه من الاسـتمَتاع 
للتَمََتُـعُ  الُمضَـادَة  الُمنفَِـرَات  إزالـةَ  ذلـك عـدم  بهـا، ويدخـل في 
والالتـِذَاذ مِنهَِْا، بـل وتََرَْكِ التنظيـف والتَزََّيين مـعُ اقتضاءً الزَّوجُ 
لها، وكـذا بخرَوجهِـا مـن بيتهِـا مـن دون إذنـه، ولا يَتَحَقََقُ بترك 
طاعتـه فـيمَا ليـس واجبًا عليهِـا كخدمـةَ البيـت ونحوها مِمـَا مَرََ.
ا نشـوز الزَّوجُ فيتحقََـقُ بمََِنعُِْ الزَّوجةَ مـن حقَوقهِا الواجبةَ  وأُمل
عليـه، كترك الإنفـاق عليهِـا، أُو تَـرَك المبيت عندهـا في ليلتهِا، أُو 
ر شرعيِ«)1(. هجرَهـا بالَمرََة، أُو إيذائهِا ومشاكسـتهِا مـن دون مبرل

والـكِلام في نشـوز الـزَّوجُ؛ لما نحـن بصـدده، وهـو النظـرَ في 
الحـدود الشرعيـةَ لفعل الزَّوجـةَ. فـ«إذا نَشَـزََّ الـزَّوجُُ على زوجَتهِِ 
بمََِنعِْهِـا حقَوقهِا الواجبةَ عليه فلهِـا الُمطَْالَبَةَُ بها وَوَعْظُـهُ وتَحذيرَُهُ، 
عـيِ، وَليـسَ لها  فـإنْ لَمْ يَنفَْـعُ فَلَهَِـا رَفْـعُُ أُمْرَِهِـا إلى الحَاكِـمِ الشَرْ

بُـهُ والتعـدِي عَليهِ«)2(. هَجْـرَُهُ ولا ضَرْ
و«إذا امتنـعُ الـزَّوجُ عـن الإنفـاق مـعُ قدرتَـه عليـه فرَفعـت 
، أُبلغـه الحاكـم بلـزَّوم أُحد  الزَّوجـةَ أُمرَهـا إلى الحاكـم الشرعـيل

)1( منهِاجُ الصالحين - السَـيد علي السيسـتاني - ج3ُ في أُحكِام النشوز والشقَاق، 
المسألةَ 350.

)2( المصدر السابق، المسألةَ 354.
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ا الإنفـاق أُو الـطْلاق، فإن امتنعُ عـن الأمرَين  الأمرَيـن عليـه: إمل
ولم يمَكِـن الإنفـاق عليهِا مـن ماله - ولـو ببيعُ عقَـاره إذا تَوقلف 
يطْلِقَهِـا  أُن  للحاكـم  جـاز  الـطْلاق  على  إجبـاره  ولا   - عليـه 

بطْلبهِـا«)1(.
الجامـعُ  الفقَيـه  وهـو  الشرعـي؛  الحاكـم  إلى  الـكِلامُ  فينتقَـلُ 
للشرائـطٍ، فتكِـون فتاواه بعنـوان مرَجعيته الدينيـةَ، وأُمَا أُحكِامه 

فبعنـوان حاكمَيتـه الشرعيـةَ.
وقـعُ البحـثُ بين الأعلام في حـدود الحاكمَيةَ الشرعيـةَ للفقَيه 
تْ عند بعضٍ في الأمانةَ الماليةَ كمَا في أُموال  الجامعُ للشرائطٍ، فحُصِرَ
اليتامـى، ومجهِـول المالك، وما نحو ذلك، فيمَا اتََسـعتْ إلى آخرَين 
لتكِـون نفـس ولايـةَ المعصـومين A مـا عـدا مقَـام العصمَةَ.

دً المشكلة: تحدُّ
ظهر انحصَّار المشكلة في أمرين:
الأولٍ: البناءً على تَوهُم حَقِ الخلُعُ.

فالظاهـرَ أُنَ ممـَا يُطْـرَحُ على القَضـاءً لا تَكِون فيـه الزَّوجةَ على 
حـدِ الكِرَاهـةَ الخاصَـةَ للزَّوجُ، ومـعُ تَوهمهِا �بوت حـقِ الخلعُ لها 
تَُصِرُ على تَـرَك بيـت الزَّوجيـةَ، فيتحقََق نشـوزُها فيمَا تَرَى نفسـهِا 
مظلومـةًَ، لا ادِعـاءًً ولا عنـادًا، وإنَمَا لاخـتلاط المفاهيـم وعـدم 

وضوحهِا.

الثَّـاني: مفهِـوم حاكـم الشرع وحـدود مـا يُناط به مـن وظائف 
شرعيةَ.

بعـد التنبيـه على انحصـار حـقَ التطْليـق في مَـنْ أُخذ بالسـاق، 

)1( المصدر السابق، المسألةَ 256.
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وإلَا فحاكـم الشرع؛ وهـو الفقَيـه الجامـعُ للشرائـطٍ، أُو وكيلـه، 
فلا بُـدَ مـن الانتبـاه إلى عـدم ضرورة كـون القَـاضي في المحاكـم 
المعـاصرة فقَيهًِـا جامعًـا للشرائـطٍ، وإنْ كان عـالًما مَحَيطًْـا بأحكِام 
الشرع الحنيـف؛ فـإنَ ذلـك لا يُـصيِره حاكـمَ شرعٍ، وبالتالي فهِو 
فاقـد للولايـةَ التي يثبت بهـا حق التطْليـق في المـوارد المذكورة في 

الفقَـه الشريـف، إلَا أُنْ يُـوكَل مـن الفقَيـه الجامـعُ للشرائطٍ.

يضـاف إليـهِمَا تَصعيـب الـطْلاق في الفقَه الجعفـرَي الشريف؛ 
لمبغوضيتـه عنـد الله جـلَ في عُلاه، فعَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَالَ: 
بَْغِضِت الْبََيْتَْ  ، وَيت ـرَْست بُِ الْبََيْتَْ الَـذِي فَيِهِ الْعِت »إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ يَحُت
ءٍ أََبِْغَـضَِ إِلَِى اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ مِِنَِ  ، وَمَِـا مِِـنِْ شََيْْ الَـذِي فَيِـهِ الـطَلَاقِت

الطَلَاقِِ«)1(.

ومـعُ الوقـوف على شِـدَة الإسلام العظيـم في صيانـةَ الدمـاءً 
أُسـس  إلى  المجتمَـعُ  لإقامـةَ  البالغـةَ  الأهميـةَ  نفهِـم  والفـرَوجُ، 
وأُصول تَُبعِد الناس عن المسـاس بحُِرَُمَاتها. ولا شـكَ ولا شـبهِةََ 
في أُنَ تَطْليـق مـن لا يمَلـك حـقَ التطْليـق عـدمٌ، وإنْ لم يعـتبره 
خصـوص طـرَف الزَّوجـةَ فهِي مـن حينهِـا تَتقَلب في الحـرَام، لا 
سـيَمَا فـيمَا لـو أُقدمـت على الـزَّواجُ مـن آخـرَ! وقـد حـدثٍ مثل 
ذلـك في بعض البلـدان فعلًا بتطْليـق امرَأُة في مَحَكِمَةَ ليسـت على 
المذهـب الجعفـرَي، والزَّوجـةَ الآن تَرَى نفسـهِا مُطْلَقَـةَ، والحال 

أُنَهـا ليسـت كذلك!

فكرة وكالة الزوجة في تطليق نفسها:
طُرَِحَـتْ فكِِـرََةُ اشتراط المـرَأُة في عقَـد الـزَّواجُ تَوكيلهِـا مـن 
مـن  -بحسـبهِم-  حمايتهِـا  لغـرَض  نفسـهِا؛  تَطْليـق  في  الـزَّوجُ 

الجعفرَيـةَ. المحاكـم  في  القَضـاءً  لمشـاكل  التعـرَُض 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 54.
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أقولٍ:
إن كان في الوضـعُ القَائـم مِـنَ الفسـاد مـا مقَـداره 3 مـن 10، 
فـإنَ في تَوكيـل المـرَأُة في تَطْليـق نفسـهِا مـن الفسـاد مـا يتجـاوز 
الحـد الأقصى)1(. وإنِي لأرجـو مِنَ اللهَ سـبحانه وتَعالى اصطْلامي 

قبـل أُنْ أُشـهِد مثـل ذلـك اليوم الأسـود!

مثـل هـذه الحلـول الناتجـةَ عـن انحصـار الذهـن في حـدود 
نفـس المشـكِلةَ الواقعـةَ، كمَثـل ذاك الـذي لا يرَيد تَرَك السُـكِرَ، 
ويُطْالـب الشرع بتمَديـد وقـت الـصلاة حتَى يفيق السـكِرَان من 

سـكِرَه فيصليهِـا أُداءًً لا قضـاءًً!

ليـس بخـاف، على ذي مسـكِةَ مـن عقَـل، رجـوع المشـاكل 
الزَّوجيـةَ المعـاصرة إلى أُبعاد تَرَبويةَ و�قَافيةَ أُنْتَجَتْ في سـلوكيات 
ومسـالك الناس سِمََاتٍ تَُبعدهم عن الاسـتقَرَار، في الزَّواجُ وغير 
الـزَّواجُ)2(. وإنَنـا ما لم نـنصرف إلى تَصحيـح الكِثير مـن المفاهيم 
الخاطئًـةَ أُحيانًـا، والمغلوطـةَ أُحينـًا أُخـرَى؛ فـالمآل الأقـرَبٍ هـو 
إلى التسـليم لسُـننَِ الغـرَبٍ في الحيـاة، معُ الاجتهِـاد في أُوَل الأمرَ 
لتغـيير الديـن بمَا يوافق المسـتورد، كمَا نرَى اليوم مَـنْ يطْرَحُ فكِرَة 
إلـزَّام الـزَّوجُ بعـدم تجـاوز حـدِ المهِـرَ -مـثلًا- في مـوارد البـذل 

للخلـعُ، وكأنَ �قَافـات النـاس هي مصـدر التشريعُ!

وأمَـا )التعليـق( فقَـد جـاءً في الكِتـابٍ العزَّيـزَّ }وَلَـن تَسْـتَطيِعُواْ 
أَن تَعْدِلُـواْ بَيْـنَ النَِسَـاء وَلَـوْ حَرَصْتُـمْ فَلاَ تَمِيلُـواْ كُلَِّ الْمَيْـلِِّ فَتَذَرُوهَـا 

)1( راجـعُ: مسـألةَ وكالـةَ الزَّوجةَ في تَطْليق نفسـهِا ، للكِاتَـب، و: أُبحاثٍ كتابٍ 
الـطْلاق؛ تَوكيـل الزَّوجـةَ في طلاق نفسـهِا - صيغـةَ الـطْلاق، لسمَاحـةَ الشَـيخ 

 https://www.ketabat.org/writings/298 العُرََيبـي  مَحَمََـد علي 
)2( راجـعُ: المشـاكل الزَّوجيـةَ في سـياق الثقَافـةَ الحاكمَـةَ، و: الـزَّواجُ في ظـرَف 

الطْلاق. هواجـس مشـاكل 

https://www.ketabat.org/writings/298
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رَحِيمًـا{)1(،  غَفُـورًا  كَانَ  اللهَ  فَـإِنَِ  وَتَتَقُـواْ  تُصَّْلِحُـواْ  وَإنِ  كَالْمُعَلَقَـةِ 
وقـال الإمـام الصـادق C: » أََمَِـا قَِوْلتـهِ }ولَـنْ تَسْـتَطيِعُوا أَنْ 
فَتَذَرُوهـا  الْمَيْـلِِّ  كُلَِّ  تَمِيلُـوا  فَلا  حَرَصْتُـمْ  ولَـوْ  النَِسـاءِ  بَيْـنَ  تَعْدِلُـوا 

كَالْمُعَلَقَـةِ{ يَعِْنـِي فِي الْمَـوَدَِةَِ«)2(.

ففـي حـال مـالَ الرَجـل بمَودتَـه ومـا يلازمهِـا عـن إحـدى 
زوجاتَـه فـإنَ القَرَآن الكِرَيـم يشـبهِهِا بالمعلقَـةَ؛ أُي لا هي زوجةَ 
ولا غير زوجـةَ لنفـس الرَجـل، ولذلـك نهـى الله تَعالى عـن مثل 
هـذا الميـل، ولا علاقـةَ للأمـرَ لا بـطْلاق ولا بمَحاكـم ولا شيءً 

ذلك. مـن 

بـل لا يبعـد أُن يكِـون اندفاع المـرَأُة إلى المحاكم طالبـةَ الطْلاق 
تَعـالى }الرِجَـالٍُ  قـال  نشـوزًا، وقـد  دون وجـه شرعـي معـتبر 
قَوَامُـونَ عَلَـى النَِسَـاء بمَِـا فَضَـلَِّ اللهُ بَعْضَهُـمْ عَلَى بَعْـضٍٍ وَبمَِـا أَنفَقُواْ 
مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ فَالصََّالحَِـاتُ قَانتَِـاتٌ حَافظَِـاتٌ لِلْغَيْـبِْ بمَِـا حَفِـظََ اللهُ 
الْمَضَاجِـعِ  فـِي  وَاهْجُرُوهُـنَ  فَعِظُوهُـنَ  نُشُـوزَهُنَ  تَخَافُـونَ  وَالَلاتـِي 
وَاضْربُِوهُـنَ فَـإِنِْ أَطَعْنََكُـمْ فَلاَ تَبْغُـواْ عَلَيْهِـنَ سَـبيِلاً إنَِ اللهَ كَانَ عَلِيًـا 

كَبيِـرًا{)3(!

إنَ اسـتعمَال المصطْلحـات والتشـبيهِات في غير مَحَـالها لن يُجنى 
منـه غير مزَّيـد تَضليل وإغـرَاءً للفسـاد الثقَافي والضيـاع، ولتكِن 
المؤمنـات على حـذر شـديد مـن التفـكِير في الطْلاق دون مسـوغُ 
شرعـي معـتبر، فعَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C قَـالَ: »إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَلَِّ 
بَْغِـضِت الْبََيْتَْ الَـذِي فَيِهِ الطَلَاقِت  ـِبُ الْبََيْـتَْ الَذِي فَيِـهِ الْعِترَْست وَيت يَحُت

)1( الآيةَ 129 من سورة النساءً.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 5 - ص 363.

)3( الآيةَ 34 من سورة النساءً.
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ءٍ أََبِْغَـضَِ إِلَِى اللَّهَ عََـزََّ وَجَلَِّ مِِنَِ الـطَلَاقِِ«)1(. وَمَِـا مِِـنِْ شََيْْ

ـوا؛ فََـإنَِ  طَلَِقْت ـوا، وََلا تت وعـن النبـي K، إنَـه قـال: »تَزََّوََجت
.)2(» َ�ـزَُّ مِِنْـهِت العَِـرَْشِت الـطَلَاقَِ يَُّهْ

وعنـه K، إنَـه قـال: »أَيُمَا امِْرََأَةَ سَُـألَتْْ زَوَجَهَُا الـطَلَاقَِ مِِنِْ 
غََيِر بَِـأسٍ فََحَـرََامٌ عََلََيْهَُا رَْا�حَِـةَت الَجنَةَِ«)3(.

فالأمـرَ ليـس بالأمزَّجـةَ والنفسـيات، فهِـو ممـَا يتعلق بـه حبُ 
الله تَعـالى وبغضـه، ولـذا جـاءً عـن النبـي K إنَـه قـال: »مَِنِْ 
ـقٍِّ امِْرََأَتـِهِِ أَعَْطَـاهُت اللهت مِِـنَِ الأجْـرَِ مَِـا أَعَْطَـى  لَت ـوءِ خت صََبَرَ عََلَى سُت
قٍِّ  لَت ءِ خت ـوت تْ عََلَى سُت ( عََلَى بَِلَا�ـِهِِ. وََمَِـنِْ صََبَرَ أَيُـوبَ )عََلََيْـهِِ الـسَُلَامت

زََّاحَِـمَّ«)4(. زَوَجِهَُـا أَعَْطَاهَُـا اللهت مِِْ�ـلَِّ َ�ـوَابِ آسُِـيَةََ بِنْـتِْ مِت

وكل هـذا -كمَا هـو واضـح- لإبعادهمـا على فكِـرَة الـطْلاق. 
فتأمَـل مُتدَبِـرًَا رعـاك الله تَعـالى.

خَاتمة:
لم يكِـن الداعـي لكِتابةَ هذه المقَالةَ الاسـتطْرَاد في بحثُ أُسـس 
الـزَّواجُ ومـا عـرَض عليهِا من فسـاد عظيـم دَرَسَ قيمَهِـا، ومََحَقََ 
مفاهيمَهِـا السـاميةَ فانمَحت مـن الأذهان وغابت عـن النفوس، 
ولكِـنَ الغايـةَ لم تَكِـن أُكثرَ مـن الإشـارة إلى عمَق الاشـتباه الذي 
وقـعُ فيه السـواد الأعظم من الناس، ما انتهِى بهـم إلى أُن وضعوا 
اعناقهِـم في قنـاةِ مَقَْصَلَـةَِ التخرَيـب ليتواصـل عمَـل الشـيطْان 
الرَجيم في تَشـويه أُفهِام النـاس والزَّيغ بهم بعيـدًا إلى حيثُ يرَيد.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 54.
)2( عوالي اللئًالي - ابن أُبِي جمهِور الأحسائي - جُ 2 - ص 139.

)3( المصدر السابق.
)4( مكِارم الأخلاق - الشيخ الطْبرسيٌّ - ص 213 - 214.
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فأقـولٍ بضـرسٌ قاطع: ليس أُصل المشـكِلةَ في المحاكم الجعفرَيةَ، 
ولا هو في التشريعات الفقَهِيةَ، وإنَمَا في جهِتين رئيسـيتين:

الأولـى: فسـاد الأسـس والأفهِام التربويـةَ والثقَافيـةَ المعاصرة 
مـا أُدَى إلى فسـاد البناءً.

فليبحثُ طالبو الإصلاحُ عن مناشـئُ المشـاكل، وليتوقفوا عن 
تحمَيـل الشرع الشريف مسـؤوليةَ تَقَديم الحلول لمشـاكل أُنتجتهِا 
تَرَاجعاتُهـم العظيمَـةَ عـن سـمَو التعاليـم الإسلاميـةَ. وقـد قال 
الله جـلَ في علاه )ظَهَِـرََ الْفَسَـادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْـرَِ بمََِا كَسَـبَتْ أَُيْـدِي 

النـَاسِ ليُِذِيقََهُِـم بَعْضَ الَـذِي عَمَِلُـوا لَعَلَهُِـمْ يَرَْجِعُونَ()1(.

الثَّانيـة: التراجـعُ الكِـبير لفهِـم العامَـةَ لواقِـعَين: أُولهمَا واقـعُ 
يتحمَلهِـا  التـي  الشرعيـةَ  المسـؤوليةَ  واقـعُ  و�انيـهِمَا  التشريـعُ، 

القَضـاة.

لـو إنَ النـاس يقَفـون على هذيـن الواقـعين لعلمَـوا مـا عليـه 
القَضـاءً الجعفـرَي مـن تَقَوى ومـن احتيـاط في الديـن، ولفهِمَوا 
جيِـدًا بـأنَ السْرٌعـةَ في الفصـل، والحكِـم لصالـح الزَّوجةَ، ليسـا 
ا، وليـس فيـهِمَا حمايـةَ لحقَوق المـرَأُة؛ بل في ذلك  تَقَدُمًـا ولا تحضُرً
فتـح لبـابٍ الفسـاد الـذي لا يمَكِـن تَقَديم إ�باتَـه إلَا بدراسـات 
إحصائيـةَ وتحليليـةَ، وإلَا فهِـو واضح لخالي الذهن من مسـبقَات 

. جَهِةَ مو

يُثمَِـرَُ عـن الوقـوف على هذيـن الواقـعين تَوجُـهٌ موضوعـي 
حكِيـم للنظـرَ في أُُسـس الـزَّواجُ، منـذ أُوائـل مرَاحـل التربيـةَ، 
إلى التنشـئًةَ مفاهيـم الإسلام ورؤيتـه الكِونيـةَ، وصـولًا إلى فهِـم 

)1( الآيةَ 41 من سورة الرَوم.
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الـزَّواجُ والعلاقـةَ الزَّوجيـةَ فـهِمًَا صحيحًـا ناضجًـا بمَا يُؤصِل له 
الثـقَلان، الكِتـابٍُ الكِرَيـم والـعترة الطْاهـرَة.

إنَ العلاقـةَ الزَّوجيـةَ ليسـت مفرَدة مسـتقَلةَ في الحيـاة، بل ولا 
غيرهـا مـن المفـرَدات يصـحُ أُن تَكِـون مسـتقَلةَ؛ والصحيـح أُنَ 
كلَ مفهِـوم اجتمَاعـي وتَرَبـوي في هذه الحيـاة الدنيـا مرَتَبطٍ بغيره 
ارتَباطًـا عضويًـا و�يقًَـا، وأُي عـزَّل لإحداهـا فهِو سـبب لفسـاد 

. لجمَيعُ ا

لـذا، فمَـن تمام الحكِمَـةَ أُن نبحـثُ دائمًَا عـن أُصـول القَضايا، 
وأُن نترك، بـل نتـوبٍ عـن طلـب العلاجـات لنفـس المشـاكل 
الظاهـرَة؛ حيـثُ إنَهـا ليسـت إلَا وجـودات وجبـت لوجـوبٍ 

عللهِـا. فافهِـم رعـاك الله تَعـالى.

عَـنْ يَُحْيَـى بْـنِ زَكَرَِيَا الأنَْصَـارِيِ عَـنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَالَ 
يَقَُولُ: سَـمَِعْتُه 

ـلِِّ الْقَْوْلت مِِنِـي فِي جَميِعِ  لََـهِ فََلَْيَقْت هُ أََنِْ يَسُْـَ�كُْمَِّلَِّ الِإيمَانَِ كَت »مَِـنِْ سََرََّ
مَّْ  وَا وَمَِـا أََعَْلََنتوا وَفَـِيمَا بَِلََغَنيِ عََنْهُت َمََّدٍَ فَـِيمَا أََسََرَُّ الأشَِْـيَاءِ قَِـوْلت آلِ مُحَت

غْنيِ«. وَفَـِيمَا لََمْْ يَبَْلَت
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((0(

 مِسُألةَ توكَيلِّ الزَّوَجةَ في تطلَيقٍّ نَفِسُهُا
مُحَاوَلةَ لجمَّع أَطرَافِ المسُألةَ وَالنظرَ في خلَفِياتها وَمِتَرَتبَاتها

26 ربيعُ الثاني 1440 للهِجرَة 
)مرَاجعةَ في: 10 من شهِرَ ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة(

يدور الحديثُُ في الأوساط المجتمَعيةَ حول تَعرَُض الزَّوجةَ إلى 
ظلم شديد في مَحَاكم القَضاءً الجعفرَي في خصوص قضايا الطْلاق 
والنفقَةَ، ما يجعل مظلوميتهِا مضاعفةَ، فهِي من جهِةَ، كمَا تَدعي، 
تَتعرََض لما لا يُُحتمَل من زوجهِا، وبالرَغم من تَقَديمَهِا لأدلةَ تَدعم 
بل  والمتوقعةَ،  المرَجوة  الخطْوة  يتَخذ  لا  القَاضي  أُنَ  إلَا  ادِعاءًها، 

والتي تَرَاها هي متعينةًَ لإنقَاذها ودفعُ الضرر عنهِا.

استشـعرَ بعـضُ الأفاضـل من العـلمَاءً مسـؤوليةَ شرعيـةَ تجاه 
هـذه المسـألةَ، فأطالـوا النظـرَ وأُجهِـدوا الفكِـرَ بحثًا عـن حلول 
التفـكُِك  مهِـاوي  في  الوقـوع  المجتمَـعُ  وتُجنـِب  العدالـةَ  تُحقَِـق 
والتخاصـم. أُنتجـت هـذه الجهِـود الصادقةَ الاسـتناد إلى إطلاق 
أُدلـةَ الوكالـةَ في إعطْـاءً الزَّوجةَ حـقَ اشتراطهِا في العقَـد الوكالةَ 
لها أُو لمـن تَثـق بـه في تَطْليقَهِا مـن زوجهِـا. وبذلك تَُؤمِن نفسـهِا 
عـن إضرار مَحَتمَـل مـن الـزَّوجُ، وكـذا القَضـاءً الـذي لا يدفـعُ 

عنهِـا مـا تَرَجـو دفعه.

قرَأُتُ مبـادرات أُصحـابٍ السمَاحةَ الأفاضل، فلـم تَتم عندي 
المسـألةَ كمَا تَفضَلـوا بطْرَحهِـا، فعقَـدتُ العـزَّم على إجـرَاءًِ قَلَـمِ 
التَعَلَـمِ؛ لـعلِي أُحْظَـى بعنايـةَ الأكارم فيُقََوِمُوا فهِمَـي ويُصحِحوا 
اعوجاجه، وهم أُهلٌ، إن شـاءً الله تَعـالى، للأخذ بيد من رجاهم.
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مقدِمة:
عَِامَِلََـةٍَ مِِـنِْ عََقْْـدٍَ أَوَ إِيقَْـاعٍٍ  »الوكَالـةَ هُـي: تَسُـلَيطُت الـغَيِر عَلى مِت
ـؤوَنَِّهِمِا كَالقَْبَْـضِِ وَالإقِْبََـاضَِ«)1(، ومـن أُهمِ ما  أَوَ مَِـا هُـو مِـنِ شِت
نسَُـبت إِلى  تَتمَيَـزَّ بـه »أَنَِ العِمَّـلِّ الصَـادِِرْ عَـنِ الوكَيـلِّ كَالبَيـع يت
( وَإِنِ كَانِ المبَاشَرَّت  عَِـدَُ عَمَّلًا لهِ، فَيًقْـال: )بَِـاعٍَ زيـدٌَ دِارَْهُت المتـوَكَِلِّ وَيت

وَكَيلَـهِ«)2(. للَبَيع 

قـد يُفهَِـمُ مـن الوكالةَ تَسـليمُ الُمـوَكِل بالتقَـاءًِ إرادة الوكيل معُ 
إرادتَـه في مـا وُكِل فيـه، مـعُ الأخـذ بمَا ارتَكِـزَّ عرَفًـا وعقَلائيًـا، 
ولذلـك فـإنَ »الإطلاقِ في الوكَالـةَ في البَيـع يقْـ�ضِي البَيـعَ حَـالًا 
بِ�مَّـنِ الم�لِّ بِنقْـدَ البَلَـدَ، وَفي الشَرَاء يقْ�ضِي ابِ�يـاعٍ الصَحيحٍ وَالرَدِِ 
، وبثمَـن المثـل، وبنقَـد  بِالعِيـب«)3(. مـعُ أُنَ قيـود: البيـعُ حـالاي
إيجـابٍ  في  تَُذكـرَ  لم  بالعيـب،  والـرَد  الصحيـح  وابتيـاع  البلـد، 

التوكيـل؛ فالوكالـةَ مَحَكِومـةَ بعـدم الإضرار ضرورةً.

عـن مَحَمَـد بـن مـرَازم، عـن أُبيـه أُو عمَِـه، قـال: »شِـهُدَتت أَبِا 
َاسُِـبت وَكَيلًا لـهِ، وَالوكَيلِّ يكُ�ـرَت أَنِْ يقْول:  عَبَـدَ الله C وَهُو يَحُت
وَاللهِ مِـا خنـتُْ، وَاللهِ مِـا خنـتُْ. فَقْـال لـهِ أَبِـو عَبَـدَ الله C: يا 
هُا  هُـذا، خِيانََ�تـكَ وَتضييعِتـكَ عَلَيَّ مِـالي سُـواء، إِلَا إِنَِ الِخيَانََـةََ شََرَُّ
ـمََّ قَِـالَ: قِـال رْسُـولت اللهِ K: لـو إِنَِ أَحَدََكَـمَّ فََرََ مِنِ  عَلَيـكَ. �ت
رِْزْقِِـهِِ لََ�بَعَِِـهِت حَََ�ـى يتدَرِْكََـهِ، كَما أَنََـهِ إِنِْ هَُرََبَ مِِـنِْ أَجَلَهِِِ تَبَعَِِـهِت حَََ�ى 
�ـِبَ عََلَيهِِ  سُِـبََتْْ عَلَيهِ مِـنِ رِْزْقِِهِِ وَكَت دَْرِْكََـهِ. وَمِـنِ خَـانَِ خِيَانََـةًَ حَت يت

)1( منهِاجُ الصالحين - السيد السيستاني - كتابٍ الوكالةَ ج2ُ.
)2( نفس المصدر السابق.
)3( نفس المصدر السابق.
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هَُا«)1(. وَزرْت

توكيلِّ الزوج زوجته في تطليق نفسها:
قالوا بأنَ في المسألةَ �لا�ةَ آراءً:

الـرأي الأوَلٍ: عـدم الصحَةَُ، وهو ما ذهب إليه الشـيخ الطْوسيٌّ 
)نـوَر الله ضريُحـه(، قـال: »وَإِنِ أَرْادِ أَنِ يَجِعَِـلَِّ الأمِـرَ إِليهُـا فَعِندَنَا 

لا يَجِـوز عَلى الصَحيـحٍ مِنِ المذهُـب، وَفي أَصَحابِنا مِـنِ أَجازهُ«.

نحتمَِـلُ أُنَ الشـيخ )قُـدِس سُره( قَصَـدَ بجعـل الأمـرَ إليهِـا 
غيَر التوكيـل، فقَـد قـال قبـل العبـارة المنقَولـةَ: »إِذا أَرْادِ الرَجـلِّت 
، فَهُـو بِالخيـارْ بِينَ �لا�ةَ أَشِـياء: إِنِْ شَِـاءَ طَلََقَْهَُا  طَلَِـقٍَّ زوَجََ�ـهِت أَنِْ يت
بِنَِفِْسُِـهِِ، وَإِنِْ شَِـاءَ وَكََلَِّ في طَلَاقِِهَُـا، وَإِنِْ شَِـاءَ جَعَِـلَِّ الأمِْـرََ إِليهُـا 
طَلَِـقٍّ نََفِْسَُـهَُا، هُذا عَنـدَ المخالف. فَـإذا بَِاشََرََّ الـطلاقَِ فَقْدَ  حَََ�ـى تت

كُْـمَّت فَيِـِهِِ ظََاهُِـرٌَ، ...«. ، وَإِنِْ وََكََلَِّ فَالحت كُْمََّـهِت ذَكََرَْنََـا حَت

فإمَـا أُن يكِـون كمَا نحتمَـل، أُو أُنَـه )علا برَهانه( أُفـرَد الثالثُ 
مخرَِجًـا الزَّوجـةَ مـن العمَـوم ليقَـول بعدم جـواز تَوكيلهِـا، وهو 
الشْـيخُت في  الشـهِيدين: »وَاسُْـَ�نَدََ  �ـاني  قـال  مـا فهِمَـه الأعلام. 
ـونِت فََـاعَِلًا، وَظَاهُـرَ قِولـهِ  صَِيصَِهُـا بِالمنـع إِلى أَنَِ القَْابِـِلَِّ لا يَكُت تََخَْ
يَقَْـتَضِي عَـدَمَ  K: »الـطَلَاقِت بِيَِـدَِ مَِـنِْ أَخَـذَ بِالسَُـاقِِ«؛ فإنَـه 
صِحَـةَِ التَوكِيـلِ مُطْْلَقًَـا، خَـرََجَُ مِنـْهُ غيُر المـرَأُةِ بدليلٍ مِـنْ خَارِجٍُ 

فَتَبْقََـى هِـي عَلى أُصْـلِ الَمنـْعُِ«)2(.

وقـد ناقش المسـالكُِ وغيره الدليلين بكِفايةَ المغايـرَة الاعتباريةَ 
بين الفاعـل والقَابـل، وبأنَ تَوكيلـه لزَّوجته لا ينـافي كون الولايةَ 

)1( وسائل الشيعةَ )آل البيت( - الحرَ العاملي - جُ 19 - ص 169.
)2( مسالك الأفهِام - الشهِيد الثاني - جُ 9 - شرحُ ص 29.
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بيـده. وقـد يُقَـال أُيضًـا بـأنَ الُمخـرََجُ مـن تحت عمَـوم المنـعُ هو 
الكِلُ مـا عـدا الزَّوجةَ، وهـذا غرَيب!

الرأي الثَّاني: الصحَةَُ، وهو ما عليه المشهِور.

لإطلاق أُدلـةَ الوكالـةَ، وأُمَـا مـا قيـل مـن الرَوايـات بدلالتـه 
على جـواز وكالةَ المـرَأُة في تَطْليقَهِا نفسـهِا ممـَا أُورده الوسـائِلُ)1( 
فالأقـرَبٍ أُنَ الوكالـةََ، إن قيـل بهـا، مُقَيـدةٌ بمَقَـام التخـيير، وإن 
شـئًتَ فمَقَـام المجلس، وهـو قيـد يتداخل فيـه الزَّمـان والمكِان.

عـن الفضيل ابن يسـار، قـال: »سُـألتْت أَبِا عَبَـدَ الله C عَنِ 
ـلٍِّ قِـال لامِرَأَتهِِِ: قِـدَ جعِلَتْت الخيـارَْ إِليـكَ، فَاخَ�ارْتْ نََفِْسَُـهَُا  رْجت
: فَلَهُا مِ�عِةَ؟  قِبَـلِّ أَنِ تقْـوم. قِـال C: يَجِوز ذلكَ عَلَيـهِ. فَقْلَـتْت
: فَلَهُـا مِيراثٌُ إِنِ مِـات الـزَّوَج قِبَـلِّ أَنِ  قِـال C: نَعِـمَّ. قِلَـتْت
.» تنـقْضِي عَدَتها؟ قِال C: نَعِـمَّ، وَإِنِ مَِاتَتْْ هُي وَرْ�هُـا الزَّوَجت

قـال شـيخنا الحـرَُ العـاملي )علا برَهانه( عـن هـذه الطْائفةَ من 
الأحاديـثُ: »قِـدَ عََرََفَْـتَْ أَنَِ الشْـيخَُ حْمَـلِّ هُـذهُ الأحَادِيـثَ عَلى 
 A َال�قْيـةَ. وَيتمَّكُـِنِت حْمَلَهُـا عَلى الاخ�صَـاص بِالنبَـي وَالأ�مَّـة
كُمَّهُـمَّ في ذلـكَ، أَوَ عَلى أَنَِ الـزَّوَج وَكََلَِّ  ونَتـوا ذكَـرَوَا حَت بِـأنِْ يَكُت
المـرَأَةَ في طلاقِ نَفِسُـهُا كَما يفِهُـمَّ مِنِ بِعِضِ مِـا مِضَى وَيأتي، أَوَ عَلى 
مِـا لـو طلَقْهُا الـزَّوَج بِعِـدَ ال�خـيير، أَوَ عَلى اسُـ�حبَاب طلاقِهُا لو 

اخ�ـارْت نَفِسُـهُا، وَيَحُ�مَّـلِّ غَير ذلكَ وَالله أَعَلَـمَّ«)2(.
وفي مسـألةَ الاختصاص بالنبي والأئمَـةَ A، جاءً عن مَُحَمََد 

)1( البـابٍ 41 مـن أُبـوابٍ مقَدمات الـطْلاق وشرائطْه - كتابٍ الـطْلاق: أُنَ من 
خيَر امرَأُتَـه لم يقَـعُ بهـا طلاق بمَجـرََد التخـيير، وإنْ اختارت نفسـهِا، فـإن وكَلهِا 

في طلاق نفسـهِا ففعلـت وقعُ مـعُ الشرائطٍ.
)2( وسائل الشيعةَ )آل البيت(  الحرَ العاملي - جُ 22 - ص 95 - 96.
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بـن مسـلم، قـال: »سُـألتْت أَبِـا جَعِفَِـرٍَ C عَـنِ الخيـارْ، فَقْال: 
.)1(»K وَمِـا هُو وَمِـا ذاك؟! إِنََما ذاك شَيْءٌ كَانِ لرَسُـول الله

فقَـال في الفقَيـه: » قال أُبِي E في رسـالته إلي: اعلم يا بُنيََ أُنَ 
أُصْـلَ التخـيير هـو أُنَ اللهَ تَبارك وتَعالى أُنف لنبيـهِ K في مقَالةَ 
قالتهِـا بعـضُ نسـائِهِ: أُيـرَى مَُحَمََـد أُنَه لـو طَلَقََنـَا لا نجـد أُكِفَاءًَنا 

من قرَيـش يتزَّوجُونا؟!

فأمـرَ الُله نبيـه K أُن يعتـزَّل نسَِـاءًَه تَسِْـعًا وعشريـن ليلـةًَ. 
فاعتزَّلهـنَ النبـيُ K في مشربَـةَِ أُُمِ إبرَاهيـم، ُ�ـمَ نَزََّلَـتْ هَـذِهِ 
نْيَـا  هَـا النََبـِيُّ قُـلِّ لِأزَْوَاجِـكََ إنِ كُنَتُـنَ تُـردًِْنَ الْحَيَـاةَ الدُّ الآيَـةَُ: }يَـا أَيُّ
وَزِينََتَهَـا فَتَعَالَيْـنَ أُمَتِعْكُـنَ وَأُسَـرِحْكُنَ سَـرَاحًا جَمِـيلًا * وَإنِ كُنَتُـنَ 
أَعَـدَ للِْمُحْسِـنََاتِ مِنَكُـنَ  تُـردًِْنَ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَالـدَارَ الآخَِـرَةَ فَـإِنَِ اللهَ 
أَجْـرًا عَظيِمًـا{)2(. فـاخترنَ اللهَ ورسـولَه، فَلـم يَقََعُ الـطْلاقُ، ولو 

اخترن أُنفسـهِنَ لَبـِنَ«)3(.

فالظاهرَ إنَ العمَدَة في المقَام إطلاق أُدلةَ الوكالةَ.

الـرأي الثَّالـثَ: التوقُـف: وهو ما انتهِى إليه شـيخُنا البحرَاني في 
الحدائـق، والسـبزَّواري في كفايةَ الفقَه، وظاهرَ الفيض الكِاشـاني 

الشرائعُ. مفاتَيح  في 

قـال الُمحَـدِثٍ البحـرَاني: »وَعَنـدَي في المسُـألةَ نَـوعٍ توقِـف«، 
مًعـلِلًا بـأنَ: »الاعَـ�مادِ عَندَنَـا في الأحَـكُام الشَرَعَيـةَ إِنََما هُـو عَلى 
النصَـوص، وَالزَّوَجيـةَ قِـدَ �بَ�ـتْ وَتَحْقَْقْـتْ، فَرَفَعِهُـا وَرْفَـع مِـا 

)1( وسائل الشيعةَ )آل البيت( - الحرَ العاملي - جُ 22 - ص 92.
)2( سورة الأحزَّابٍ 28 - 29.

)3( من لا يُحضره الفقَيه - الشيخ الصدوق - جُ 3 - ص 517.



163

يتَرَتـب عَلَيهُـا ي�وقِـف عَلى دِليـلِّ وَاضـحٍ مِـنِ النصَـوص«)1(.

وقـال المحقَِق السـبزَّواري: »وَلو وَكََلََهُا في طلاقِ نَفِسُـهُا، فَفِي 
صَح�هِ قِـولانِ. وَالأدِلةَت مِـنِ الجانَبَينَ مَُحََـلُِّ بَِحثٍَ«)2(.

وفي مفاتَيـح الشرائـعُ: »وَفي جـواز توكَيلَهُـا في طلاقِ نَفِسُـهُا 
قِـولانِ«)3(، مـا قـد يُفهِـم منـه تَوقُفـه )رحمـه الله(.

آراء المعاصرين:

انتخبتُ الأقوال التاليةَ:
قال السـيد السيسـتاني )دام ظلُـه(: »يَجِـوز أَنِ يتوكَِلَهُا في طلاقِ 

نَفِسُـهُا مِطلَقًْـا أَوَ في حَـالات خاصََةٍَ«)4(.

قـال )دام ظلُـه(: »يَجِـوز أَنِ تـشْتَرَطٌ الزَّوَجـةَ أَنِ تكُـونِ وَكَيلَـةَ 
عَـنِ الـزَّوَج في طلاقِ نَفِسُـهُا إِمَِـا مِطلَقًْـا أَوَ في حَـالات مِعِينةَ مِنِ 
سُـفِرٍَ طويـلِّ، أَوَ جرَيمَّـةَ مِوجبَـةَ لحبَسُـهِ، أَوَ عَـدَم إِنَفِاقِـهِ عَلَيهُـا 
شِـهُرًَا، وَنَحـو ذلـكَ. فَ�كُـونِ وَكَيلَـةًَ في طلاقِ نَفِسُـهُا وَلا يمَّكُنهِ 

هُـا«)6(. عَـزَّلها)5(، فَـإذا طلََقْتْ نَفِسُـهُا صَـحٍَ طلاقِت

وقـل السـيد الحكِيـم )دام ظلُـه(: »يَجِـوز توكَيـلِّ الزَّوَجـةَ في 
طلاقِ نَفِسُـهُا وَينفِـذ طلاقِهُـا حَينئـذ، بِـلِّ لها أَنِ تـشْتَرَطٌ في عَقْـدَ 

النـكُاح الوكَالـةَ في الـطلاقِ«)7(.

)1( الحدائق الناضرة - المحقَق البحرَاني - جُ 25 - ص 173.
)2( كفايةَ الأحكِام - المحقَق السبزَّواري - جُ 2 - ص 320.

)3( مفاتَيح الشرائعُ - الفيض الكِاشاني - ج2ُ ص313.
)4( منهِاجُ الصالحين - السيد السيستاني - ج3ُ النسألةَ 504 ص151.

)5( لكِون الشرط في العقَد.
)6( منهِاجُ الصالحين - السيد السيستاني - ج3ُ المسألةَ 334 ص102.

)7( منهِـاجُ الصـالحين - السـيد مَحَمََد سـعيد الحكِيـم - ج3ُ المسـألةَ 8 من كتابٍ 
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أُمَـا السـيد الخمَيني )قُـدِس سُره( فقَد قـال: »بِلِّ وَكَـذا، لهِ أَنِ 
يـوكَِلِّ زوَج�ـهِ فَيـهِ)1( بِنفِسُـهُا أَوَ بِال�وكَيـلِّ، لكُـنِ لا ينبَغـي ترَك 

الاحَ�يـاطٌ بِعِـدَم توكَيلَهُا«)2(.

وقـال الشـيخ زيـن الديـن )قُـدِس سُره(: »يَجِـوز للَـزَّوَج أَنِ 
ـرَي صَيغـةَ طلاقِهُـا بِنفِسُـهُا إِذا  يـوكَِلِّ زوَج�ـهِ بِنفِسُـهُا في أَنِ تُجَت
سُِـنِ ذلـكَ، وَيَجِـوز لـهِ أَنِ يوكَِلَهُـا في أَنِ تـوكَِلِّ أَحَـدًَا  كَانَـتْ تَحْت
غَيرهُـا عَلى إِجـرَاء طلاقِهُـا، وَإِنِ كَانِ الأحَـوطٌ اسُـ�حبَابًِا عَـدَم 

الصَـورْتينَ«)3(. توكَيلَهُـا في كَلَ�ـا 

وقـال: »إِذا وَكََلِّ الرَجـلِّت المـرَأَةََ في طلاقِ نَفِسُـهُا، وَفَوَضَ ذلكَ 
إِليهُـا إِنِ شِـاءت الـطلاقِ أَوَ شِـاءت البَقْاء، فَـإنََما يصَـحٍُ الطلاقِت 

إِذا انَشْـات صَيغـةَ الـطلاقِ المعِينـةَ بِالوكَالةَ عَنِ الـزَّوَج«)4(.

وقال السـيد المـدرسيٌّ )دام ظلُه(: »قِالوا: يَجِـوز توكَيلِّ الزَّوَجةَ 
ل�طلَيـقٍّ نَفِسُـهُا بِنفِسُـهُا، وَلا بِأس بِهِـذا القْـول إِذا كَانِ بِمَّعِنى أَنَِ 
قْـرَِرْ الـطلاقِ إِلَا أَنََـهِ يـوكَِلِّ الزَّوَجـةَ ل�نفِيـذ  الـزَّوَج هُـو الـذي يت
ذلـكَ نَيابِةَ عَنـهِ. أَمَِـا إِذا كَانَتْ الوكَالـةَ بِمَّعِنى جعِلِّ الـطلاقِ بِيدَ 
شْـكُلِِّ؛ لأنََهِ  المـرَأَةَ، فَهُـي تتطلَِـقٍّ نَفِسُـهُا مِ�ى شِـاءت فَـإنَِ ذلـكَ مِت

مُخْالـِفٌ لحكُـمَّ الله الـذي جعِلِّ الـطلاقِ بِيدَ الرَجـلِّ«)5(.

الطْلاق، ص72.
)1( أُي: في الطْلاق.

)2( تحرَيـرَ الوسـيلةَ - السـيد الخمَينـي - ج2ُ المسـألةَ 4 مـن القَـول في صيغتـه 
الـطْلاق، ص297. )الـطْلاق( - كتـابٍ 

)3( كلمَـةَ التقَـوى - الشـيخ زين الديـن - جُ 7 المسـألةَ 37 من كتـابٍ الطْلاق، 
ص175.

)4( كلمَـةَ التقَـوى - الشـيخ زين الديـن - جُ 7 المسـألةَ 37 من كتـابٍ الطْلاق، 
ص176.

)5( الفقَه الإسلامي - السيد الُمدرِسيٌّ - ج2ُ ص412 - 413.
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تمييز الوكالة:
عـن إبرَاهيـم بـن مَحَـرَز، قـال: »سـألَ أُبـا جعفـرٍَ C رجلٌ 

وأُنـا عنـده، فقَـال: رجـلٌ قَـالَ لامرَأُتَـِهِ: أُمْـرَُكِ بيَِدِكِ؟

}الرِجَـالٍُ  يقَـول:  تَعـالى  والُله  هـذا  يكُِـونُ  أُنَـى   :C قـال
بشيءًٍ«)2(. هـذا  ليـس  النَِسَـاء{)1(،  عَلَـى  قَوَامُـونَ 

روى مَُحَمََـدُ بن قيـس، عن أُبِي جعفرٍَ C »أُنَـه قَضَى في رَجُلٍ 
تََـزََّوَجَُ امـرَأُةً وأُصدقتـه هـي، واشترطـت عليـه أُنَ بيدهـا الجُمََاع 

والطْلاق.

ا ليسـت بأِهلِـهِ. فَقََضَى  قـال C: خالفتِ السُـنةَََ وَوليت حقَي
أُنَ عليـه الصداق وبيـده الجمَاع والطْلاق. وتَلك السُـنةََُ«)3(.

عـن هـارون بـن مسـلم، عـن بعـض أُصحابنـا، عـن أُبِي عبد 
الله C، قـال: »قلـتُ لـه: ما تََقَُـولُ في رَجُـلٍ جَعَلَ أُمْـرََ امرَأُتَهِِ 

؟ ها بيدِ

قـال: فقَـال C: ولَي الأمرَ من ليـس أُهله، وخالف السُـنةَََ، 
ولم يجـزَّ النكِاحُ«)4(.

موضـوع هـذه الأحاديـثُ الشريفـةَ هـو جعـل حـق التطْليـق 
لنفـس الزَّوجـةَ، والحال أُنَهـا غير قابلـةَ شرعًـا، وقد يكِـون لبُعدٍ 
تَكِوينـي، أُن تَكِـون معرَوضًـا لهـذا الحق، أُمَـا التوكيـل فهِو ليس 
بجعـلٍ ولا مـن قبيـل الجعل، بـل هو إنابـةَ مأذونةَ بمَقَـتضى عقَد 

)1( سورة النساءً 34.
)2( الاستبصار - الشيخ الطْوسيٌّ - جُ 3 - ص 313.

)3( من لا يُحضره الفقَيه - الشيخ الصدوق - جُ 3 - ص 425.
)4( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 137.
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شرعـي )وكالـةَ( بمَا يجعـل يَدَهَـا )الُموَكَلـةَ( يَـدَ الآذِن )الُمـوَكِل(، 
الفعـل  على  الإرادتَين  تَعـارض  عـدم  الفـرَض  فـإنَ  هنـا  ومـن 
الواحـد وجـودًا وعدمًا، مـعُ شرط الوحدتَين الزَّمانيـةَ والمكِانيةَ، 
وإلَا فهِـي ليسـت )وكالـةَ( وإنَمَا تَفويض جـعلي بالممَا�لةَ معُ حفظ 

الا�نينيـةَ، فتجـوز المعارضةَ.

لـذا، منـعُ بعـضُ الأعلام تَوكيـلَ الـزَّوجُ غيره في التطْليـق إلَا 
في حـال غيابـه مَُحَكِِـمَين قـول الإمـام الصـادق C: »لا تُجَـوز 
الوكَالـةَ في الـطلاقِ«)1( على غيره مـن الأخبار التي يـدل ظاهرَها 

التوكيل. على جـواز 

قـال شـيخ الطْائِفـةَِ )طابٍ رمسـه(: »فَلا ينافي الأخبَـارَْ الأوَلةَ؛ 
لأنَِ هُـذا الخبر )خبر عَـدَم جـواز الوكَالةَ في الـطلاقِ( مُحَمَّولٌ عَلى 
أَنََـهِ إِذا كَانِ الرَجـلِّت حَـاضًَرَّا في البَلَـدَ لَمْ يصَحٍ توكَيلَـهِ في الطلاقِ، 

وَالأخبَـارْ الأوَلـةَ نَحمَّلَهُا عَلى جـواز ذلكَ في حَـال الغيبَةَ«)2(.

بشـيخ  انتهِـى  وتَفصيـل  كلام  المسـألةَ  في  فـإنَ  كان،  وكيـف 
الحدائـق وصاحـب كفايـةَ الفقَه والفيـض )قـدَس الله أُسرارهم( 
الديـن )طـابٍ  التوقُـف، وبالسـيد الخمَينـي والشـيخ زيـن  إلى 
رمسـهِمَا( إلى الاحتيـاط، وبالسـيد المدرِسيٌّ )دام ظلُـه( إلى المنعُ في 

غير مـورد الموافقَـةَ بين الإرادتَين.

أُمَـا مَنْ ذهـب مِـنَ الأعلام إلى الجواز فقَد يصـحُ مناَ فهِمَه على 
اشـتغال المقَام بقَيود عقَلائيـةَ ارتَكِازيةَ، وبيـان ذلك في التالي:

في توكيلِّ الزوج زوجته في تطليق نفسها:
إمَـا أُن يكِـون الـزَّوجُ متعهِـدًا بالموافقَـةَ ضمَنـًا لقَـرَار الطْلاق 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 130.
)2( الاستبصار - الشيخ الطْوسيٌّ - جُ 3 - ص 279.
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وقـتمَا تَتخـذه الزَّوجةَ، فلا يقَـعُ التعـارض بين الإرادتَين، وإمَا أُن 
يترك لها الخيـار وكالـةًَ، فيكِـون عنده الأمرَُ سـيان، سـواءً طلقَت 
نفسـهِا أُو لا، وإمَـا أُن يكِون مرَيدًا للـطْلاق ويوكلهِا فيه لظرَوف 

خاصَـةَ تمنعه عـن المباشرة.

الأوَلٍ: الموافقَـةَ وجـودٌ تَقَتضيـه مقَدمـات، وفي حـال عدمهِـا 
مـعُ احـتمَال عدم وقوعهِـا، ووقـعُ الطْلاق مـن الُموَكَلـةَ لمقَدِمات 

غيرهـا، فـإنَ الموافقَـةَ المقَدَمـةَ ليسـت أُكثرَ مـن لغو.

الثَّـاني: إذا وقـعُ الـطْلاق منهِـا فلمَُرَجِـح يُفتَرض فيـه الحضور 
عنـد الُمـوَكِل، وهـو خُلـف الفـرَض، فيظهِـرَ أُنَ هـذه الصـورة 

ذاتًَا. منتقَضـةَ 

الثَّالـثَ: هـو الُمتَصـوَر؛ لموافقَتـه القَواعـد كمَا يظهِـرَ. والله العالم 
واخيًرا. أُوَلًا 

أقولٍ:
ُ�ـمَ أُنَ أُصـل تَوكيـل الـغير في التطْليـق مـعُ عـدم إرادة الزَّوجُ 

منتقَـضٌ ذاتًَـا؛ وبيانه:

لاحـظ أُنَ لسـان الوكالـةَ في المسـألةَ مَحَـلِ الكِلام هـو: أُوكِلك 
في إيقَـاع مـا لا أُريـد. وهذا فاسـد شرعًا زيـادة على عـدم تَعقَُله.

وإن قِيلِّ: إنَ في تَوكيله كشف عن رضاه.

قلنَـا: ارجـعُ إلى الصـورة الأولى وراجـعُ، وزد عليـه أُنَ الإيقَاع 
في الفـرَض متقَـدم على انكِشـاف إرادة الـزَّوجُ، فيكِـون لها علَـةًَ، 

وهـذا غير متصـور، ولا يُقَـال بـه. فتأمَل.

إنَ مَحَـلَ الإشـكِال هـو في نفـس أُصـل التوكيـل؛ من جهِـةَ أُنَ 
المأخـوذ فيـه الإيقَـاع على خلاف إرادة الُمـوَكِل، ولـذا قلـتُ بـأنَ 
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لسـانه التوكيـل في إيقَـاع مـا لا يرَيد الُمـوَكِل.

فيتضـح عـدم شـمَول أُدلـةَ الوكالـةَ لما نحـن فيه، بل مـا نحن 
فيـه أُجنبي عـن الوكالـةَ، كمَا ويتضـح أُنَ للقَـول بإمـكِان تَطْليق 
الزَّوجـةَ نفسـهِا، أُو تَطْليقَهِـا بالوكالةَ من غير الـزَّوجُ على خلاف 
إرادة الـزَّوجُ فـرَدًا واحـدًا؛ هـو: نقَـل حـقِ التطْليق، وهـو باطل 
شرعًـا. فينحصر الأمـرَ في الزَّوجُ ومن له الولايـةَ. )راجعُ كتابٍ: 
طلاق غير الـزَّوجُ -بحـثُ فقَهِي قانـوني مقَارن- لسمَاحةَ السَـيد 

فيصـل بن السَـيد جواد المشـعل(.

إشارات:
لا يظهِـرَ تَشريـعُُ الشـارع الُمقَـدَس تَوكيـل الزَّوجـةَ في تَطْليـق 
نفسـهِا، على القَـول بـه، كحلٍ لدفـعُ إضرار الـزَّوجُ المتعنتِ، وما 
وقـعُ نزَّاعًا بين الـزَّوجين فأمرَ رفعـه مَحَصورٌ بين الـزَّوجُ والحاكم 
الشرعـي، ولـذا قـال الُمحقَِـق البحـرَاني )علا برَهانـه(: »الاعَ�مادِ 
عَندَنَـا في الأحَـكُام الشَرَعَيـةَ إِنََما هُـو عَلى النصَـوص، وَالزَّوَجيـةَ 
قِـدَ �بَ�ـتْ وَتَحْقَْقْـتْ، فَرَفَعِهُـا وَرْفَع مِا يتَرَتـب عَلَيهُـا ي�وقِف عَلى 

دِليـلِّ وَاضـحٍ مِـنِ النصَوص«.

عندمـا تَتعـرََض الزَّوجـةَ لظلـم يسـتوجب تَطْليقَهِـا فالأمـرَ 
حينهِـا إلى الحـكِام الشرعـي، ولا حيـف في الشرع على الأطلاق، 
ويُتصـوَر  التشريـعُ.  التطْبيـق، لا في  فالخلـل في  وإنَ وقـعُ شيءًٌ 

التعطَْـل في الظـرَوف الطْبيعيـةَ العادلـةَ مـن جهِـتين:

الأولى: عدم كفايةَ أُدلةَ الُمدَعيةَ بمَا يستوجب تَطْليقَهِا.

الثَّانيـة: تَوقُـف القَـاضي عن الإقـدام كحاكم شرعـي أُو إجبار 
الـزَّوجُ على التطْليق.
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على كلا التقَديرَيـن، فـإنَ التـزَّام المنظومـةَ الشـيعيةَ في التربيـةَ 
والنفس والاجـتمَاع لا تَُنتجِ تَنازعات تَسـتدعي التفكِير في حلول 
مثـل اشتراط الزَّوجـةَ الوكالـةَ في الـطْلاق لنفسـهِا أُو لأحـد من 
تَثـق بـه، وكلَمَا ابتُكِِـرَت أُو اسـتُنبْطِْت أُو وضِعـت حلـول للحدِ 
مـن مشـكِلةَ النزَّاعـات الزَّوجيـةَ فهِـي لـن تَنتهِـي بالمجتمَـعُ إلَا 
لمزَّيـد من التأزمـات؛ فـإنَ الابتعاد عـن التدين والتقَـوى والتزَّام 
موازيـن الـسمَاءً وأُدبهـا، كل هـذا مـن مصاديـق الإعـرَاض عـن 
ذكـرَه جـلَ في علاه، وهـو القَائِـل }وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ذَِكْـريِ فَإِنَِ 

لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنَـكًا{)1(.

لا شـكَ ولا شـبهِةَ في وجود مشاكل حقَيقَيةَ لا يمَكِن إنكِارها، 
إلَا أُنَ مـا ينبغـي الانتبـاه إليه هو المحـل الحقَيقَـي للخلل، وليس 
مـن الصحيـح الاهـتمَام والتركيـزَّ على معالجـةَ مـا مرَضـه راجعُ 
إلى مـرَض أُصولـه وخلفياتَـه. وإذا أُصـابٍ )العاقـورُ( النخلـةََ 
فلـن تََصْلُـح الرَُطَبَـةَُ )العاقـور دودةٌ تَصيـب جـذع النخلـةَ مـن 

الداخل(.

إنَ المشـكِلةَ ليسـت في أُحكِام الطْلاق، ولا هي -كمَا أُحسـب- 
في منظومـةَ القَضـاءً الجعفـرَي، ولكِـنَ الـذي أُقطْـعُ بـه مطْمَئًِنيا، 
أُنَهـا في النظُـم التربويـةَ والاجتمَاعيـةَ التـي يقَـوم عليهِـا المجتمَعُ 
اليـوم، فهِـي لا تَُعِـدُ ولا تَُؤَهـلُ لأسرة مسـتقَرَة ولاحيـاة زوجيةَ 

هانئًـةَ، بـل على الخلاف تمامًا.

حتَـى على القَـول بصحـةَ اشتراط الوكالـةَ مَحَـل الـكِلام، فهِذا 
يُظهِِـرَ كيـف أُنَ نيَـةَ وروحيـةَ الإقـدام على الزَّواجُ قـد تَشَربت ما 
لا ينبغـي مـن تَوقُـعُ الإضرار بمَا اسـتدعى حمايةَ الزَّوجةَ لنفسـهِا 

)1( سورة طه 124.
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مـن الزَّوجُ، وهـو الذي مـن المفترض بحسـب أُدبيـات الإسلام 
العظيـم أُن يكِـون سـكِناً لـه يُحمَيهِا ويدفـعُ عنهِا!

قد يُقالٍ: وما الحل للحالات الزَّوجيةَ المتأزِمةَ القَائِمَةَ فعلًا؟

فنَقـولٍ: لم أُعقَـد هـذه المقَالةَ لوضـعُ الحلول، ولكِـن لأقول بأنَ 
الحـلَ المطْـرَوحُ، وهـو اشتراط الزَّوجـةَ الوكالـةَ لها أُو لمـن تَثق به 
في تَطْليق نفسـهِا لـن يؤدِي إلَا لمزَّيـد من المشـاكل والاحتقَانات، 
حتَـى مـعُ التقَييـد بـالضرر؛ لأنَ تَشـخيص الصغـرَى حينهِـا بيد 

الُموكَلـةَ. فتأمَـل، رزقنا الله تَعـالى البصيرة.

هـذه مداخلـةَ تَداخلـت بهـا متطْـفلًا متجـاسًرا في مَحَضر جمـعُ 
الفـضلاءً: من 

مـا معنى أُن تَـشترط الزَّوجةَ وكالـةًَ لها في تَطْليق نفسـهِا مطْلقًَا 
أُو عند تَعرَُضهِا لما تَُشـخصه مسـتدعيًا للطْلاق؟

أوَلًا: الخـرَوجُ بالـزَّواجُ عـن حالتـه الطْبيعيـةَ التـي جعـل الله 
تَعـالى للرَجل فيهِـا القَيادة الشرعيـةَ، وهو خرَوجُ يجعـل الأجواءً 
أُجـواءً تَوجُسٍ وحسـاباتٍ مـن أُوَل الأمرَ، والظاهـرَ مخالفةَ ذلك 

للمَودَة، والرَحمـةَ، والسـكِنى، واللباس!

ثانيًـا: إعطْـاءً المـرَأُة حق تَرَتَيب الأ�ـرَ على تَشـخيصهِا لما تَعتبره 
صغـرَى، وهـذا مـا يُُحتمَـل أُن يكِـون الشـارع المقَـدَس قـد أُراد 
تجنيـب الحيـاة الزَّوجيـةَ إيَـاه، وملاكـه ظاهـرَ في منـعُ المـرَأُة عـن 

بعـض مواقعُ القَـرَار والفصـل)1(.

)1( لا اسـتنقَاصًا ولا تَقَلـيلًا مـن شـأن المـرَأُة، فهِـي لها إنجازاتهـا ونجاحاتهـا 
المشـهِودة، إلَا أُنَ الـكِلام في حقَيقَـةٍَ وجوديـةٍَ تَكِوينيـةٍَ.
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ثالثًَّـا: قـد لا يكِـون خيـار التوكيـل مَحَـل الـكِلام ممـَا يطْرَحـه 
الشـارع المقَـدَس كطْرَحـه لصحـةَ أُو عـدم صحَـةَ شرط عـدم 
الإخـرَاجُ مـن البلد أُو ما شـابه، وكونـه لم يمَنعُ لا يـدل على أُكثرَ 

مـن عـدم المنعُ.

رابعًـا: هنـاك مشـاكل تَتعـرََض لها بعـضُ النسـاءً، منهِـا ما هو 
واقعـي وجـاد، ومنهِـا ما فيـه الكِـثير مـن المبالغـات، وعلى كلٍ، 
فالحل ليـس في نشر �قَافةَ اشتراط المرَأُة للوكالةَ في تَطْليق نفسـهِا، 
بـل هـو في إعـادة الاعتبـار لعقَلانيةَ الاختيـار على وفـق مجمَوعةَ 

من المعـايير المقَـرََرة في الثقَـلين المقَدَسين.

خَامسًـا: العلاقـةَ الزَّوجيـةَ مفـرَدةٌ في منظومـةَ تَرَبويـةَ مجتمَعيةَ 
واجتمَاعيـةَ مترابطْـةَ، ومـا لم تَُرَاعـى كلُ مفرَداتهـا فليـس من حلٍ 

إلَا وينقَلـب عـن قرَيب مفسـدة!!

يـرَى النظـرَُ القَـاصُر أُنَ الحديـثُ في المجتمَـعُ عـن الشرط مَحَلِ 
الـكِلام سـوف يدخلنـا في أُنفـاق مظلمَةَ خانقَـةَ، وسـوف يُفجِرَ 

متلاحقَةَ)1(. تَنازعـات 

بنـور  صدورنـا  واشرحُ  مَحَمََـد،  وآل  مَحَمََـد  على  صـلِ  اللهـم 
مُجيـب. سـمَيعُ  إنَـك  والـصلاحُ.  للـخير  ووفقَنـا  الِحكِمَـةَ، 

اللهم ونسـألك العجل بالفرَجُ لمولانـا صاحب الأمرَ )أُرواحنا 
لترابٍ مقَدم خدَامه الفداءً(.

الحمَد لله ربٍِ العالمين، وصلَى الله على مَحَمََد وآله الطْاهرَين.

)1( تَاريخ المداخلةَ: السبت، 15 ربيعُ الثاني 1440 للهِجرَة





173

)11(

بِيانِ الانَ�قْاضَ الذاتي للَوكَالةَ في ال�طلَيقٍّ في حَال 
عَدَم سُبَقٍّ إِرْادِةَ المتوَكَِلِّ
12 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة

بنـاءًً على مناقشـات مـعُ بعض أُهـل الفضل )جزَّاهـم الله تَعالى 
خيًرا( حـول ما قرََرتَُه في مقَالتي )مسـألةَ تَوكيل الزَّوجةَ في تَطْليق 
نفسـهِا(، أُُفـرَِدُ مقَالةًَ خاصَـةَ لبيان الوجـه في ما انتهِـى إليه النظرَ 
القَـاصر مـن الانتقَاض الـذاتي للوكالـةَ في التطْليـق في غير موارد 
إيقَـاع مـا يرَيـده الـزَّوجُ فـعلًا وإنَمَا منـعُ مانـعُ أُو ما شـابه من أُن 
يوقعه بنفسـه فوكَل فيه. فإنَ المناقشـات المشـار إليهِـا أُظهِرَت أُنَ 
مَحَـلَ الخلاف هـو في أُصـل انعقَـاد الوكالـةَ في التطْليـق في المـورد 
الـذي تَكِون فيـه إرادة الوكيـل مقَابلـةَ لإرادة الُمـوَكِل، وقد تحرََر 
موضـعُ الـكِلام؛ وهـو كاشـفيةَ التوكيل مَحَـل الـكِلام، حيثُ إنَ 
بعـض الفـضلاءً ذهبـوا إلى أُنَ التوكيل كاشـفٌ عن رضـا الُموكِل 
في الـطْلاق عـن إيقَـاع الوكيـل لـه، وهو الذي مـا ارتَضـاه النظرَ 

القَاصر.

أُصَـدِرُ بمَقَالـةَ للشَـيخ مَحَمََـد جـواد مغنيـةَ )رحمـه الله تَعـالى( 
لغايـةَ التأييـد ودفـعُ اسـتيحاشٍِ قـد يعـرَض على البعـض.

قالٍ:
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»أُجـل، يجب هنا الاحتياط، لأنَ الفـرَوجُ، تمامًا كالدماءً، ولِأنَ 
تَوكيلهِـا من الشـبهِات التي يجـب الوقوف عندها. هـذا، إذا كان 
تَوكيلهِـا بالـطْلاق بعد العقَد، أُمـا إذا اشترط ذلـك في متن العقَد 
بحيـثُ يجـوز لها أُن تَطْلـق نفسـهِا متى تَشـاءً يبطْـل الشرط جزَّمًا 
و يقَينـًا، لأنَـه تحايـلٌ على اللهل بجعـل الـطْلاق في يدهـا، و وقوعه 
بالرَغـم عـن الـزَّوجُ، و قد أُجمـعُ الفقَهِاءً قـولًا واحدًا على فسـاد 
كلِ شرطٍ مخالـف لكِتابٍ اللهل و سـنةََ نبيه، فقَد سُـئًِلَ الإمـامُ الباقِرَُ 
أُبـو الإمـام الصـادق B عـن رجل تَـزَّوجُ امـرَأُة، و اشترطت 

عليـه أُن بيدهـا الجمَاع والطْلاق.

ا ليسـت لـه بأهـل. إنَ عليه  قـال: خالفـت السُـنةََ، ووليت حقَي
الصـداق، وبيـده الجمَاع والطْلاق.

وقال الإمام الصادق C: »لا طلاقِ إِلّا لمَِنِْ أَرْادِ الطلاقِ«)1(. 
و لـو صحَـت هـذه الوكالةَ لصـحَ أُنْ تَُـوَكِل المـرَأُةُ الخليَـةَُ رَجُلًا 
ضِمَْـنَ عَقَْـدٍ لازمٍ كالبيـعُ أُنْ يُزََّوجَهَِـا بمََِـنْ يَشَـاءً، حتَـى ولـو لم 
تَـرَض بـِهِ، ولا أُظـنُ أُحدًا يَجْـرَُؤ على فتـح هذا البـابٍ وهو يعلم 

الوخيمَةَ«)2(. عواقبـه 

التوكيـلِّ ودًعوى الكشـف عـن موافقة أرادًة المـوكِلِّ لإرادًة 
الوكيـلِّ حين إيقـاع الطلاق:

عَلى  الـغَيِر  تَسُـلَيطُت  هُـي:  »الوكَالـةَ  بـأنَ  أُُذكِـرَ  الشروع  قبـل 
ـؤوَنَِّهِمِا كَالقَْبَْـضِِ  عَِامَِلََـةٍَ مِِـنِْ عََقْْـدٍَ أَوَ إِيقَْـاعٍٍ أَوَ مَِـا هُـو مِـنِ شِت مِت
وَالإقِْبََـاضَِ«]4[، ومـن أُهـمِ ما تَتمَيَزَّ بـه »أَنَِ العِمَّـلِّ الصَادِِرْ عَنِ 
عَِدَُ عَـمَّلًا لهِ، فَيًقْـال: )بَِاعٍَ  نسَُـبت إِلى المتـوَكَِلِّ وَيت الوكَيـلِّ كَالبَيـع يت

)1( الـكِافي -الشَـيخ الكِليني- ج6ُ ص62، بابٍ: أُنَ الـطْلاق لا يقَعُ إلَا لمن أُراد 
الطْلاق، ح2ُ.

)2( فقَه الإمام الصادق C - الشَيخ مَحَمََد جواد مغنيةَ- ج6ُ ص6.
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( وَإِنِ كَانِ المبَـاشَرَّت للَبَيـع وَكَيلَـهِ«)1(. زيـدٌَ دِارَْهُت

وعليـه فلا إشـكِال في صحَـةَ التوكيـل في الـطْلاق مـا لم تَنتف 
كاشـفيةَ التوكيـل عـن موافقَـةَ إرادة الُمـوكِل لإرادة الوكيـل حين 
الإيقَاع، ولا يكِفي مجرََد الرَضا؛ لنكِتةٍَ نبينهِا قرَيبًا إن شاءً الله تَعالى.

فأقولٍ مستعينَاً بالله جلَِّ في علاهُ:
أُفـاد بعـض أُهـل الفضـل بـأنَ )نَفْـسَ القَبـول بشرط التوكيل 
في الـطْلاق كاشـفٌ عن رضـا الموكِل )الـزَّوجُ( بالـطْلاق متى ما 
أُوقعـه الوكيـل، زوجةًَ كان أُو غيرهـا، وعن اندفاع عـدم الإرادة 
بنفـس التوكيـل، وبهـذا يبطْل ما قلنـاه مِن أُنَ لسـان التوكيل هو: 

أُُوَكِلُـك في إيقَاع مـا لا أُريد()2(.

أقـولٍ: إنَ هـذا الكِشـف الُمدَعـى فـرَع �بـوت الوكالـةَ، أُمَا معُ 
انتقَاضهِـا ذاتًَـا فلا يـأتي الـكِلام عن الكِشـف. وبيـان ذلك:

بـدَ مـن تَكِلُـف  الـطْلاق فلا  الوكالـةَ في  إن أُردنـا تَصحيـح 
تَقَديـرَ: أُنَ تَوكيـل الـزَّوجُ يُحكِـي إرادتَـه للـطْلاق متـى مـا أُراد 
الوكيـل إيقَاعـه؛ فتكِـون الإرادةُ مفرَوغًـا مِنهِـا، ويبقَـى الإيقَاع.

هـذا تَصحيح باطـل؛ حيـثُ إنَ إرادة الـطْلاق معلـول قُدِم في 
الفـرَض على علَتـه، ولا يُقَـاس على التوكيـل في البيـعُ؛ إذ إنَ هذا 
الأخير نـوع نقَـل لحـقِ الـتصُرف مـعُ احـتمَال عـدم إرادة الُموكِل 
في ظـرَف مـا بعـد التوكيـل، وعليـه حينهِـا التنبيـه وإلَا فالوكيل 
عـدم  فيهِـا  فالأصـل  الـطْلاق  وكالـةَ  أُمَـا  تَصُرفـه.  في  معـذور 
الإرادة، بـل هـو منشـأ اشتراط التوكيـل في العقَد. فتأمَـل الوجه 

في الانتقَـاض الـذاتي للتوكيـل؛ وتَوضيحـه:

)1( المصدر السابق.
)2( هذا ما ذكرَتَُه في مقَالةَ: مسألةَ تَوكيل الزَّوجةَ في تَطْليق نفسهِا.
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لا يُتصـوَر التوكيـل في فعـل مـا لا يرَيـد المـوَكِل، وإلَا فهِـو 
الوكيـل  عهِـدة  في  الأمـرَ  جعـل  فهِـو  التوكيـل  أُمَـا  تَفويـض، 
ليـتصَرف بمَا فيـه مصلحـةَ وغبطْـةَ الُمـوكِل، وإن أُوقعُ مـا يخالف 
ذلـك فهِـو معـذور مـعُ عـدم التفرَيـطٍ، وأُمَـا مـعُ التفرَيـطٍ أُو 
التهِـاون فهِـو مُعاتَـب؛ لما روي عن مَحَمَـد بن مرَازم، عـن أُبيه أُو 
َاسُِـبت وَكَيلًا لهِ،  عمَِـه، قـال: »شِـهُدَتت أَبِا عَبَدَ الله C وَهُـو يَحُت
وَالوكَيـلِّ يكُ�ـرَت أَنِْ يقْـول: وَالِله مِا خنـتُْ، وَالِله مِا خنـتُْ. فَقْال لهِ 
أَبِـو عَبَـدَ الله C: يا هُـذا، خِيانََ�تكَ وَتضييعِتكَ عَلَيَّ مِالي سُـواء، 
مََّ قَِـالَ: قِال رْسُـولت الِله K: لو  هُـا عَلَيـكَ. �ت إِلَا أَنَِ الِخيَانََـةََ شََرَُّ
أَنَِ أَحَدََكَـمَّ فََـرََ مِـنِ رِْزْقِِـهِِ لََ�بَعَِِـهِت حَََ�ـى يتدَرِْكََـهِ، كَما أَنََـهِ إِنِْ هَُرََبَ 
سُِـبََتْْ عَلَيهِ مِنِ  دَْرِْكََهِ. وَمِنِ خَـانَِ خِيَانََةًَ حَت مِِـنِْ أَجَلَـِهِِ تَبَعَِِـهِت حَََ�ـى يت

هَُا«)1(. �ـِبَ عََلَيـهِِ وَزرْت رِْزْقِِهِِ وَكَت

أُمَـا الـزَّواجُ فالأصـل والمتـعيِن فيـه بلا مُعـارِض ولا مُزَّاحِـم 
هـو إرادة الـزَّوجُ في بقَائه واسـتمَرَاره، وإن عرَض ما يـرَاه ناقضًا 

لذلـك أُوقـعُ هـو الـطْلاق، أُو وكَل غيره فيه.

لـذا، فلا يُتصوَر التوكيـل في التطْليق ما لم يتحقََـق قوام الوكالةَ 
وهـو إرادة الموكل مسـتقَلةَ أُو مسـايرَة لإرادة الوكيل، وهو منتف 

الفرَض. في 

فمَمَنـوع؛  الُمـوَكِل  رضـا  عـن  التوكيـل  بكِشـف  القَـول  أُمَـا 
للـدوران بين الإرادة وعدمهِـا، ولا وسـطٍ إلَا بتقَـدُم الداعـي، 
الداعـي  الرَضـا على  الكِاشـف عـن  التوكيـل  تَقَـدُم  والفـرَض 

للوسـطٍ. الُمحقَِـق 

وبعبـارة أخَـرى: الـزَّوجُ إمَـا أُنَـه يرَيـد اسـتمَرَار الـزَّواجُ وإلَا 

)1( الكِافي - الشَـيخ الكِليني- ج5ُ ص304 بابٍ النوادر من كتابٍ المعيشـةَ ح2ُ.
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فإرادتَـه متوجِهِـةَ إلى الـطْلاق، وفي حال تَشـوشِ الأمرَ في نفسـه 
وغابـت عنـه البـصيرة، فهِـذا داع مُتعقََـل لتوكيـل الـغير وكالـةَ 

تَكِشـف عـن رضـاه بمَا يـرَاه الوكيل.

وبذلـك يظهِرَ مـا في قول الشـيخ الفقَيه مَحَمََـد أُمين زين الدين 
)علا برَهانـه(: »إِذا وَكََلِّ الرَجـلِّت المـرَأَةََ في طلاقِ نَفِسُـهُا، وَفَوَضَ 
ذلـكَ إِليهُـا إِنِ شِـاءت الـطلاقِ أَوَ شِـاءت البَقْـاء، فَـإنََما يصَـحٍُ 
الـطلاقِت إِذا انَشْـات صَيغـةَ الطلاقِ المعِينـةَ بِالوكَالةَ عَـنِ الزَّوَج«.

إذا اتََضـح ذلـك، فلا بدَ مـن الانتباه إلى إنَ )فكِـرَة( التوكيل في 
الـطْلاق على نحـو التفويـض، لا سـيَمَا بجعلـه شرطًـا للزَّوجةَ في 
عقَـد النـكِاحُ ليس مماَ وجَه أُو أُرشـد، أُو حتَى أُشـار إليه الشـارع 
المقَـدَس ولو على نحـو الاقتراحُ كحلٍ عند وقـوع امتحان الغيبةَ، 
بـل هـو مماَ بحـثُ الأعلام شـمَول أُدلةَ الوكالـةَ إليـه، فمَنهِم من 
ذهـب إلى شـمَولها، ومنهِم من ذهب إلى عدمـه، وتَوقَف آخرَون، 
بـل ومِمنَ قال بالشـمَول التـزَّم الاحتياط بعدم التوكيـل)1(. فتأمَل 

رعـاك الله تَعالى وزادك فـهِمًَا وبصيرةً.

إذن، والحال كمَا تَـرَى، فإنَـه لا مفرََ مـن الاحتياط؛ وذلك »لأنَِ 
الفِـرَوَج، تَمُامًِـا كَالدَمِـاء، وَلِأنَِ توكَيلَهُـا مِنِ الشْـبَهُات ال�ي يَجِب 

الوقِـوفِ عَندَهُا«)2(.

تنَبيـه: لا تَتكِفَـل هـذه المقَالـةَ بـاقتراحُ حلـول لبعض المشـاكل 
الزَّوجيـةَ؛ وإنَمَا كان انعقَادهـا لبيـان أُمـرَ مَُحَدََد هو ما التمَسـنا فيه 

الموضوعيـةَ والعلمَيـةَ ما اسـتطْعنا.

)1( راجعُ مقَالةَ )مسألةَ تَوكيل الزَّوجةَ في تَطْليق نفسهِا(.

)2( للشَـيخ مَحَمََـد جـواد مغنيـةَ )رحمـه الله تَعـالى( كمَا في النص الـذي صدَرنا به 
المقَالةَ.
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)12(
تَمُام الـكُلام في )بِيـانِ الانَ�قْـاضَ الـذاتي للَوكَالةَ 
في ال�طلَيـقٍّ في حَـال عَـدَم سُـبَقٍّ إِرْادِةَ المـوكَِلِّ(

30 ربيعُ الأوَل 1443 للهِجرَة

الأجلَاءً،  العلـم  مـن طلبـةَ  الأحبَـةَ  بعـضُ  قـد شَرفنـي  إنَـه 
وغيرهـم مـن المؤمـنين الأكارم بأحاديـثُ حـول مقَالتـي )بيـان 
الانتقَـاض الـذاتي للوكالـةَ في التطْليـق في حـال عدم سـبق إرادة 
الُمـوَكِل( تَنوَعـت بين مناقشـات، واسـتيضاحات، وحـوارات، 
هَِـةٍَ دقيقَةٍَ في  وبـدا لي مِـن مجمَوعهِـا تَشوشًـا، أُو عـدم وضـوحٍُ لِجِ
المسـألةَ مَحَـلِ الكِلام، وهـي الوكالةَ في التطْليق، ولا أُحسـب ذاك 
لخلـل في البيـان، ولكِنـَه لأنَ الإرجـاعَ إلى عمَـوم أُدلـةَ الوكالـةَ 
لـه سـطْوتَه القَويـةَ على الفكِـرَ والنظـرَ؛ مـا تَسـبَب في التشـوشِ 

المذكور.

هـذه مقَالـةٌَ أُكتبهِا برَجـاءً أُنْ يتمَ بهـا الكِلام، فلا تحتـاجُ بعدها 
نتيجـةَُ النظَـرَِ إلى زيـادة تَوضيـح وبيان، فيتفـق من يتَفق عـن بيِنةَ 
ويختلـف مـن يختلـف عـن بيِنـةَ، والجمَيـعُ إن شـاءً الله تَعـالى في 

طلـب عفـوه ورضاه جـلَ في علاه.

بيان سببْ الانتقاض:
قالـوا بشـمَول أُدلـةَ الوكالـةَ لما نحـن فيـه، فلـو قـال الـزَّوجُ 
تَطْليـق  )في  نفسِـكِ  تَطْليـق  في  وكَلتُـكِ  لغيرهـا:  أُو  لزَّوجتـه 



180

زوجتـي( متـى شـئًتِ )متـى شـاءًت(، فقَبلـتْ )قبـلَ(، صـحَ 
التوكيـل وجـرَت فيـه أُحـكِام الوكالـةَ الُمعرََفـةَ بـ«تَسـليطٍ الـغير 
على معاملـةَ مـن عقَـد أُو إيقَـاع أُو ما هـو من شـؤونهمَا كالقَبض 

والإقبـاض«)1(.

فهِـم لا يجدون مـا يمَنعُ مِـن الانعقَاد، ولذا قـال أُحد الفضلاءً 
)أُدامـه الله تَعـالى مُكَِرََمًـا عزَّيـزًَّا( في رسـالةَ شَرفني بهـا: »الوكَالةَ 
مِاضيـةَ مِنـذ انَعِقْادِهُا، وَالمانَـع مِنِ نَفِاذهُـا عَدَم الرَضا، فَلَو سُـبَقٍّ 
سُـقِْطًا للَعِمَّـلِّ بِالوكَالةَ، فَـالاشِتَرَاطٌ  ال�طلَيـقٍّ مِنـع الـزَّوَج كَانِ مِت
للانَ�قْـاضَ وَجـودِي، وَهُـو المنـع، وَإِلَا فَهُـي عَلى الأصَـلِّ مِـنِ 
النفِـاذ« وقـال في دعـوى الانتقَـاض الـذاتي: »لا يكُـونِ ذاتيًـا إِلَا 
بِما يمَّنـع أَصَـلِّ الانَعِقْـادِ، أَوَ بِما يرَجـع إِليـهِ، وَأَمَِـا ال�طلَيقٍّ كَفِعِلِّ 
مِـع عَـدَم رْضـا الـزَّوَج فَهُـو مِـنِ بِـاب تَخَلَُـف الشَرَطٌ، وَلا يضُُرٍ 

ال�وكَيـلَِّ بِشَيْء«.

فأقـولٍ: لا مفـرََ مِـن اعتبـار القَصـد في الإيجـابٍ، والمتصور فيه 
لا يخرَجُ عـن أُحـد أُمرَين:

1- إرادة متعلق الوكالةَ.

2- تَرَك التشخيص للوكيل.

أُمَـا أُن لا يكِـون مرَيـدًا، بـل تَكِـون إرادتَـه متعلِقَـةَ بالنقَيض، 
فالوكالـةَ منتقَِضَـةٌَ ذاتًَـا لا مَحَالةَ.

في الأوَل كمَا لـو أُراد بيـعُ عقَـار، أُو شراءً حصـانٍ، أُو قبـض 
مـالٍ، أُو تَسـليم أُمانـةٍَ، فـوكَل فيهِـا. وفي الثاني لا يكِـون في مقَام 
تحديـد المصلحـةَ مـن البيـعُ، أُو الشراءً، أُو غير ذلك ممـَا يصحُ فيه 

)1( منهِاجُ الصالحين - السَيد السيستاني - كتابٍ الوكالةَ ج2ُ.
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التوكيـل، فيـوكِل ويترك أُمـرَ التشـخيص للوكيل.

أُمَـا لـو تَعلَقَـت إرادتَـه ببقَـاءً عقَـار في ملكِـه، فلا يُتصـوَر أُن 
يـوكِل في بيعـه متى ما شـاءً الوكيـل، إلَا إذا أُُخِـذ في الوكالةَ عدم 

قدرتَـه على تَشـخيص المصلحةَ.

إذا اتََضحـت هـذه الحيثيةَ، وهـي ما يؤخذ في الوكالـةَ مِن جهِةَ 
الُمـوَكِل حـال التوكيل، نفهِـم الوجه في جـواز التوكيل في الطْلاق 
عنـد تحقَُق فقَـدان الزَّوجُ للقَـدرة على التشـخيص، فيـوَكِل غيره 

فيـه. ولا تَصـحُ الوكالةَ قبل تحقَُـق العلَةَ المأخـوذة فيهِا.

الأخَبار الشريفة )اعزَنا الله تعالى بفقهها وفهم مراميها(:
أُُنَبِـهُ قبـل الـتشُرف بذكـرَ الأخبـار إلى صحَـةَ قولهـم: »تـرَك 
نَزََّلت مِنزَّلـةَ العِمَّـوم في المقْال«)1(،  الاسُـ�فِصَال في مِقْـام الاحَـ�مال يت
غير إنَ مـا يصـحُ الاعـتمَاد عليه من ارتَـكِازات، وعمَـوم القَرَائن 
اللبيـةَ مغن عـن الاسـتفصال، وهي ليسـت منـحصرة في السيرة 

والإجمـاع فحسـب، فتنبَـه حمـاك لله. وهذا تَنقَيـح مهِم.

عَـنْ سَـعِيدٍ الأعَْرََجُِ، عَـنْ أَُبِِي عَبْدِ اللهَ C، قَالَ: »سَُـأَلْ�تهِ عََنِْ 
وَا أََنِِّي جَعَِلَْتْت أََمِْرََ  لٍِّ، فََقَْـالَ اشِْـهَُدَت ـلٍِّ جَعَِـلَِّ أََمِْرََ امِْرََأََتـِهِ إِلَِى رَْجت رَْجت

لِِّ؟ لَانٍِ. أَيََجِتـوزت ذَلكََِ للَِرََجت لَانََـةََ إِلَِى فَت فَت

قَِالَ C: نََعَِمَّْ«)2(.

أقـولٍ: فالمتـعين أُحـد أُمرَيـن؛ أُوَلهمَا تَعلُـق إرادة الـزَّوجُ بأحـد 

)1( يُنسَـب لفظُ القَاعدة إلى الشـافعي، وذكرَها شـيخنا صاحب الحدائق الناضرة 

)نضَر الله وجهِـه الشريـف يـوم اللقَـاءً الأكبر( فقَـال: قالوا: »وَترَك الاسُـ�فِصَال 

في الحال يـدَلُ عَلى عَمَّـوم المقْال«. وكيـف كان فهِي هي أُصالـةَ العمَوم.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 129.
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الفرَديـن دون ممانعـةَِ الآخرَ، فالإبقَـاءً على العلقَةَ مـعُ عدم ممانعةَ 
الـطْلاق، أُو التطْليـق دون ممانعـةَ اسـتمَرَار العلقَـةَ. ُ�ـمَ أُنَه جعل 

الأمـرَ بيـد غيره بعـد التقَـدُم الفـعلي لما حقَُه التقَـدُم فعلًا.

و�انيـهِمَا أُن لا يكِـون في مقَـام القَـدرة على تَشـخيص الحال، 
فيـوكِل الـغير. وقـد تَقَـدَم فـعلًا مـا حقَُـه التقَـدُم فعلًا.

أُمَـا أُن يُقَال بشـمَوله للفـرَض الثالثُ وهو التوكيـل معُ إرادتَه 
لأحـد الفرَدين مـعُ ممانعةَ الضد، فهِـذا لا يُتصـوَر في الوكالةَ، بل 

هو تَفويـض. فتأمَل.

ويؤيِـد مـا نحـن بصدد بيانـه روايةَ الـكِافي عن السـكِوني، عن 
لٍِّ جَعَِلَِّ  أُبِي عبـد الله C، قال: »قَِالَ أََمِِيرت الْمتؤْمِِـنيَِنَ C فِي رَْجت
، فََأَبَِى أََمِِيرت  ا وَأََبَِى الآخَـرَت َ هَمًت ـلََيْنَِ فََطَلََـقٍَّ أََحََدَت طَلَاقَِ امِْرََأََتـِهِ بِيَِـدَِ رَْجت

َ�مَِّعَِا جَميِعًِـا عََلَى طَلَاقٍِ«)1(. يِزََّ ذَلـِكََ حَََ�ى يََجِْ الْمتؤْمِِـنيَِنَ C أََنِْ يَجِت

والوجـه هو تخالف الإرادتَين، ولا تَغفل عـن أُنَ أُحد الوكيلين 
قـد أُوقـعُ الـطْلاق فـعلًا، وقابلـه الآخـرَ آبيًا؛ فـإذا منعُ الشـارع 
الُمقَـدَس الوقـوع لمعارضـةَ أُحـد الوكيـلين الآخـرَ، فمَـن الأولى 

المنـعُ عنـد معارضـةَ الأصيل.

 C َكمَا ويؤيِـده مـا في الـكِافي، عَـنْ زُرَارَةَ، عَـنْ أَُبِِي عَبْدِ الله
ـوزت الْوَكََالَـةَت فِي الـطَلَاقِِ«)2(، فيُجْمََـعُُ بلا تَكِلُـف  أَُنَـه قَـالَ: »لَا تَُجَت
مِـن عـدم  التوكيـل  الوكالـةَ حـال  بالقَيـاس على مـا يؤخـذ في 
المعارضـةَ الفعليـةَ لإرادة الُمـوكِل لمتعلَـق الوكالـةَ على التفصيـل 
ـه  المزَّبـور، لا سـيَمَا في مـوارد التشـخيص بتقَـدُم وتَأخـرَ مـا حقَل

فعلًا. التقَـدُم 

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 129.

)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 130.
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كمَا وقـد أُجَـادَ صاحِـبُ الحَدَائِـقِ )نـوَر الله مرَقـده الشريـف( 
وَتَحْقَْقْـتْ،  �بَ�ـتْ  قِـدَ  »الزَّوَجيـةَ  أُنَ  بإفـادة  وأُحْكَِمََـه  القََـولَ 
فَرَفَعِهُـا وَرْفَـع مِـا يتَرَتـب عَلَيهُـا ي�وقِـف عَلى دِليـلِّ وَاضـحٍ مِنِ 

النصَـوص«)1(.

فالـذي يثبـت بمَا تَقَـدَم هـو أُنَ قـول الـزَّوجُ لزَّوجتـه )وكَلتك 
في تَطْليـق نفسـك متـى شـئًتِ( ليـس بتوكيـل حتَـى يُبحـثُُ في 
شـمَول أُدلـةَ الوكالـةَ لـه، إلَا أُن يكِـون المأخـوذ فيـه تَفويضهِـا 
في التشـخيص، أُو أُن يكِـون هـو مرَيـدًا للـطْلاق عنـد التوكيل، 
وكلاهمـا غير متصوريـن في ظـرَف عقَد النـكِاحُ، إلَا أُن يبيِن عدم 
أُهليتـه أُو كفاءًتَـه للتشـخيص، وما لم يـبين فهِذا ليس ممـَا يُتصوَر 

أُخـذه في الوكالـةَ حـال التوكيل.

إذا اتََضـح ذلـك، فالُمعَارَضـةَ سـاقطْةَ مـا لم يُبطْلِ الُمعَـارِضُ ما 
بُنـي عليه الـكِلام، وهـو اعتبـار القَصـد في الإيجابٍ.

)1( الحدائق الناضرة - الشَيخ يوسف البحرَاني - ج25ُ ص173.
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)13(
عَِارَْضَةَت توكَيلِّ الزَّوَجةَ في تطلَيقٍّ نَفِسُهُا بِالمقْاصَدَ  مِت

الواضحةَ، وَضبَطُ الإرْجاعٍ للَعِمَّوم
21 ربيعُ الثاني 1443 للهِجرَة

انتهِـى بنـا النظـرَ إلى عـدم شـمَول أُدلـةَ الوكالـةَ للتوكيـل في 
الطْلاق دون سـبق إرادة الزَّوجُ بإيقَاعه، أُو بعدم الإرادة الناقضةَ، 
وقـد بيَنـا ذلـك مُفَـصَلًا في أُكثرَ مـن مقَـال)1(، غير إنَنا لو سـلَمَنا 

بصحَـةَ الوكالـةَ فـإنَ إمضاءًها مُشـكِِلٌ مـن جهِتين:

الأولى: المقَاصد الواضحةَ للشريعةَ.

الثَّاني: ضبطٍ الإرجاع للعمَوم.

ولبيان ذلك نُقَدِم بأمرَين:
الأوَلٍ: المرادً من مقاصد الشريعة:

يرَونـه مـن مقَاصـد  مـا  اعـتمَاد  إلى  المعاصريـن  بعـضُ  يُنظَِـرَُ 
الشريعـةَ في عمَليـةَ الاسـتنباط، فيقَولـون، مـثلًا، بأصالـةَ قولـه 
تَعـالى }إنَِ اللهَ يَأْمُـرُ باِلْعَدْلٍِ وَالِإحْسَـانِ وَإيِتَاء ذَِي الْقُرْبَـى وَيَنَْهَى عَنِ 
الْفَحْشَـاء وَالْمُنَكَـرِ وَالْبَغْيِ{)2( في فهِـم النصوص الشرعيةَ وكونها 

ضابطْـةَ أُصيلةَ في الاسـتنباط.

)1( راجـعُ: بيـان الانتقَـاض الـذاتي للوكالةَ في التطْليـق في حال عدم سـبق إرادة 
الُمـوَكِل، و: تمـام الـكِلام في )بيـان الانتقَـاض الـذاتي للوكالةَ في التطْليـق في حال 

عـدم سـبق إرادة الُموَكِل.
)2( الآيةَ 90 من سورة النحل.
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مـن أُمثلةَ ذلـك ما قالـه »بعض المحقَـقَين في مسـألةَ أُنَ المؤونةَ 
التـي أُُنْفِقََـتْ على الغنيمَـةَ بعــد حصولها بحفـظ، ورعي، وجمعُ، 
وغيرهـا.. هل تَُقََـدَم على الخمَُس، أُم لا؟ قال بـأنَ تَقَديمَ الخمَُس 
على الُمـؤَنِ مُخاَلـِفٌ للعـدل. ورُبَمَا أُُورِدَ عليه بأنَـه لمْ يُعْلَم في قواعد 
الفقَـه قاعدة تَُسَـمََى بقَاعدة العدل وإنَمَا ذلك يشـبه الاستحسـان 

الـذي هو مـن مبادئ فقَـه الحنفيةَ.

وقـد أُُجِيـبَ عنه بـأنَ قاعــدةَ العـدل مِنْ أُعظـم قَواعِـدِ الفِقَْهِ 
وإن لم تََكُِـن مُعَنوَْنـةَ في أُبوابه كسـائرَ القَواعد، ويسـتدل لها مــن 

الكِتـابٍ بقَوله تَعـالى: }إنَِ اللهَ يَأْمُـرُ باِلْعَـدْلٍِ وَالِإحْسَـانِ{.

ولا ريـب أُنَ مِنَ العــدل أُنْ تَكِون مؤونـةَ الممَلوك على مالكِه، 
ومِـنَ البغي أُن تحمَل مؤونتـه على غير مالكِه.

والظاهـرَ أُنَـه لا ينبغـي الإشـكِال في أُصـل القَاعـدة كمَا دلـت 
أَن  النَـَاسٌِ  بَيْـنَ  حَكَمْتُـم  }وَإذََِا  كقَولـه:  الشريفـةَ  الآيـات  عليـه 
تَحْكُمُـواْ باِلْعَـدْلٍِ{، وقولـه تَعالٰى: }وَأُمِـرْتُ لِأعَْـدِلٍَ بَيْنََكُـمُ{«)1(.

إنَنـا في هـذا المقَام نرَيـد من مقَاصـد الشريعـةَ الغايـات العامَةَ 
التـي يرَيـد الشـارع المقَـدَس تحقَيقَهِـا في حيـاة الناس مـن خلال 

تَشريعاتَه.

الثَّاني: كمالٍ المخلوق:
كلُ مخلـوقٍ أُبدعتـه يَـدُ الخالق سـبحانه وتَعالى كامِلٌ في نفسـه، 
وإنَمَا يتردَد بين الأكمَـل والأنقَـص بإضافتـه لـغيره. ُ�ـمَ إنَ كمَال 
المخلـوق مُنسـجِمٌ تَمـَامَ الانسـجام مـعُ منظومـةَ الخلـق، فَبُـطٍءً 

علي  السَـيد  العظمَـى  الله  آيـةَ  مَحَـاضرات   - ضرار  ولا  ضرر  لا  قاعـدة   )1(

ص325. السيسـتاني- 
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الفيـل  للفهِـد كمَالٌ، ووزن  الفائقَـةَ  السـلحفاة كمَالٌ، والسْرٌعـةَ 
سًـا لمثـل  كمَالٌ، ورشـاقةَ الغـزَّال كمَالٌ. كمَا وأُنَ كـون السـبعُ مُفْتَرِ
آكلي الأعشـابٍ كالجامـوس كمَالٌ.. وهكِـذا، ولـو أُنَ خـللًا يطْرَأُ 

على نـوع مـن الأنـواع لاختـل كلُ النظام.

يختلـف الحكِـم بإضافـةَ موضوعـه لـغيره، فـإنَ قُبـحَ ودنـاءًة 
الضبـعُ تَظهِـرَ عند مقَارنته بالأسـد مـثلًا، أُمَا لـو كان النظـرَ إليه 
مسـتقَلاي عـن غيره فلن نجد فيـه غير الكِمَال اللائق بـه. ُ�مَ لصحَةَ 
الحكِـم فـإنَ نفـس الإضافةَ تَفتقَـرَ إلى معيـار قياسٍ يعـمُ المضاف 
والمضـاف إليه، كمَا في إضافـةَ الجاموس إلى الغـزَّال والقَياس على 

السْرٌعـةَ للفرَار مِنَ السـبعُ.

إِذا اتَضحٍ الأمِرَانِ، فأوَلًا:
مخالفـةَ تَوكيـل الزَّوجـةَ للمَقَاصـد الواضحةَ للشريعـةَ، وذلك 

مـن جهِتين:

على  المقَـدَس  الشـارع  تَأكيـد  حيـثُ  مـن  الرَجـل،  الأولـى: 
قيمَومتـه، وتمييـزَّه لكِونـه الآخذ بالسَـاق، وتَبعيةَ المـرَأُة له، وغير 
ذلـك مماَ يـبين إرادة الشـارع في جعل الأمـور بيـده، لا بيد غيره.

أُمَـا القَيمَومةَ فقَد قال تَعـالى: }الرِجَـالٍُ قَوَامُونَ عَلَى النَِسَـاء بمَِا 
فَضَـلَِّ اللهُ بَعْضَهُـمْ عَلَـى بَعْـضٍٍ{)1(، وأُوَل الـكِلام مـا عن إبرَاهيم 

بـن مَحَرَز قال: »سـأل أُبـا جعفرَ C رجـلٌ وأُنا عنـده، فقَال:

كِ بِيَِدَِكِ؟ »رْجلٌِّ قِالَ لامِرََأَتهِِِ أَمِْرَت

}الرِجَـالٍُ  يقْـول:  تعِـالى  وَاللهت  هُـذا  ـونِت  يَكُت أَنََـى   :C قِـال

)1( الآيةَ 34 من سورة النساءً.
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بِشَيْءٍ«)1(. هُـذا  ليـسٍ  النَِسَـاء{؟  عَلَـى  قَوَامُـونَ 

ونجـد شـيئًًا مـن التفصيـل في حديـثُ رسـول الله K مـعُ 
اليهِـودي؛ إذ سـأل هـذا الأخير:

»ما فضل الرَجال على النساءً؟

قـال النبـيُ K: كََفَِضـلِِّ الـسُمَاء عَلى الأرْضَ، وَكَفِضلِّ الماء 
عَلى الأرْضَ، فَبَـِالَماء تََحْيَـا الأرْضَ، وَبِالرَجـال تَحْيـا النسُـاء. لو لا 
الرَجـال مِا خَلََقٍَّ النسُـاء، لقْـول الله عَزَّ وَجـلِّ: }الرِجَـالٍُ قَوَامُونَ 

عَلَـى النَِسَـاء بمَِـا فَضَـلَِّ اللهُ بَعْضَهُـمْ عَلَـى بَعْضٍٍ{.

قال اليهِوديُ: لأيِ شيءًٍ كان هكِذا؟

قـال النبـيُ K: خَلََـقٍَّ اللهت عََـزََّ وَجَـلَِّ آدِمَ مِِـنِْ طينَ، وَمِِـنِْ 
، وَأَوََلت مَِـنِْ أَطَاعٍَ النسُـاءَ آدِمت فَأنَْزََّلَهِت  لَقَِْتْْ حََـوَاءت فََضْلََ�ـِهِِ وَبَِقِْيَ�ـِهِِ خت
اللهت مِِـنَِ الَجنَـةَِ. وَقِـدَ بِيَنََ فََضْـلَِّ الرَجـالِ عَلى النسُـاء في الدَنَيا؛ أَلا 
مَّْكُنِتهُـنَِ العِِبََادِةَ مِِـنَِ القَْذَارَْةَِ،  تَرََى إِلى النسُـاء كَيـف يََحُضِْـنَِ وَلا يت

وَالرَجـال لا يصَيبَهُـمَّ شَيْءٌ مِِـنَِ الطمَّـثَِ؟«)2(.

الثَّانيـة: نفـس المـرَأُة؛ إذ إنَ كمَالها في أُن تَكِـون مُصانـةًَ بعِِناَيـةَِ 
خُصُـوصِ الرَجـل، وإلَا ففـي انفـرَاط هـذا الإحـكِام ضياعهِـا 
أُميُر  بـه  العِبـاد، ويظهِـرَ ذلـك بوضـوحُ في مـا أُوصى  وضيـاع 
المؤمـنين C ولـده الحسـن C إذ قـال: »وَإِنِْ اسُـ�طعِتَْ أَنِْ 
لََِـكََ الَمـرَأَةََ مِِـنِْ أَمِْرَِهُـا مِا جاوَز نَفِسُـهُا فَافَعِـلِّ)3(؛ فَإنََـهِ أَدِوَمت  لا تَمُت
ا، وَأَرْخـى لبَـالها، وَأَحَسُـنِت لحالها، فَإنَِ المرَأَةَ رْيَحُانَةٌَ وَليسُـتْ  مَالِهَ لِجَ

)1( الاستبصار - الشيخ الطْوسيٌّ - جُ 3 - ص 313.
)2( الأمالي - الشيخ الصدوق - ص 259 - 260.

)3( أُي لا تَكِلفهِا ما جاوز نفسهِا، أُو لا تَفوض إليهِا مهِمَا أُمكِنك أُمورك.
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و  لِِّ حَالٍ وَأَحَسُِـنِْ الصَُحْبََـةََ لها؛ فََيصَْفِت بِقْهُرَمِانَـةَ)1(، فََدََارِْهَُا عَلى كَت
ـكََ«)2(، فذلك للمَحافظـةَ على كمَال المرَأُة بعـدم تَعرَيضهِا لما  عََيشْت

يُناسِـب جبِلتهِـا التكِوينيةَ. لا 

استطرادً:
إنَ مِـنْ أُعجَـبِ ما يُثيره الشـياطين في نفوس النسـاءً وأُذهانهنَ 
تَصويـرَ الأحاديـثُ الـواردة في بيـان حـال المـرَأُة، وهـو كمَا بيَنـا 

بالإضافـةَ إلى غيره، على أُنَهـا أُدوات امتهِـان وتَصـغير لها!

حـقٌ لا يُنـازل أُنَ المـرَأُة للرَجـل في شـئًون الحيـاة، كالموظـف 
المـرَؤوس لرََِئيسـه في العمَـل، والفـرَق بينـهِمَا أُنَ التقَـدُم والتأخرَ 
في الثـاني معلـولٌ لقَضايـا تُحَصَـل، فالموظـف المـرَؤوس يدرسُ، 
مـكِان  لشـغل  وينتقَـل  فيتطْـور  الخبرات،  ويكِتسـبُ  ويتعلَـمُ، 
الرَئيـس، فيكِـون رئيسًـا مـن بعـد أُن كان مرَؤوسًـا. أُمَـا في مثل 
المـرَأُة والرَجـل، والبالـغ وغير البالـغ، ومـا نحـو ذلـك، فالأمرَ 
ففـي  الُمحصَلـةَ واحـدة؛  أُنَ  والتَكِْويـن، غير  الِخلْقََـةَِ  إلى  راجـعُ 
تَقَديـم الموظـف قبل اسـتحقَاقه للتقَديم مفاسـد لا تخفـى، وكذا 
في تَقَديـم المـرَأُة على الرَجـل، أُو التسـويةَ بينهِمَا، مفاسـد لا تخفى 
على ذوي العقَـول الرَاجحـةَ، أُمَـا غيرهم فينخدعـون بتقَدُم المرَأُة 

في مياديـن العلـم والعمَـل، والإنجـازات!

إنَهـا سُـنةٌََ طبيعيـةٌَ مِنْ سُـننَِ الحيـاة، ولم تَكِن يومًا مَحَلَ إشـكِالٍ 
أُو مـا شـابه، بـل أُنَ المـرَأُة كانـت هـي المدافـعُ عـن حـقِ صونها 
وحفـظ كرَامتهِـا؛ بمََِنـعُِ وطرَدِ كلِ فكِـرَة تَرَمـي إلى إخرَاجهِا عن 

)1( القَهِرَمـان - بفتـح القَـاف والـرَاءً: الوكيـل والأمين والمفـوض إليـه أُمـور 
البيـت والـدار.

)2( من لا يُحضره الفقَيه - الشيخ الصدوق - جُ 4 - ص 392.
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المخلوقـةَ للحكِيـم  التكِوينيـةَ  التـي تَفرَضهِـا طبيعتهِـا  الحـدود 
الخـبير سـبحانه وتَعالى.

إنَ مـا يشـهِده العـالمُ اليوم مـن مقَاسـمَةَ تحرَيضيةَ للمَـرَأُة على 
العـدوان وتجـاوز حـدود الله جـلَ في علاه ليسـت ببعيـدة عـن 
مقَاسـمَةَ الشـيطْان لآدم وحـواءً B؛ وذلـك من جهِـةَ التزَّيين 
وتَزَّويـق. قـال في الذكرَ الحكِيم: }فَوَسْـوَسٌَ لَهُمَـا الشَـيْطَانُ ليُِبْدِيَ 
لَهُمَـا مَـا وُورِيَ عَنَْهُمَـا مِن سَـوْآتهِِمَا وَقَالٍَ مَـا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَـا عَنْ هَذِهُِ 

الشَـجَرَةِ إلِاَ أَن تَكُونَـا مَلَكَيْـنِ أَوْ تَكُونَـا مِـنَ الْخَالدِِيـنَ{)1(!

نحـن نفهِـم النصـوص الشريفـةَ الـواردة في الأبعـاد التكِوينيةَ 
للمَـرَأُة ببـصيرة الحكِمَـةَ البالغـةَ لله تَبـارك ذكـرَه، فلا نرَاهـا إلَا 

كمَالًا لها وللإنسـان في هـذه الدنيـا الفانيـةَ.

:C قال أُميُر المؤمنين
نََوَاقِِـصَت  الِإيمَانِِ..  نََوَاقِِـصَت  النِسَُـاءَ  إِنَِِ  النَـاسِ؛  »مَِعَِـاشَِرََّ 
نَِ عََنِِ  هُت عِتودِت قْْصََـانِت إِيِمَانَِّهِـنَِ فََقْت ـولِ؛ فََأَمَِا نَت قْت ظتـوظِِ.. نََوَاقِِصَت الْعِت الْحت
نَِ فََشَْـهَُادَِةَت  ولِهِ قْت قْْصََانِت عَت الـصََلَاةَِ وَالصَِيَـامِ فِي أََيَامِ حََيْضِهُِـنَِ، وَأََمَِا نَت
ظتوظَهُِِـنَِ  حَت قْْصََـانِت  نَت وَأََمَِـا  الْوَاحَِـدَِ،  ـلِِّ  الرََجت كََشَْـهَُادَِةَِ  امِْـرََأََتَيْنَِ 
ارَْ  ـوا شَِرََّ ـنَِ عََلَى الأنََْصََـافِِ مِِـنِْ مَِوَارِْيـثَِ الرَِجَـالِ. فََاتَقْت فََمََّوَارِْي�تهُت
فِي  ـنَِ  تتطيِعِتوهُت وَلَا  حََـذَرٍْ،  عََلَى  خِيَارِْهُِـنَِ  مِِـنِْ  ونَتـوا  وَكَت النِسَُـاءِ، 

وَفِِ حَََ�ـى لَا يَطْمََّعِْـنَِ فِي الْمتنْكَُـرَِ«)2(. الْمَعِْـرَت

يـبين أُمير المؤمـنين C ظهِـور �لا�ـةَ مـن الأبعـاد التكِوينيةَ 
للمَـرَأُة في تَشريعـات الله تَعـالى، ُ�مَ أُنَه يأمـرَ باتَِقَاءً شرار النسـاءً، 
والكِـون على حذر في التعامل معُ خيارهـن، وينهِى عن إطاعتهِم 

)1( الآيةَ 20 من سورة الأعرَاف.
)2( نهجِ البلاغةَ - خطْب الإمام علي C / تحقَيق صالح، - ص 105 - 106.
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في المعـرَوف فـيمَا إذا اسـتقَلت بـرَأُي فيـه امـرَأُةٌ، أُو أُكثـرَ. وهـذا 
لا يعنـي أُنَ المـرَأُة مخطْئًـةَ دائمًَا، ولكِـنَ الأحـكِام تَُلقَـى على نحـو 

فتنبَه. الـكِلي. 

وليكِـون واضحًـا أُنَ تَكِوين المرَأُة لا يعنـي عجزَّها عن التفوق 
على الرَجـل في العلـم والتحصيـل والعمَل وتحقَيـق الإنجازات، 
إلَا أُنَهـا لم تُخلـق لهذه المسـارات. فافهِـم رعاك الله تَعـالى وأُعطْاك 

رشدك.

دًفعٌ لغَِلَطٍ شائع:
لـو أُُجرَيـتْ تجـاربٍ ودراسـات عالميـةَ على كلِ رجال ونسـاءً 
الأرض، وانتهِـتْ إلى تَقَـدُم النسـاءً على الرَجال تَقَدُمًا سـاحِقًَا في 
كل الشـئًون الإداريةَ والإنتاجيةَ، سياسـيةَ، واقتصاديةَ، وتَرَبويةَ، 
وتَعليمَيـةَ، وغير ذلـك، فـإنْ هـذا لا أُ�ـرَ لـه في الرَؤيـةَ المبنيةَ على 
وفـرَة مـن النصـوص الشريفـةَ، قرَآنيـةًَ وحديثيـةًَ الكِاشـفةَ عـن 
الوجـود الواقعي لملِاك قضى بتقَديم الرَجل على المرَأُة، وبحسـب 
الفـرَض فـإنَ هذا الملِاك قـد خفي عناَ، وخفـاؤه لا ينفي وجوده.

ودونـك المصالـح الواقعيـةَ في خـرَق العبـد الصالح للسـفينةَ، 
وفي قتلـه للـغلام، وفي إقامته للجـدار دون مقَابل، وكـذا نهي الله 
تَتعـالى، بـل زجـرَه لنبيه نـوحُ C عندمـا سـأله عن انقَـاذ ابنه 
مـن الطْوفان، فقَـال }فَلاَ تَسْـأَلْنِ مَـا لَيْـسَ لَكََ بـِهِ عِلْـمٌ إنِِـي أَعِظُكََ 

أَن تَكُـونَ مِـنَ الْجَاهِلِيـنَ{)1(.

وقـد طرَحُ بعـضُ المؤمنين قولهم عن عدم وجـود فائدة للزَّائدة 
الدوديـةَ، فقَلـتُ: ليـس مـن فائـدة أُعظـم مـن فائـدة التسـليم 
لله تَعـالى خالـق الخلـق. فنحـن لا نـحصر الفوائـد والغايـات في 

)1( الآيةَ 46 من سورة هود.
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الأبعـاد الماديـةَ وما تَطْالـه إدراكاتَنا المجدودة، وهذا أُمرَ مَحَسـوم، 
وهو مـن الثوابـت الحقََةَ.

ُ�ـمَ إنَـه ليـس بخـاف بـطْلان الفـرَض المتقَـدم، إلَا أُنَـه نافـعٌُ 
لاسـتقَرَار مـا نرَيـد بيانـه.

إذا اتََضـح ذلـك، فكِيـف يصـحُ تَوكيل المـرَأُة في إيقَـاع أُمرَ هو 
من الأمـور المبغوضةَ لله جـلَ في علاه؟

اللَّهَ  أََحََلََـهِ  مِمـَا  ءٍ  شََيْْ مِِـنِْ  »مَِـا  قَـالَ:   ،C َالله عَبْـدِ  أَُبِِي  عَـنْ 
بَْغِـضِت الْمـِطْلَاقَِ  عََـزََّ وَجَـلَِّ أََبِْغَـضَِ إِلَِيْـهِ مِِـنَِ الـطَلَاقِِ، وَإِنَِِ اللَّهَ يت

الـذَوََاقَِ«)1(.

ـِبُ الْبََيْـتَْ الَـذِي  وعَنـْه C أُنَـه قَـالَ: »إِنَِِ اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ يَحُت
ءٍ  . وَمَِا مِِـنِْ شََيْْ بَْغِـضِت الْبََيْـتَْ الَـذِي فَيِهِ الـطَلَاقِت ، وَيت ـرَْست فَيِـهِ الْعِت

أََبِْغَـضَِ إِلَِى اللَّهَ عََـزََّ وَجَـلَِّ مِِـنَِ الـطَلَاقِِ«)2(.

تَمَ الكِلام في مُعارضةَ المقَاصد الواضحةَ للشريعةَ.

ضبط الإرجاع للعموم:
لا شـكَ في صحَـةَ الإرجـاع إلى العمَومات مـعُ المطْابقَةَ وعدم 
المخالفـةَ بتحليل حرَامٍ، أُو تحرَيم حلال، غير إنَ شُـبْهَِةَ تَنشـأ عند 
عـدم إرجـاع المعصـوم C معُ وجـود الداعـي وعـدم المانعُ، 

وبيانه:

إنَ المـورد إمَـا أُن يكِـون موجـودًا في زمـن النـص أُو لا، فـإن 
كان الثـاني أُرجعنـه للعمَـوم الُمطْابـق له مـعُ إحرَاز عـدم المخالفةَ 

بتحليـل حـرَام، او تحرَيـم حلال.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 6 - ص 54.
)2( المصدر السابق.
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وإنْ كان الأوَل سـألنا عن السـبب وراءً عدم الإرجاع، لا سيَمَا 
مـعُ وفـرَة الحثُِ منهِـم A على تحمَُـل كلِ من الزَّوجين لسـوءً 
الآخـرَ واحتسـابه عنـد الله تَعـالى، مـا يكِشـف عـن أُنَ المشـاكل 

الزَّوجيةَ حـاضرة ولـو تَصورًا.

نَِ  قـال الإمام الصادق C: »َ�لاثٌُ مِِنَِ النِسَُـاءِ يَرَْفََـعت اللهت عََنْهُت
َمََّدٍَ K؛ امِْرََأَةَ  نَِ مَِعَ فََاطمََِّةََ بِنِْتِْ مُحَت هُت ونِت مَُحَْشََرَت ، وَيَكُت عََذَابَ الـقَْبْرِ
قٍِّ زَوَجِهَُا،  لَت ـوءِ خت تْ عََلى سُت تْ عََلى غَِيَرةَِ زَوَجِهَُا، وَامِْرََأَةَ صََبَرَ صََبَرَ
ـنَِ  لَِّ وََاحَِـدََةٍَ مِِنْهُت عِْطـِي اللهت كَت وَامِْـرََأَةَ وََهَُبََـتْْ صَدََاقَِهَُـا لزََِّوَجِهَُـا. يت
ـنَِ عَِبََادَِةََ سَُـنَةٍَ«)1(. لِِّ وََاحَِدََةٍَ مِِنْهُت َ�ـوابَ أَلفَ شَِـهُيدٍَ، وَيَكُ�تـبت لـِكُت

عـن النبَـِيِ K، قـال: »مَِـنِْ كَانَِ لَـهِت امِْـرََأَةٌَ تتؤذِيـهِِ لََمْْ يَقْْبََلِِّ اللهت 
صََلَاتَهَـا وَلا حََسَُـنَةًَ مِِنِْ عََمََّلَهَُِا حَََ�ـى تتعِينتهِت وَتترَضيـهِ، وَإِنِْ صََامَِتْْ 
الدََهُْـرََ وَقَِامَِـتْْ وَأَعََْ�قَْتِْ الرَِقَِـابَ وَأَنَْفَِقَْـتِْ الأمِْوَالَ في سَُـبَيلِِّ اللهِ 

كََانََـتْْ أَوََل مَِنِْ تَـرَِدِت الناَرَْ.

ـلِِّ مِ�ـلِّ ذلكَ الـوزرْ وَالعِـذاب إِذا كَانِ لها  ـمََّ قَِـالَ: وَعَلى الرَجت �ت
، أَعَْطَاهُت  ـقٍِّ امِرَأَتهِِ وَاحََ�سَُـبََهِت لَت ـوءِ خت ؤذيـا ظََـالًما. وَمَِنِْ صََبَرَ عَلى سُت مِت
لِِّ مَِـرََةٍَ يَـصَْبِرت عََلَيهَُـا مِِـنَِ ال�ـوابِ مِ�لِّ مِا أَعَطـى أَيَوبَ  اللهت لَـهِت بِـِكُت
عَلى بَِلا�ـِهِِ، وَكَانِ عَلَيهُـا مِـنِ الـوزرْ في كَلِّ يـوم وَليلَـةَ مِ�ـلِّ رْمِلِّ 
تْ  شَِرََ عََالـِجٍٍ، فَـإنِْ مِاتَتْْ قَِبَْـلَِّ أَنِْ تعِقْبَهِ وَقِبَـلِّ أَنِ يرَضى عَنهُـا، حَت
وسَُـةَ مَِـعَ المتنَافَقْينَ في الدَرْك الأسُـفِلِّ مِـنِ النارْ.  يَـومَ القْيامَِـةَِ مَِنْكُت
وَافَقِْهِت وَلَمْ تَصَْبِر عَلى مِا رْزقِهِ الله وَشَِـقَْتْْ  وََمَِـنِْ كََانََـتْْ لهِ امِـرَأَةٌَ وَلَمْ تت
ا النارَْ،  عَلَيـهِ وَحْمَلَ�ـهِ مِا لَمْ يقْدَرْ عَلَيهِ، لَمْ يقْبَلِّ اللهت لها حََسَُـنَةًَ تََ�قِْـى بِِهَِ

وَغََضَـبَ اللهت عَلَيهُـا مَِا دَِامَِـتْْ كََذَلكََِ«)2(.

إنَ ممـَا يُـثير الشـكِوك حـول تَوكيـل الزَّوجـةَ في تَطْليق نفسـهِا 

)1( وسائل الشيعةَ )آل البيت( - الحرَ العاملي - جُ 21 - ص 285.
)2( وسائل الشيعةَ )الإسلاميةَ( - الحرَ العاملي - جُ 14 - ص 116.
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المشـاكل  وجـود  مـعُ  لمثلـه،   A المعصـومين إرشـاد  عـدم 
الزَّوجيـةَ وحـالات الإضرار، وعمَـوم أُدلـةَ الوكالـةَ! ولا تَغفل 

عـن امتـداد زمـن النـص لأكثـرَ مـن �لا�ـةَ عقَـود!

لا نقَـول بكِاشـفيةَ ذلـك عـن عـدم مشروعيـةَ التوكيـل مَحَـل 
الـكِلام؛ فمَقَالتنـا مبنيـةَ على التسـليم بصحَتـه تَنـَزَُّلًا، ولكِننَـا لا 
نتمَكَِـن مـن تَرَك حيـاض الاحتيـاط في مثل هـذه المـوارد، كيف 

بالفـرَوجُ؟! يتعلَق  والأمـرَ 

لـذا فنحـن نُكِـرَِرُ ذكرَ ما انتهِـى إليه الفقَيـه الُمحـدِثٍ البحرَاني 
)طـابٍ رمسـه(، قـال: »وَعَندَي في المسُـألةَ نَـوعٍ توقِـف«، مًعلِلًا 
بـأنَ: »الاعَ�مادِ عَندَنَا في الأحَكُام الشَرَعَيـةَ إِنََما هُو عَلى النصَوص، 
وَالزَّوَجيـةَ قِـدَ �بَ�ـتْ وَتَحْقَْقْـتْ، فَرَفَعِهُـا وَرْفَع مِـا يتَرَتـب عَلَيهُا 

ي�وقِـف عَلى دِليـلِّ وَاضحٍ مِنِ النصَـوص«)1(.

التسـاؤل  إلى  الشريعـةَ  بمَقَاصـد  يتعلَـق  مـا  بضـمِ  يتحصَـلُ 
الأخير بعـدم إرجـاع المعصـوم C مـا يـرَاه ذوو الألبـابٍ من 
الثقَـل الـذي يتحمَلـه الكِاهل مـعُ القَـول بالتوكيل مَحَـلِ الكِلام، 
حتَـى مـعُ كونـه مقَـولًا لجمَهِرَة مـن فقَهِـاءً الطْائفـةَ، فمَثلـه مثل 

الـكِلام في حكِـم العقَـد على الصـغيرة. فتأمَـل.

عَـنْ يَُحْيَى بْـنِ زَكَرَِيَا الأنَْصَـارِيِ، عَنْ أَُبِِي عَبْـدِ اللهَ C، قَالَ: 
يَقَُولُ: سَمَِعْتُه 

ـلِِّ الْقَْوْلت مِِنِـي فِي جَميِعِ  لََـهِ فََلَْيَقْت هُ أََنِْ يَسُْـَ�كُْمَِّلَِّ الِإيمَانَِ كَت »مَِـنِْ سََرََّ
مَّْ  وَا وَمَِـا أََعَْلََنتوا وَفَـِيمَا بَِلََغَنيِ عََنْهُت َمََّدٍَ فَـِيمَا أََسََرَُّ الأشَِْـيَاءِ قَِـوْلت آلِ مُحَت

غْنيِ«)2(. وَفَـِيمَا لََمْْ يَبَْلَت

)1( الحدائق الناضرة، الُمحدِثٍ البحرَاني، ج25ُ ص173.
)2( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 391
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ونختم..
روى في الـكِافي عـن عَلِيُ بْـنُ إبِْرََاهِيمَ، عَنِ الْحَسَـنِ بْنِ مُوسَـى 
، عَنْ  الْخشََـابٍِ، عَـنْ عَبْـدِ اللهَ بْنِ مُوسَـى، عَـنْ عَبْـدِ اللهَ بْنِ بُـكَِيْرٍ

زُرَارَةَ قَـالَ: سَـمَِعْتُ أَُبَا عَبْـدِ اللهَ C يَقَُولُ:

»إنَِ للِْغُلَامِ غَيْبَةًَ قَبْلَ أَُنْ يَقَُومَ.

قَالَ: قُلْتُ: ولِم؟َ

قَالَ C: يَخَافُ )وأَُوْمَأَ بيَِدِه إلَِى بَطْْنهِ(، ُ�مَ قَالَ:

يَـا زُرَارَةُ، وهُـوَ الْمُنتَْظَـرَُ، وهُـوَ الَـذِي يُشَـكُ فِي وِلَادَتَـِه. مِنهُِْمْ 
مَـنْ يَقَُـولُ مَاتَ أَُبُـوه بلَِا خَلَـفٍ، ومِنهُِْمْ مَـنْ يَقَُولُ حَمْـلٌ، ومِنهُِْمْ 

. مَـنْ يَقَُـولُ إنَِه وُلـِدَ قَبْلَ مَـوْتِ أَُبيِه بسَِـنتََيْنِ

وهُـوَ الْمُنتَْظَـرَُ غَيْرَ أَُنَ اللهَ عَـزََّ وجَـلَ يُُحِـبُ أَُنْ يَمَْتَحِـنَ الشِـيعَةََ، 
فَعِنـْدَ ذَلـِكَ يَرَْتََـابٍُ الْمُبْطِْلُونَ يَـا زُرَارَةُ.

ءًٍ  قَـالَ: قُلْـتُ: جُعِلْتُ فـِدَاكَ، إنِْ أَُدْرَكْـتُ ذَلكَِ الزََّمَـانَ أَُيَ شَيْ
عْمََلُ؟ أَُ

بِهَـذَا  فَـادْعُ  الزََّمَـانَ  أَُدْرَكْـتَ هَـذَا  إذَِا  زُرَارَةُ،  يَـا   :C َقَـال
الدُعَـاءًِ: اللَهُـمَ عَرِفْنَيِ نَفْسَـكََ فَإِنَِكََ إنِْ لَـمْ تُعَرِفْنَيِ نَفْسَـكََ لَمْ أَعْرفِْ 
نَبيَِـكََ اللَهُـمَ عَرِفْنَيِ رَسُـولَكََ فَإِنَِـكََ إنِْ لَمْ تُعَرِفْنَيِ رَسُـولَكََ لَمْ أَعْرفِْ 
حُجَتَـكََ اللَهُـمَ عَرِفْنَـِي حُجَتَـكََ فَإِنَِكََ إنِْ لَـمْ تُعَرِفْنَيِ حُجَتَـكََ ضَلَلْتُْ 

عَـنْ دًِينَيِ.
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ُ�مَ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، لَا بُدَ مِنْ قَتْلِ غُلَامٍ باِلْمَدِينةََِ.

؟ قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، أُلَيْسَ يَقَْتُلُه جَيْشُ السُفْيَانِيِ

قَـالَ C: لَا، ولَكِِـنْ يَقَْتُلُه جَيْـشُ آلِ بَنـِي فُلَانٍ. يَجِيءًُ حَتَى 
يَدْخُـلَ الْمَدِينـَةََ فَيَأْخُـذُ الْـغُلَامَ فَيَقَْتُلُـه، فَـإذَِا قَتَلَـه بَغْيًـا وعُدْوَانًـا 

وظُـلْمًَا لَا يُمَْهَِلُـونَ. فَعِنـْدَ ذَلـِكَ تََوَقُعُ الْفَـرََجُ إنِْ شَـاءًَ اللهَ«)1(.

)1( الكِافي - الشيخ الكِليني - جُ 1 - ص 337.
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